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فم دار الدشرم 4 دار بلال بن رباح للنشر والتوزيع 


عنوان الكتاب | شرح الألفية الحديثية ظ 
١‏ اسم المؤلف 0 أو بنذ عا رقي عرق لزي خند ال 
نار اه ”.١‏ 2 
: تاراح الطيع. ١‏ 5 1 0 


2/1 


رقم الإيداع 


م بك 
ويجحذر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضييد "0 
للكتاب كاملا أو مجزءا أو تسجيله على أشرطة )090 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برنجشه على 0 


6 أسطوانات ضوئية. إلا بفوافقة الناشر المخطيسة 
٠‏ © الموثقة. َه 


ت: 2267087658+ ظ 6 

الإدارة: 201111022237+ 06 

01--71411 .]ها 0 :1-1111 

العنوان: 7 ؟ شارع 26 محفوظ - عباس العقاد - 
فدينة نصر - 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 


3 97 > ان 0 ب ه ىو 1 ره 0 لير 2 لض 5-8 

إن الحمد لله تعالى نحمذده. ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعال من 
5 0 فى 5057 ' ١‏ اس - 5 - 
شرور أ نقتا قي سيئات اعمالناء مَنْ يهل وات و 0 


| وظر 0 و ع و 2 ع سَْ 3 
7« لو 41 ش 

عذه ورسوله 

2 7 عر ع عه ل ماوت اساي مان م كو غ2 تي 47 وه الو اق 

3 ل وس 1 و ره افر رم د سه 7 م سس سس سه يه سر ست سس سس سه سر تل 

يناما الئاس أتَمَوأ ريكب أأَزى من تقيس و' دَق ولق نا َوه وبَتَّ هما رجالا 
2 مس سرح لمع يه و مجر م5 سس ل لله 00 3 2 سس سه سه 
كثيرا ووضآء وَاتَفُوأ الله الَذِى شآ لون يه ولأ رحام إِنَّ الله > دَعَلتَم ريا 4 20 [النساء:١]‏ 


ش ل مس 74 مس همي ل كر را هاسع 72 فرج نر ا ا ا 
ل تاحها ارس ع امنوا انقوأ اله وفولوا قولة, ديد 0 م يضح لحم أعمللك و عفرل 
دع ساس د و 


00 هه له مده 0 در ترز 
ا ومن بضع لله ورَسُوله 2مَقَدْدَ ريما 4 يا ” [الأخحزاب: ]71-1١‏ 


علئ أ قضانا عِلم الحَدِيثٍء ونك د يها ب لع المُحَدَّثْ) طعت - 
شرجهافي مدق يفضل اك قد لاقث ين القبول مالم أكن نوف ظ 


د 


اد و يسا سيم 
0000111111 

نم ني بعد ذلك نظت مَنظومة أصغر علئ غِرارٍ المنظومة البتيقوزيّة. 
وسمِّيتها ب ١المنظومة‏ الأثريّةا » وقد طبعت مّع شَّرحها في رسالةٍ صغيرةء وقد 
نالت كسابقتها من الرّضا والقَبولٍ بين أهل العلم وطلبّتِه ما يستوجبٌ مني 
الم ايده 

والاامم اس ل لل ري ب رار 
األفيتي العراقيٌ والسيوطيّ) عا يما يعم ال واقن تعدن ريدن اند ها ليا 
لي ذلك بفضل مِن ال عَظيمء وَذْلك فضل الله يُؤتيه مَن يشَاءُ. 

وقل قيفلت مبذه المنظومة وقتا طويلا؛ 5 لكو ير المسائل» 
وتنقيحهاء وتلخيصّهاء وترتيتهاء واستيعابَ أقوالٍ أهل العلم فيهاء وترجيح 
ما عَنَّ لي فيه وَجَهُ ترجيح؛ كَل ذلك مع مراعاة سلاسة النظم وحَلاوته 
ل ل ا ل 0 

وهذله (الألقه )"قن اسعوعيت .فنيا تك يتين الله تنا رك وتعال- جميع 
ا التي ذكرّها علماء الحديثٍ في كت 0 الحديث؛ كساله يب لكاة 
الاصطلاحيٌ أو الجانب 00 

فأنَيتُ مع ال لتنخيص عليئ كل ما تَنَاولَتْه المُتون الجامعةٌ نَظمًا أو نثرًا في 
هذا العلم الشريفيء مع ما زدته في ثَّنَايَا الأبواب من تمْصِيلاتِ وتوضيحاتٍ 
لا تَكادُ تجذها في الكتب المُوَّسعةٍ؛ فضلًا عن المُختصرة. 

وقد اعتَنِيتُ عناية فائقة في كل باب من نظم القرائنٍ التي تحتف بهذا 


الباب. ابرح علبها اليلد ؛ في التصحيج أي القبجاي أو الترجيج؛ 3 


قل ل 
العلم في كلامهم في علل الأحاديثٍ والجرح والتّعديل. 

كما اعتيت غاية العناية بتحرير 0 ومّذاهب أصحاب اكتب 
الأصول التّسعقا في تُتيهم؛ وقد لكل كتاب من هذه الكتبٍ مصلا عل 
حِدةِ بَيَنتَ فيه منهج صاحبه فيه» وكيفيةَ الاستفادة منه» وغير ذلك مما تَجدهُ 
في هذه «الآلفية» زائدًا عما في غيرها. ظ ا 

لكزيياذ فكة ترد الغلماء الكنان الدين: متقوتن. الخ تلم الفيات بق 
هذا العلم؛ لهم قَصبٌ الشّبت في هذا الفَضلء ولولا ما كتبوهُ وتظموه ما كان 
لمثلي 0 يقدِمَ على نظم مثل ليم لجا رات على دربهم. 
اح 

قل تست ِن | عفن اوداك مقرو بين أو بَعضَ أبياتٍ. 
استحسنتهاء ٠‏ وَوجَدتها أفضل مما عَسانِي أَنْ آنِي به. 75 ترتها عَلِى غَيرها؛ 
وجب التنبية وَبالله التوفيق. 

م َي قد تبث هذه «الألفيّة؛ ومسائلها وأنو انها افك ديرا 
أنه أننسبٌ وأوفق في عرض مسائلٍ هذا الهلم اليه لكنني مع ذلك ذَكرثٌُ 
ما ذكره أهل العلم من مسائله دون ما استثناء» فإِنْ أردتَ مسألةً من المسائل 
ولم تجدمًا في المَوضع الذي عرف عند ابن امحورة لاوم اريت 
فلا تَوهّمْ أن أغفلتها. نااك عن ا ا واجدها في موضع آخرٌ في 
هذه ( الا لفية). 

هذا؛ وقد شرحت هذه «الألفيّةً) نازرب قصدث منه الوقوف 
غلن «المعان» الكقصيودة لق الأ ساك هيد وان توسّع في تحرير المّسائل 
وتحقيت الأقوالء فإن هذا عسئ أن يكونّ في شرح آخرّ مُوسّع إنْ مد الله 


لنا في العمر وبارك لنا فيه. 

وأسألٌ الله يد أن يتقبل مني هذا العَملّ وأن يجعلّه ذخْرًا لي يومَ لقائه 
131لا تجعلة ونال علا يتقيله و تهج وان عن رراء"التهاو وهر عي 
ونع الوكيل. 


259 حجحجسة ا 
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ف المْحَدَتثْ) الصَّغِيرَْ ظ 
- اتشهنا بزوالك ين 
ظ فت امم ضطلتا 6 ظ 
مضع لبان كيدا ظ 
٠:‏ خَاكِيِا الاشوولة دون “الأفيفة 
مُلَخَصًا مَا ف لمر" الجايقة ‏ 


37 


97 ش 00 


ِ 2 ءِ 
ديكد ادق حسكة ا -دتنيياد 


لقد من الله كن عليا هذه الأمّةِ المحمديّة بالكتاب المرلن وَالنْبيَ 
المُرسَلٍ ب وقد أمرنا اللة في كتابه العزيز زبالربجوع في جميع أثورنا إن كاب 


2 0 000 . 00 0 0 134 سرحت ار 7 
د 2 2 فقال َك: #وما 0 الرسول فخزوه و. م عنه 0 
1 4 سر عو 


[الحشر :017 وقال سبحانه: © #مَّن د لط الوك فقلطام أننه ومن ول 
١ 1‏ سس اس رم سل برد سس عماس اس 
ليم حَفِيظًا © [الساء:140]» وقال عر مِن قائل: ا مَليَحْدَرِ الَدِينَ يحالِمُونَ عَنَ أسَروء أن 


على ا 2 آ ل 


على سوم ا لك سعوي سس صني يتين ننه 0 
لويم هله فيكم عد نووري تقال امتهانة: ولد للا 


2 7 0 7 - د سه سام | سس ول 
رت را الله 2 تورات لا كدذواف أطريوت اين 


74 سر لت عر 


عَعَيتَ مممل أ تيليا 4 السام 7 

بام الدود الت كله وس بن ار كن فرانا أو 
سند كما قال الله كك : << وَمَاينَطِقْ نيل عنِ وق 9©) إذ هو لاوا يفك * [النجم:؟-؛]» 
! وَأخبر النبيئ َل نّم أي به جربل الم نّم و دي اله الي أوحاء 
إليه» فقال في الحديث المعروفي: «هَذا جبريل ل جاء كم يُعلمكُم ديتكم)!"". 

فلم يَجعل الله لأحدٍ من خلقه أن يُحْدِتٌ في دينه شينًا لم ينزل به 
يك ولهذا لم يكن الدين بالرأي. ولا بوجهة النظر. ولا بالمزاج 
امخض ونا قو الست قن زوع رتيل ا 

وله درٌ الصَّحابِي الجليل عليٌ بن أبي طالب <يثنته . حيثٌ قال: «لو كان 

لدينٌ بالرأي لكان أسفل الخفف أولئ بالمسْح فين أغاذ :ف وفك إرادنا سيول 
الله 0 ؛ يمسحٌ علئ ظاهر الخفين)". ظ 

هذاه ولا سي لمعرق لوحي الذي أوحاة ل إن نيه الا ل 
وي الي تكن من لاق رط دي لقالاع عب من 
إلينا من خلاله عن رسول الله ككةٍ. 

والإسنادٌ هو سِلاحٌ المؤمن السَّلفِيَ المُتَّع الوقّاف عند حُدود الله 5ك 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١517( أخرجه أبو داود‎ )0( 


ظ آرء 6 5 8 ١‏ وج سل : 
١ 7 1 8‏ 9 : ع 
00 0 


كما قال سُفْيانٌ التُوريٌ: «الإسْنادُ سِلاحُ المؤمنء إذا لم يكن معهُ سلاحٌ فبأَيّ 
شيءِ قاد1 1019 فينو عي به وس وذليلة النوئ الدامغ في رد كل بدعةٍ و 
قولٍ باطل مُخالِفِ لما جاء في كتاب الله وفي سُنْةَ رسول الله 387» وليما فهمه 
الصّحابةٌ #دت- عن الله تنك ورسوله 2ل:. 

وهو أيضًا كالنَّوك في حُلوق أهل البدع والأهواء قديمًا وحديثاء لا 
يُطيقونه ولا يُطيقونَ أهلّهء ولا يُطيقون ما جاءوا به بالإسنادٍ الصحيح المُتصل 
إلن رسول الله يك وكم رَأينا عُلماءَ الحديث علي مدارٍ العُصور يُقابلون 
أهلّ البدّع والأهوّاء بالأسانِيدٍ الصَّحِيِحَة والرّواياتِ الواضحَةٍ! فما يكون من 
تجالقييم إلة شار كرا وت رسعو عا كين خا رظي ودونة رو الإمام :الا فعرة 
يَدْنْهُ حيث قال: اومن تَعلم الحديتٌ قَويثْ حجته). 00 | 

فُكنْ يا طالب الخَّير» ويا قَاصدَّ النّجاةٍ في الدنيا والآخرة» سائرًا علئ 
درب هؤلاء العغلماء» من السَّلفِ الصّالح ومّن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين؛ 
من التمسكٌ بالأحاديثِ الصحيحةٍ والعمل بها والدعوةٍ إليهاء ومّجر كل 
بدعةٍ أحدنّها مَن أحدتّها من الخَّلف. ممّن لم يسيروا علئ طريقهم؛ ولم 
يعوا سبيلّهم. واحذر كل الحدَّر من أن تكونٌ بمنأئ عن الحديث وأهله: أو 
أن تقدمَ علئ الحديث رأيًا لأحدٍ من الناس كائنًا من كان. والثة المستعان. 


0) أخرجه ابن حبان في (| لمجروحين» /١(‏ 654). 
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0 


لم 2 


١‏ 7 بودي حيبي" 


١6‏ مس م 
كا الما العديفت ترما 0 العلم 56 
مفقاة تديعات؟؛ ا ا وَأبانُوا عَن قواعده وضوابطه. 
ومهِّدُوا لسالكه جادَّةٌ طريقه؛ حنَّن صَارَ غضًا طريّاء سَهِلًا مُيسّرًا؛ فجَرَّاهُم الله 
ا ا ا 

-١‏ 00 8 أل من يك ١‏ دي الحرية” 0 ا 
وَتَلَاثْمِائةٍ 061 ققد عاتب فى لاك كتانا حافاة 0 «المُحَدَثْ الفاصل 
بيْنَ الرّاوي والواعي». يَقولُ الحافِظٌ ابن حجر في صَّأنه: الكنّه لم يَسْتَوْعِبْ). 

؟- نَُّ جَاء مِن بَعده الإمامٌ أبو عَبِدِ الله محمّد بن عَبِدِ الله لسابو ريك 
الحاكِمٌ- صَاحِبٌ «المُسْتَدْرَكَ على الصَّحِيِحَيْنِ)- (المتوفئ عَامَ خمس 
وَأَرْبَعِمائةٍ 50)؛ وقَدْ صَنَّفتَ في هذًا المَّنّ كتابت «معرفة علوم الحديث». 


0 4 حاء امام 7 َعَم 00 0 عند الله الأصبهاي (المتوفرا 0 
الي 11 يان 4)؛ فعيل على كِتَابٍ الحاكم م لمتكتقال نان العاتط 
ابن حجر : :"أبن اكياة انين 

5 5 [النعكي البَعدَادِيٌ)- (المتومًا عَاء ثلاث 0 ل 


صول عام 


الروايق. 6 ام ساد ا الجايع -ظط الاي 0 السّامِع). 


750 2 
57 قصب كنانا فج اصول ال واءة؟ ماه ا فى مَعرفة 


مط قد سَّ 


كايا مرا كان - و ا و كل من أَنضَف عَم 
أن التحدين هد لطي عل سا ا 


- م جاء من يَعل هو لاء: القاضي عياض 0 موس الببحصبئيٌ 
(المُتوفئ عَامَ أربَع وَأرْبعينَ وَحَمْسِائةٍ 04)! فصن كتابًا في طرق تَحكّل 
الحديث ورِوَايِه؛ سَمَّاه «الإلماع في ضَبطٍ الرّواية وتقِييدٍ السّماع2. 


و 


. 0 والياها يق ا أو ا لوو 0 
المّعروف ب (المَيَّانِجَِ)- (العر ام 4 0 00 مد" 
جزءًا صَغيرًَا؛ 10 ١١م‏ ا يَسَعٌ المُحَدَتٌ 38 

اا امخاء التعافط العادمت ارو فهر عفهان و ميل 1 جمد 
ا قي يي 1 


يقولٌ الحافِظٌ ابْنُ حجر" تم لما ولي تدريس الحديث بالمَّدرسَةٍ 
الخ كتايّه المَسْهورَ؛ٍ تيت ره و ادك توه كن وني آم 
بسل ودع اوج الاير ا كان الضارب ارا 
نِجَمَعَ شَّنَاتَ مَقَاصِدِمَاء وضَمٌ ليها مِن غَيْرها نُحَبَ فَوَائِدِهَاءٍ فاجتمّع في 
تراتسير الور و مي ا مر 


ا 0 0 يض عار شي لفو يا 
7 0000019 و 0-0 سد و يعن مار 


وكتايه هذًا هُوَ المُسَمَئْ ب «عُلُوم الحدِيث» ويُعرَفُ ب امُقَدّمة ابن 
الصّلاح»» و: ١مَدَخَل‏ ابن الصّالاح» و: كناب ابن الضّالاح». 

عون علد اجات در اده بن العِرَاقِيُ» والحافظً + 
السَيوطِئٌ؛ كلّ في «ألفيّا. 

جم :وعم ا الشيخ رف اله بن النووي. وان كَثير» وابن 
جَماعة- - رَحِمَهِم الله جَميعًا-. 


ان 
5 
تا 


ال. 


(ج) ومِمّن كنب عَلَيْهِ امتدراكاتٍ ومُعارَضَاتٍ: العَلامة عَلَاءٌ الدين 
مُغْلّطايء والحافظ زَينْ الذّينٍ العراقيُ» والإِمَامٌ بَدرُ الدّين الزكَشِي؛ 
الاك ابن حجر العسقلاني. وقد َصَمَنَتْ كُنُبُهم (أَعني : مَوْلَاءٍ الثّلاثةً)- 
مَعَ ذَلِكَ- انتِصَارَاتٍ ومُنافَحاتٍ لابن الصَّلاح» م مَعَ مُخالَفَيهم - أَوْ تعضهم- 
له في مَوَاضِع. ظ 

بلول انتم سماد لح الأب ابد السييزا ": ترار ام كن ينات 
هذًا الكِتَاب إل أن يَتصَدّئ لَهُ الإِمَامُ الَوَويٌ» وابنٌ كَثيرء وابنُ جَماعَة 


0( «نزهة النظر)ا (ص )4١- 5٠‏ بتحقيقى. 
(") في مقدمته علئ «توضيح الأفكار» للصنعاني ١ - 9 /١(‏ 5). 


١ ١‏ دي ج١1‏ دا الوه 
ا 0 ٠.‏ 
د ةا وده يوي ##دسرر يعي مسر 


الزّركَشِيُ» والعراقيٌ» وابنُ حَجر- حناظ ١‏ انهم ثم لولم ين له من 
مره إلا أن يمرم له الحافظ, العواقق ارك : الطويل؛ لِيَجْمعَ له تكن 
واعتِرَاضَاتٍ له وللشيُوخ عَلَيه؛ حت ذا نم ابه ذلِكَ؛ حَاوَة يَْميذُه (يَخني: 
ابنَ حَجرٍ) الكتَابة مر أخرَ؛ لِيَضَعَ لهذ النكتٍ وهذه الاغيرَاضاتٍ ذَيلا؛ 
نّم يكن ين الحظوّة لهدًا لتاب إلا ذلك لكان كافياء وكانَ ليلا مم 
ذَلِكَ- على مَنزْلَةِ الكِتَابٍ ومَنْزْلَةِ صَاحِبه) اه. 
0 
| ل 


ُكَته جَمْعْه ين مَسائل هدًا الفنّ التي كانّثْ مُفرَقه في كنب سم 


00 2 


فهُوَ أَوّلَ من جَمَعَه في كِتَابِ وَاحِدِ؛ٍ حتَها ”2 
ا بُحصَّلَه إِلّا راد ين أَرْباب الهمَم العَالِيء لين لهم به ولُوعٌ ديد حتّئ 


# ل و ار 


لم يَمْنَعْهُم تَفَرّقَه مِن أن يَجمَعُوه في صُدُورهم. 
ومثله اه كشن له خسن الترقيب» 32 ذلك يَعُوقُه عَن إِتَمام الج 


والتَألِيفيه وأمْرُ الثّرتيب- بَعْدَ ذَلكَ- 0 2 20 : 


وم راقو 


فاون ايه ف وت 


1 
2 


5-5-5 


عل أن اتن فى اليا 00000 2 فيه تشويش يمنع مِن 
الاسْتِفَادَةِ والإفادَة وذَّلكَ مَعّ انُسيجام اهو لط إشارتِه. نَعمْ؛ قل ذكرٌ 
فياك ل قرافي لما كان د وها ان اسن وجا لخاد ل ا 
إلى غَيْرِه. 

هذا وَقذْ تترّعتْ طَرقٌ المُصنفين في هذا العلم الشّريف في تصنيفه 
وتناول مَباحثه ومسائله؛ والذي يُلاحَظٌ أن هناك د طا 
الطرقٍ سّلوكًا لديهم: 


وه سلكٌ هذه الطريقة: 5 أبو بكر الخَطيبٌ البغدادِي؛ في 
ككابةالالكفانا فى اصيول الرواءة ؛ فهو يُوَصل أولا للقضّايا الكل لهذا العلم؛ 
0-0 بالعدالة 0 فسان امبرل ا 0 والتصحيح 

وهذا 56 الجاذا ل تحد ف «الكفاية» بايا 5 ل«توع الصّحيح) أو 
لانوع اه أو ل الضَعيف»؛ ذلك أن هذه الأنواع وغيرّها ما هي إلا 
صور ع تمحضن عن الأول الكلية للجرح والتعديل. والتصحيح 
ا" 

ظ ليد تنيلك عل الظريقة الخافظ أزى عيه انه الحاكة العيسابورى) 
في كتابه «معرفةٌ علوم الحديثِ»» ثم تح عار هذه الطريقة#التحافظ أبى عمرو 
اد الصالاح؛ ف علوم الحديث)». وأكر الوكارد ظ 

وسالكو هذه الطريقة يَذكرون أولا الأنواع. ويُفردون لكل نوع بابًا . 
مستقِلاء ثم في أثنائه يتتعرضُون للأصل الذي انبنئ عليه» والقاعدة التي يَندرج 
تحتهاء وهكذا. ظ 

وعلي/ هذا الأساس؛ يَظهر لك القَرقٌ بين الطريقتين» وأن كل طريقة 
منهما تخدم الطريقة الأخرئ: 

فأصحاث الطريقة الأولئ اشتدث عنايتهم بتحريزر الأصول الكلية: 


وأصحاتث الطريقة الثانية كت عنايتهم بتمييز الأنواع بعضها عن بعض؛ 
وتحرير الموارق الدّقيقة التي تفصل بين نوع وآخرٌ. 


واعلم؛ أن أصولٌ هذا العلم الشريفي موجودةٌ في القرآنٍ الكريم والسَّنةِ 
النبويّة الصّحيحَة» فإنٍ استغلقٌ عليكَ شيءٌ من مسائله وقضاياه. فارجع إلى 
كتاب الله وسنة رسول الله 25 وما فهمهٌ السلف الصالحٌ عَن الله ورّسوله ب 
من الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين» ومن سار على دربهم إلى يومنا 
هذاء من الأئمةٍ الثقات الذين لم يَخْل منهم زمان» فإنّك إن شاء الله تجدٌ ما 


06 


ا و 
ذلك طريٌ َع يض بك عن سبل الح والطريي التسعقيم وإياك 
تقلدَ في هذا القن غيرٌ أهل الاختصّاص فيه فزن لكل لم أعله سفنو 


ولا يَجورٌ الخروجٌ عن أقوالهم والأخذ بأقوالٍ غيرهم ممن ليسوا من 


سن 


س! فإِنٌ 
أن 


أهل الاختتصاص في هذا الفن» فما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه لا يجوز 
اعدات قول آخر بخلااف قولهم وما وَسعّهم من الاختلافٍ يسعنا أيضًاء 
ومن ا عنذه آله الترجيح يرجح بين أقوالهم على صو الأصول 

الصحيحة والمناهج الواضحة. وبالله التوفيق. 0 


ا ال ا 5-3 
الوص 8 ع 


0 ورد 27 ملكتت 0 ا 3 


ااوستالاع فيه اميل السقاد 


اعلم؛ أن كَلمةَ (اصطلاح) حيث أطلقت؛ فالمرادٌ بها: (اتَفاقٌ طائفةٍ 
مُعينة علئ اسم معين» أو رمز مُعينء لشيءٍ من الأشياء؛ حالا كان أو صفة). 

مثاله: اتفاقٌ طائفة الفقهاء - مثا - عل إطلاق لظ (الواجب) 
ان (التيتكهن) أن (الممحرم) أو (المكروه) أو (الصّحيح) أو (الماسد) علئ 
معانٍ متعارفٍ عليها بينهم. 


وكذلك؛ اتفاق المُحدَّئِين علئ إطلاقٍ لفظ (صَحيح) أو (حسّن) 
أو (ضبعني) أو (ئقة) أو دوق ) عا تنان تبعا رف غليها أيما م 

واللفظً أو المصطلحٌ الحدينئٌ الك يعد - بلفظه - في بعض العلوم 
لأخر» فلا ستشكل هناء فاظن أن مناه في لم الحدي هو فصر 
معناه في العلوم الأخرئء بل (لكل عِلم اصطلاحٌه)» أي: معناه الخاصٌ بده - 
ا ل 

ول العلوم: 

فمثلا: لفظة (الخَير)؛ مُستعملة في اصطلاح المُحدثين وف اصطلاح 
االحوييق :اناه عي النحه اها اعفن القند نتن تاانب كا ان يناعا عد 
النحويين: 

دالمضد تون حون نا : :لم أضيف إلن رسول لك أو إلئ غيره: من 
الأنوال اندر نهان): 

أما النَحُويون؛ فيريدون مبا: الجر من الجملة الاسيية المتمم 
لمعناها)؛ فالجملة الاسميةٌ عندهم (مبتداً وخبر). حم لقاع إلا بهما. 

وقد يختلف معن المُصطلح في العلم الواحدٍ؛ تارةً باختلافٍ قائله. 
وتارة باختلافٍ الزمان» وتارةً باختلافٍ المكان؛ بل العالِمٌ الواحد قد 
ا ا 

فعلئ دارس اعم المصطلح) أن يربط دلالة المصطلح بقائله» إذا كان 

يَعني به معنن خاضّاء أو يعني به في موضع معت وفي آخر معنىل آخرء 
:> عودالركان الى امهو فيه إذ1 كان قد تخيرت دلثالنه فى ونان الول زفانة 
. وبالمكان أيضًا إذا كانت دلالته قد تغيرث من مَكان إلئ مكانٍ. 


ال د ِ 9 2 9 . 0 6 
6 لساك 3 مر ا ون 7 1 
مه ا ان > : دلا ان 
د . 5-8 ء' ْ 
ا ؛ . ” 7 0 
متسر ١ ١‏ 6ه بسر أ ا 


وفي مثل ذلك يقول أهل العلم: ١لا‏ مشّاحةَ في الاصٌطلاح»؛ أي: لا 
نات عاق لعن فوم لنقيه افوا خاماء إذا نتن قزاده موده 
يَنسبّه إل غيره؛ فيوهم أو يلبس. 

ويُعرف تفسيرٌ المصطلّح من أهله العارفين بده لا من غيرهم. ٠‏ فلا 
قمس تير الضطلح التحديى من :الفقهاء أو الأصوليين أو اللعويين» وإثما 
يُرجع في ذلك إلئ المُحدَّئين أنفيهم؛ لأنّهُم أعلمٌ الناس بمصطلحاتهم. 

لشي له إدراكة: 

-١‏ إما أن يَأ نص عن إمام مُتخصص يُفصح به عَن معنئ هذا اللفظ 

يه من أهل الحديث. 

اوها بالاموتر ار و ادن مدر امم التن دول قينا عا اهيار 
معناه من يلال السياق» أو من مُقارنة هذه المٌواضع بعضها يبعض. 

ولخي اناه ون القع الخو ولاك هوي ررن ”قاين 
المصطلحاثُ عبار عن لقا أ لقو نولا تك ان القسد تين عمل احتدا ره 
لها لاحظوا المَعن اللغوي لها؛ إلا أنه لا ينبغي أن يتَصورٌَ أن المعنئ 
اماس تان اللحوى ان عزافق ده 1 الدياف. 

جا لني اد ا رد رسيي( لكين وك 
(الكلام)؛ وفي الاصطلاح لها معن آخرء سيأتي. 

والمُصطلحٌ الحديثي يتناوله المُحدَّئُونَ من جهتين: 

لول سام هل حو ما مين 

الثابة لاسكا لقره عل هذ الحو 


فحيث ثبت أن من المُصطلحاتٍ ما يُطلق ويُراد به أكثرٌ من معنى؛ 
فَبالضَرورةٍ هذا يترتبٌ عليه تنوّع الحُكم علئ الحّديث - أو الرّاوي - الذي 
أطلقٌ عليه هذا المُصطلح. 

فمثالا؛ مصطلح (يقَة ثقَة)؛ طاح أحيانًا 000000 صَابط): وأحيانًا 
أخرئ بمعنئ (عَدل) فق 31:4 اطلى لمعف "الأرال كان حب صخضيةا 
ميو ]دا للق ينا المبعو ل اننا للد كر دنه امير 407 وأا الصف ) قزرا 
في قبول حديثٍ الراويء و(العّدالة) وحدّها لا تكفي؛ فقد تغير الحُكم- كما 
تر- ا لي 
المغنئ الذي قصد منه في كل موضع. 


ع ار جنا عنام ب 
مص 2-2-0 


” اعم اتكتزية) هه- ع الأمل 0 
اك الرَوَامَة وَاعِلْمُ التتفينل) 
وَإِنَمَا دا لت الفَصَطَلح) 


إِذ هو فشن اين لِدَا صلخ 


اعلم؛ أن الكسف نت عند أكله بأممناء مده :انها ل 
روي وَينها: عِلمُ الل وَينها: عِلمٌ الإسناد. 

ومَا مرج عَليْهِ عض المُتأخرينَ ين تقسيم علم الحَديث: إلئ علم 
الروايّقه وعلم الدّرايَة؛؟ مُقيّدِينَ الأول بما له تَعلّقٌ بنقله وروايته مُجِرَّدَاء 
ومقيدين الثاني بما له تعلق بمعرفة اخخوال الستن و المي ؛ عن 
المُتقدمين» إن عِلمّ الرّواية ندم يَدخل فيه ما يُسمِّيه المُتأخرُون بعلم 
0 عِلمٌ الحَدِيثْ» وعِلمٌ الثقل أيضًا. 

وقّد سمّئ الْخَطيبُ البغدادِيٌ كتابّه في عِلم الحَديث: «الكفاية في عِلم 
الرّواية4؛ مع أنَّ كتابة هذا يَشتمل علئ ما يَدخل تحت علم الدّراية بَحَسَبِ 
اضطلاح المُتأخرين. ْ 


ديق قبله القاضي الرَامَهَر مْوَي فقّد عَقَد ف كتابه (التعدث الفاصل) 


باًا فقال: «فالقول كفل من جنيع تين الوا والدّرايّة6”'» ثم سَاق رواياتٍ 
و دن تجتوعا فل س0 مانيول عليه صنيع م الخطيب في «الكفايةك. 
والله أعلم. 

هذا؛ وَإِنّما سَمىْ طائفة من أهل العلم هذا العلمّ ب(عِلم مُصطلّح 
الحديث)؛ لأن الممصطلح جزءٌ من أجرّاء هذا العلم» فهذا من باب تسمية 
الى ببعقض أجزائه؛ لآنه ما من باب من أبواب هذا العلم إلا ويتناوله 
العلنا” ُ من جهة الحُكم ومن جهة الاصطلاح: فلما ثرت الاصطلاحاتٌ في 
هذا العلم في ججميع أبوايه عَلب على يعدن امل اليل اديت بالواار معطم 
الحديث)؛ وإلا فإن الاصطلاح ليس من خصوصياتٍ هلا العلمى فكل علم 
من العُلوم توجد فيه مصطلحاتٌ تكثر في استعمالٍ أهله؛ واللة أعلمُ. 


2 باز علا 
ا 


0 االولسة بالقََاعد لتك 
بِالمَئْنِ وَالإِسْتَادِ؛ 0 وَصفقهة) 
مَنْقَالَ: بِالمَرُوِيٌّ وَالرَّاوِي) قَقَدْ 
ظ أَجَاد قَ«المَرْوِيٌ» مَكْنُ وَسَنَدْ 
قال الإمامٌ ابن : جماعة 0 : «علم الحديثٍ علم بقوانينَ يعرف بها اخوال 
الصمويو الم د 


(1 )ا المعحدفت الفاصل» (ص 718). 
(5) «المنهل الروي» (ص 59 -50). 


58 متو ال لعي لس 


وجوه لمعا ب عهر إلذ أن قالة دالا لوقبو المروى 2 بد لذ من 
االسّند والمتن ا قال'"': «أولئ التّعارِيفِ لعلم الحديث: مّعرفة القواعدٍ التي 
00 بها إلئ مَعرفةٍ حال الراوي والمّرويٌ». 
وكلاهما جيذ حَسن)؛ نان اليه جاود الراويّ» و(المّرويٌ) بقارن لعي 
مع المدْن؛ 2111 اروك رضنا ازوف العو و السك اناف وض اليه المدووية 
رتبني أن 512 (الضفة) لتتاول التعريف صفات الأسازيد. كالتُسلسل 
والعلوَ والرولة وصفات المتونء كالرّفع والوّقف والقطع. 
فالميعاز أنيقال: عل الخدمت: و امهرد القواعلة الى لتوض نا اله 
معرفة حال وصفةٍ الراوي والمّرويء أو: (السّند والمّتن). 


1 وَذَانِكَ «المَوَصضوعً). وَ!الْمَعَصودً) 
2 7 م رقيو و 9 0 
أن يع وف المَقبول وا دود 


مَوضوعٌ علم الحديث: هو (السَّند والمتنٌ). 

وانافقت ولتي را ارم القروى اسان وا لق 

والغارة المقفوة: ققد هو مُعرفة كبرو الخار وال والمّردود 
فلا يعمل به. 

واغلى أن كله إلكرة ايسيت رون الغانة الختضيوة وق كن علم ترصو 
وَهي العَايّة الأخرٌويّة وإِنّما هَذه الغايَةٌ هي التي تدرك في مَبادئ العُلوم: 


0 «النكت علئ ابن الصلاح» /١(‏ 737) بتحقيقي 


اوَاضِعْةا همْعلَمَا الزقاي؟ 
لكين يله قن الل سكت 


وَاضِعٌ هذا العلم: هم علماءٌ الحديث والرٌواية. 
وحكمه: ال كر به من يُكفي الآمة سقط الإثمٌ عن الباقين؛ 
وإلا أَيْم الجميع ؛ كل بحسّب قدرتّه. ٠‏ 


عات 


بع اعم الحديثٍ): أنه مِن العلوم الشَرعِيةَ ومنز لبه من العلوم 
الشرعية الأخرئ» كمنزلّة الْحَدقة من العين؛ فكما أن الحدقةَ هي طريقٌ نظر 
العين» فكذلكَ عِلمٌ الحديث هو السَّبِيلٌ إل النظر في باقى العُلوم الشّرعيّة. 

قال ابن حَجَر''': «عِلمٌ الحَدِيثِ أكثرٌ العُلوم دُخولا في العُلوم الشَّرعِيّة- 
والمُرادُ بالعُلوم كرد نسيل والعديت» و النقاعويوا ما هناك أكنز 
لاحتياج كل مِن العلوم النلانة انم أل اليكووت نظاف وو انا الي 4 دان 
أولئ ما فسّر به كلامٌ الله تعالئ ما تست عن تيه يكل ويّحتاج الناظِرٌ في ذلك 


() «النكت علئ ابن الصلاح» ١- 79 /١(‏ 5) بتحقيقي. 


رده الك 
إل مَعرفة ما نبت مما لم يثبت» وأما الفِقهُ فلاحتياج المّقيه إلئ الاشتدلال 
بها أن و اللحديف اوندنا لمعي اوداك إلا لم الخريتا: 


4 :وكييكية اتسسطلة امي بحضل 
مايه رن كيار مجر 

اهل وملم عدوي بده من تطبياة تن لشب اله أ ريقترة ب 
ا يفي - بأبي هو وأمي ي -» ومين توابع ذلك كثرة الصلاة عليه. 
ولاشَّك في أن أكثّر المُسلمين صلاةً عليه هُم أهل الحديث ورُواةٌ اسن 
المُطهَّرة؛ِ فإن مِن وظائفهم في هذا العلم الشريف الصّلاةً عليه بَنَئةِ أمَام كل 
خديةة ولا يرالالفاب رطا بدكرة 

فهذه العميا” التاجية والكماعه الحديشة؛ أرك الئّاس برسول الله علج 
يوم الْقَيامَة وأسعدهم بشفاعته ع -بأبي هو وأمّى- وَلا يساويهم و 
كه النغييلة جد ون انيه قو قفا رانك ني الجادوابه دراه خر 
القحاد. 


يعسي 


اسان الى رانك لاوس اد ابي 011 
ل ع1 ني ول كيه فلس :يما سوام اقيق غائد دةٍ تعو د 
اليك 


ع م.م 


1 لو عاص ها سس لط لم 


تمك شعن الاين كماد ججرداة 
0 5 ظ 
د الك تين ص يذه انحوي 


بهذ ةا 


0 و ضَعفة وم مقتَصى القتحييثِ 


مسي هه | ملي 


قل خص الله لَه تعالىل هذه الآمة الميفي بالإسناد د المتصل إلى نبيّها كله. 
اقان ابو علس الجا ار ولص ونال نانك هذ الام بقلانة افنياة له 
يُعطها من قبلّها: الإسنادٌء والأنسابٌء والإعرابٌ». 
ال سياد فتن الديرة عاد ترد في دل رةه أحل» وهو سنة من السَتق 
الموّكّدة. ظ 
قال عبد الله بن رك" الانشا اسن الين اولا. الإسنادُ لقَال من 
شّاء ما شاء). ‏ [ 


وقال سفيانٌ الحووى :قاذ سلاح الموفن 1 
ظ )١(‏ #تدريب الراوي» (7/ )١‏ بتحقيقى. 


0 ظ (؟) أخرجه مسلم في «مقدمة الصحيح» .2)١ /١(‏ 


(”") أنخحرجه ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 25). 


وقال سُفيانَ بن عُيِينة '': ١حدث‏ الزُهري يومًا بحدي: 
اجام هال انرو اطسو ا 11 

ومّن طالع تراجمَ أيِمّة الحَديثْ من التَابعين فمّن بعدّهم. وتَدبّر ما آتاهُم 
لل تَعالئ مِن قرَّة الحفظ والقّهم والرَّغبةٍ الأكيدةٍ في الجدّ والتّصْميرٍ لحفظ 
لمث وحياطتها؛ ان له 2 عله وعَلم أن ذلك كَمرةٌ تكفل الله تعالو 
بحفظ دينه. وشَأنَهِم ق.ذلك عظيم 016 أو هو عبادة رد أعظم العبادات 
وأشرَّفِها. 

وكان بين كمرات ذلك وُجوة الاسناو وما ولد عنه بين تنشيق علوم 
تحتاج إليها الأمّهٌ فهذه الثْروةٌ العَظيمةٌ التي بِيّد المُسلمِين مِن تراجم 
قدمائهم؛ إِنَّما جاءت مِن احتياج المُحدَّثين إلئ معرفة أحوال الرّواق 
فاضطْروا إلئ تَنبّ ذلك وجمع التُواريخ والمعاجم ثم َبعَهم غيرهم. 


1 ايناد كك كك طريق 
المتن» : | لاو َاد) وَ«الطريق) 
22 بي ارين اس ع ََ 2 


مِنَ الرُوَاةٍلِلَمْفُونٍ مُص لها 


ا 0 المترذة أو الأخيار فر طريق المون. 


و(السّند) 17لا ساد) و(الطريق). سواء عند المحدثين. ومن فَرّق جل 


0 («جامع التحصيل» رصن :905 


(الشند) ورالاضاة) نيت امعد اللعورئة لا الاأضبط لاحن . 


وأكنة ,نا تظلق :(الطريق ) غلية :الإسناف إلا الاو الذئ برجم إليه 
الحَديث؛ فيقولون: «يُروئ مِن طرق عن أَنّسٍِ)؟ أو اين صربي فلانٍ عن 
الزهري)؛ وهكذا. ظ 

وتعريف (السّندِ): ب «سلسلّة الرّواةِ المُوصِلةٍ إلئ المّتن)؛ فيه نَظرّ؛ٍ لأنّه 
نظ فيه إليخ (ظاهر السّند)ء بينما التّريفُ السابئٌ تر فيه إلئ (حقيقته)؛ 
نكان اول لذاللك. 


36 


د | اكشتث | (١‏ انظ 
ا ا بحسم 
0 5-27 الي 0 


1 


8 


ال ابن الصّلاح"' ا إن الوواة اليو سورياس 


4 (صيانة صحيح مسلم) (رص .)١ ١7١‏ 


في عصرنا وكثير منّ الأعصّار قبله إثبات ما يُروئ بها؛ إذ لا يَخَلو إسنادٌ منها 
عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يُضبط ما في كتابه ضَبطًا يصلح لأن يُعتمدَ 
عليه في ُبوته» وإنّما المقصودٌ منها إبقاءُ سلسلة الإسناد والتي مُخصت بها هذه 
الأمة زادّها الله لله كرامة). 

وقال البَيهَقَيُ''': «القَصدُ مِن روايته والسّماع منه أَنْ يَصيرٌ الحديث 
مُسِلْسَلَا ب (حدَّتّنا) و(أخبرنا)» وتبقئ هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمّهُ 
شَرفًا لبّينا ع . 


مه 9 


ذاء بوالجحد بين المتتديين و المُتأخرين: و نا ذكره الحافظ 
الذَّهِينٌ- في غُضون حدينه عن هذه المسألة - بقوله”": «الحدٌ الفاصل بين 
الفتقدم والمتاخر هو راس سن تلاتياتةة: ظ 

راعذ درل الحافظ ابن حَجر'": «وأما المُتأخرون» وهم: منْ بعد 
الحوسها: هَل را" قلم يُردْ هذه المَسألةَ» وإِنَّما أراد مَسألة استعمال 
العنعنة في التعبير عن الإجازة؛ فإن التَعبيرَ عن الإجازة ب (عن) اضطلاح حو 
إلئ هذا الزَّمانء ولم يكن معْروفًا قبل ذلك. واللهُ أعلم. 


7 5 
ولح اسيلا للد 
ا ا 


م وَدَلِكَالَذِي عَمَاهًابْنُ الصّلاح 
مِنْمَئْعِهِإِمْكَنَ إِدْرَكٍ الصَّحَاح ‏ 
)١(‏ #امناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ »١‏ وهعلوم الحديث» لابن الصلاح (14/ 1*) بتحقيقي. 


(؟) «ميزان الاعتدال» /١(‏ 5). 
«التكت علئ ابن الصلاح» (؟/ 2١77‏ بتحقيقي. 


وقد ذهّب الإمامٌ ابن الصلاح'' إلى 0 الحكم علئ الحَديثِ 
بال ان بال اغتمادًا علئ الأسانيدٍ فقطء وإِنَّما قصدّ تلك الأسانيد 
.التي تفردت بها تلك الكُتب المتأخر وآيست هي موجودة في ُنْب الحديثٍ 
المُعتمدة المشهورة. ْ 

ولك التق بعض من بجا تعد من أغل الهلم؛ كالُووي والجاقي دابن 
حبرو تمي ربالترال لاود رالرة عا 

وإلجا كشا ذلك لكلاف عم لهو - أنّ هؤلاء العلماء فهموا من 
كلام ابن الصّلاح أنه يُريد به إغلاقٌ باب الاجتهاد في الحكم علئ الأحاديث. 
ويراه متعذرًا في هَذه المصور دا فنقضوا عليه ذلك بأن باب الاجتهاد 
مفتوح لمن كن رفوي مُعر فته ولا وه لإغلاقه ف م أن تحقيق 
شروطه مُتاح وآلاته مَوجودة متوفرة. . ظ ظ 

والمَتأمّل يكلام الإمَام ابن اصّلاح يتجائ له أنه لم يقصد هذا الذي 
اوكردسنو وان كلانه إندا باق بارع من الزوليانت: زربت في بدي 3 
أزمنة معينة يتعذر الحكم عليها بمجرد اعتبار الأسانييء لا لشيء إلا لأن ‏ 
الأسَانِيدَ في هذه الأزمنةٍ لم يتحقق فيها- أو في أغلبها- الشرائطً المُعتبرة 
الصيعديا: سواء منها المتعلق بالعدالة والضَبطء أو المتعلق بانضبالالاشنافه 
قَضاا عن السلامةٍ من الشذوذٍ والسلامة من العلة. 
1 وقد أشَار الإمام ابن الصلاح إلئ بعض ذلك» فذكر ما ب فيد إل أن 
0 نعي الضبط -ضبط الصّدر وضبط الكتاب- غَيرٌ مُتحققَيّن في رواق هذه - 
00 الأزمنة؛ لأنمم م يعتمدون علئ كُتب ريا انّبر والفحريف فهي 


0 (1) فعلوم الحديث» (41/1) بتحقيقي. 


2 ضبوطة» وهم أيضًا لا يَحفظون ما فيهاء فهم لا ينسّبهون إلئ ما فيها من 
تغيير وتّحريفي؟ لأن مثلّ هذا إنما يُدركه الحافظ غالبا وأما غيرٌ الحافظ 
و 9 

فانئ له إدراك ذلك؟ ! 


5 2 , 
0 5 05 أ 5 . 
5 يه 7 
ع 0 ل 0 2 
0 : حم م 
بود 7 ١‏ 5 


قال ابن الصّلّاح: «لأنّه ما من إِسْنادٍ من ذلك إلا ونّجدٌ في رجاله مَن 
افك وورواعة عل ناا ف كناب حرا عمنا اخارط اق المي ينين لفقا 
والصضّبط والإتقان؛ فآلّ الأمرٌ إِذَا - في مَعرفة الصحيح والحَسَن - إلى 
الأعساو عن ها دو عله اه العديك لق تصائق اللمتمادو المشير ره 
التي يُؤّْمن فيها - لشهرتها- من التَّغييرٍ والتّحريفي». 

فواضِحٌ من كلام الإمام ابن الصّلاح أنه يَقصد رواياتٍ تقع في كتب 
معينة») وهي - كما را الأجزاء الحديث وغيرها). يَعني: من الكتب 
المُتأخرة التي صتفها المُتأخرُونء وأودّعوا فيها رواياتٍ قَصدوا بها الإِغْرابَ 
اانا ار دراي الكل لعن حرم كَعامّة كُتب المتأخرين. 


وهذه الرٌوايات؟ عامّتها يرويها الشيوخ المتأخرون الذين لا هَمَّ لَهُم 
2 3 7 ره 
ا 0ك 
ٍِ 1 7 1 0 و 9 7 08و 4 
يَرووذ» ولا عارفين بما يعتري الكتب التي سَمعوهًا من تصحيي وتحريفي. 


وزيادة ونقص. 
ومثل هؤلاء الرُواةِِ لم يكونوا بمحل الثقةٍ عند المُتقدمينَ؛ لأنّهم لم 
34 7 ْ 
يحققوا ما يُستحقون به وَصف الثقة» فهمْ غير حافظين لِما يَرَوُونَه فلم 
5978 207 1 2 3 1 
يحققوا ضبط الصّدرء ولا هم أصحابٌ كتب مُصحّحق : يحققوا ضبط 
1 


آل 


3 1 0 2 5 . 5 0 ا ل 
إلا ان المتأاخرين توسعوأ قِ مثل هؤلاى و(محوعم وصف الثقة. 


بحُضوره مجلس السّماع؛ حَفظ أو لَم يَحفظء ضبطً أو لم يضبط. 


0 
. 


وهذا التَّساهِلٌ الواقعٌ فيه المُتأخرون. كما أنه كان سبيًا في الإخلا 
تَحقيقٍ شرط الضبط في الرّاوي علئ نحو ما سبق بياله» كان أيضًا سَببَ 
للإخلالٍ ببقية شَرائطٍ الصحة؛ من الاتصالٍ والسّلامةِ من الشدُوذٍ والهلة. . 
َأمّا الانّصالُ قَواضِح؛ لأن التَساهلَ في تَحمّل الحديث منه: أن 
المُتأخرين جوّزوا صُورًا من التَحمّل لم تكن معهودةً عند المُتقدمين» وما 
جوزها المتأخرون إلا من باب التوسّع والتَساهّل إبقاءً لسلسلة الإشناد» من 
ذلك الإجازةٌ العامّة» والإجازةٌ للمجهول والمّعدوم. 0 كا 
غير المميز ونحو ذلك. ْ ظ 
حنَّى قال الحافظ ابن حجر -بعد أن ساق صُورٌ الإجازة وما في بعضها 
من تساهلء قال-'': «وكل ذلك - كما قال ابن الصلاح - توسع غيرٌ 
مَرَضِت؛ لأنَّ الإجازةً الخاصة المُعينة مُختلفٌ في صحتها اختلاف قَويّا عند 
القدماء» وإن كان العمل استقر علئل اعتبازها عند المتأخرينء فهي دون 
السّماع بالاتفاق» فكيف إذا حصّل فيها الاشترسالٌ المذكورٌ؟! فإنها تزداد 
ضعفاء لكنها في الجُملة خيرٌ من إيرادٍ الحديث مُعضلاء واللة أعلم». 
وَأيضَاءٍ فإنَّ ألفاظ السماع عند المُتأخرين غَالبًا ما يقمٌ فيها التُساهل؛ 
كإطلاقٍ الإخبار في الإجّازة وغير ذلكء» وأيضًاءٍ ما يقع فيها من خط مِن قبل 


ع 
ص 


» تعفن الرواة اذ لم يكونوا يَعتنون بصّبط هذه الألفاظ اعتناءً المتقدمين. 


)١(‏ «نزهة النظر» (ص 58/8؟) بتحقيقى. 


1 5 ع يي د 3 - 
1 4 5 هأ ٠‏ 
اذى 2 د 
بر 4 


وقد أشارٌ إلئ هذا الإمامٌ الذهبيٌ» فبعدّ أن ذكر كم العنعنة وما يلتحق 
بها من التّدليسء وأنْ المُدلّس إنما يُقبل منه التَصريحٌُ بالسماع لَا العنعنة» قال : 

«وهذا في زماننا ا مغل السك نان الفلا كالخاري 
وأبي حاتم وأبي داو عاينوا الأصولء وعرفوا عِللَّهاء وأما نحن فطالت 
مداه راناد مرو قوت الساوات انعد ا ربكل لانو درم مقن الدع 
عل الحاكم في تصرفه في المستدرك). ْ 

وأا تسييه في الإخلالٍ يشرطي السلامّة من الوذ والعلّة؛ فلانَ هؤلاء 
ليوا الما كاذ أيهم غير حافظين ولا ضابطين لكتبهم. لم يكونوا أَهل 
للتفرد. ولا مَوضعًا لقبولٍ ما يتفردون به دون غيرهم. : حديثٍ يتفرد به 
بعضهم ولا يُوجد له أصل في الكتب التعقدمة: التشتهووة المقدار له قت 
عيد ا انركوة قاد ار ل 

وقد أشَار الإمامٌ البَيِهقَيُ إلئ هذا المَعن حيث قال''': «فمَن جاء اليومَ 
بحديثٍ لا يوجد عند ججميعهم لم يُقبل منه. ومن جاء بحديثٍ هو مَعروف 
عندهم فالذِي يّرويه اليوم لا يُنفرد بروايته والحُجة قائمة بحديثه برواية غَيره). 


ماهر متاح عنام 
ا ا 


وبع ضُهَ «عَالقبة : حك : «تقازلة) 
)١(‏ «الموقظة» (ص 55). 


(؟) «مناقب الشافعي») للبيهقي هه 6ر56 و«علوم الحديث» لابن الصلاح (:/ )١٠١5‏ 


5-5 


رما 
العدية عن كل نوع منهأ مضا : إن شاء الله تعالئ» ؤابة اللوافيق. 


:د طلا 3 
6 ب “0 1 ٠.‏ 
ب 1 2< 
وروي 0 م 
هر ال 


١‏ لس سا 


(الآسناذ المسلضا )هن الإسعاة الى تواوة رتجاله انعد فواعة امعلن 
حالة واحدة» أو صفةٍ واحدة. ظ 

سواء كانت الصّفة للرواةٍ أو للإسنادِ» وسواء كان ما وقعَّ منهُ في الإسناد 
في صِيغْ الأداء» أم مُتعلقا بزمّن الرواية أو بالمكانٍ» وسواءٌ كانت أحوال 
الرواة أو أوصافهم أقوالا أو أفعالا أو هما معًا. 

. 0 و ْ م عو + بسر 

فمثال (المسلسل باحوال الرواة القولية): 

ال َ : كظ ع في : ٍ 

حديث: أنه قال لمعاذ بن جبل: «إِنْي أحبّكَ. فقل في دُبْر كل صَلاةِ: 
لنَّهُم أَعنّي علئ ذكركَ وشّكرك» الحَديتٌ؛ فقد تَسلسلٌ بقول كل واجد من 
أحنّك» فقل). 


8 


ذواته: «أَنَا أ 


3 


ومِثالٌ (المُسلسل بأحوالهم الفعليّة): 


قولٌ أبي هريرة: كه تق أبو القاسم وقال: لحل الله الأرض يوم 


السَّبتِ) الحديث؛ فقد تسلسل بد؛ 5 بتشبيك كل وَاحَدٍ من رواته بِيّد مَن رّواه عنه. 
ومثالُ (المُسلسَّل بأحوالهم القولية والفعلية معا): ظ 
| حديتٌ أنس مرفوعًا: «لا يد العبدٌ حلاوةً الإيمان حتئ يُوْمنَ بِالقّدرٍ 
كَيرِه وشرّه؛ خُلوهِ ومُرّه قال: وقَبِضَ رسول الله بَتٍ علئ لحيته. وقال: 


ناكرا ككل اباي الباريو ويا ا سيار 
١آمَنت‏ بالقَدّرِ) إلى آخره. 


ومِثال (المسلسّل بصفاتهم القولية): 
العذيت السوله ا شزاءة مور الس 


قال العراقك”'': (وصفات الرّواةٍ القوليّة وأخوّالهم القولية مُتقاربة» بل 
متماثلة). 


ا (المُسلسَّل بصفاتهم الفعليّة): 


اذاف ا الروّاة؛ كالمسلسل بالمُحمدين أو يفاتهم! كالمساس ا 
بالنتياء | وج اماف 


ظ أو تسته؛ كالمُسلسل بالدمشفسن أو الوصربيق أو الكوفيين. ولحوه. 


8 مفق)حسادة: وتسييادة! اد له 
لمعن تدر عا زرادة: |الخبيط :"اران تحن انرا ويي التني ا 


.)١917 «شرح التبصرة والتذكرة» (ص‎ )١( 


5 كلل جا يسم 
المقئّرن بالرّواية دالّ علئ جفظه للروايّة ذاتها؛ إذ إِنّه لو لم يكن حَفظ الرواية 
كما ينبغي؛ لبَعْد عليه حفظ التسلسل من باب أولى. 

وقد قال الإمامٌ أحمد بن حنبل ' : «إذا كان في الحَديث قِصّة؛ٍ دل على 
انتوارة عنفةا: ْ 

ل 00 
الراوي» وليس تحطأ منه؛ فإن كان خطأ؛ فلا دلالة فيه على ذلك. 


و لاسن #لرلدم 
عر 72 
مرحي مت 


١ 0100 35‏ َعَم وه 21 
ود تهنا يات الفييف اماد 


صن جه مل 


وَالْفْقَعَ أع 0 يك 


أفضل أنواع الحديث المسلسل : الدالٌ عل الوصف المنبئع عن الاتصال 
فالشجاع وعدم العذليس» 

ونسلسلٌ إستاد الحَديث بصبيغ الستاع في عل طق من طبقايه؛ يدفم عن 
المعروني بتّدلِيس التّسوية شبهة تدليسه لهذا الحديث. 

وأفضّل أنواعه أيضًا: الحَديث المُسلسل بالحُفاظ مع الفقهاء. فقد ذكر 
الحافظٌ ابن حجر”" أنَّ هذا النّوع مما يُميد العلم القطعي. 


لا 34 2 
الاح #بلعة لدم 
ا يا ا 


(١)«هدي‏ الساري» .)5311١ /١(‏ 
(؟) «نزهة النظر) رص ) بتحقيقى . 


قال ل «وعامّة المسلسلات واهية» وأكثرُها باطلة» لكذب 
اا وأقواها: ل 20 05 
والجفلة ا المصري» السلا المحميين إلى ابن شهاب». ظ 


داكا 
| مِنْ ئَ ل ريا حيالحدازه ٍ 


وثَل ما تّسلم المُسلسلاثُ من ضَعف؛ أي : في وَضِف التسلسل» لا فى 
أصل المتن. وعليه: # ميض يسبيب 
اليد ريا 

وقد يقمٌ التسَّلسلُ في بعض الإستادء دون الباتي؛ ك(المُسلسّل بالأوليّة)؛ 
َنَ السَّلسَلةَ تتتهي فيه إلئ (سّفيانَ بن عُيبنة) ومن رواه مُسلسلا إلى مُنتهامة . 
فقد وَهِم. 
<٠‏ ومُّو حَديتُ عَبدِ الله بن عَمرِو مَرفوعًا: «الرّاحِمونَ يَرحمّهم الرَّحمنٌ) 
نه التهئ فيه التّسلسْلُ إلى ابنٍ عُيبنة عن عَمرِو بنِ دينارء وانقطع في سَماعٌ 
عَمرِو مِن أبي فَابُوسء وسَماعٌ أبي االو اين كبا الاين برق وسّماع عبد 
الله بن عَمرو من الذي يك وقد رواة , بتعضهم كامل السلسلة فوّهم فيه. 


.)5 «الموقظة» (صغ‎ )١( 


كه 34 0 : 5 4 ل 12 2 9 
7 و 00 2 6 
: م || نؤُول) وَيَصب ون 5-2 58 

اك ١١‏ ظكد ا 
وََ دمَالسماعَ إل رووة 


1 ااه و اه |- 
٠ '‏ وك سر 5 1 


ينقسم (العُلو) إلئ حَمسةٍ أقسام؛ ترجع إلى قسمين: علو صِفة» وعلو 


مسافة : 


ناما على الصعة ثيرو تسمان:" 


الأول: العلو بتقدم وقاة الرّاوي؛ بن يُتقدمَ مَوتَ الراو : لذي في أحد 
الأسادتق عكر مرت الراوي الدذق :ان السك الآخر- مع أنّهما من طَبِقَةٍ 
واعدر وات صن حي و 0-0 الأول أغلين» وإن كانا شارك 


ف المدق 


القاق لقا بوقدء الشماورمى ]لك فمن مدع قز التي تليما أغارة 
ممن سوع أخيرًا. 

وأما العُلوَ بالمسَافةٍ فهو ثلاتةٌ أقسام: 0 

ار مدن ةك القت 1 الله يِه بإسناد 
صحيح قوي نظي خالٍ من الضعفي وجو نادي الحيته فلا 
التفاتٌ إليه. 

والثاني: : وهو القّبُ من إمام من أثمةٍ الحديث» كالأعْمَش» وابن جُريج 
ومالك وشعبَة وغيرهم, مع صِحة الإستاد إليه أيضّاء وإن كثر بعدَه لل 
إل رسول الله عَككية. . 32 

والقانت هوهي الثلى نالف 1 إل كتاب من الكفب المعتمدة المكوور 1 
كالكتب الستة و«الموطإ) و١المسند)»‏ ونحو ذلك. 


امورة أن تأتِي إلئ حَدِيثٍ رواةٌ البُخاريّ مثلا؛ 92 فتروية بإسناوك 


6 
0 

ك 
نا 


شيخ البخاريّ أو شيخ شيخ وهكذاء ويكون رجال اسناوك 5 
بار واس نوكيو ظ 


غيرَ تابع ل(نزول) 5-5 


ب فَإن د ا[ 1 لِسَيِحْهِ اموَافَة 4 


وشَيخ شيخ اد 5 وَأفقه 


١ 


زد 
93 .سسسسسل 


قد عَظّمتُ رَعْبةٌ المُتأرين في هذا القسم الثالث من العُلوٌ؛ِ حت غَلبِ 
ذلك على كثير مِنهُم؛ بحيث أهمَّلوا الاشتغال بما هو أهمٌ منه- مِن مَعرفةٍ 
الصّحيح والضّعيفء ومعرفة الرّجالٍ ومراتبهم! 

ولذا؛ تفنن المتأخحرون في تقسيم هذا النُوع» فقَسموة إلئ: (المُوافقة): 
و(التدل)» و(المساواة)» و(المصافحة): 


ف (المُوافقةٌ): هي الوّصولٌ إلى شيخ أحدٍ المُصنفين من غير طريقه 
و(البدل): هو الوصول إلئ شيخ شيخه كذلك. ظ 
وأكثرٌ ما يُعتبرون (المُوافقة) و(البدّل) إذا قارنا (العلو)؛ وإلا فاسم 
(المُوافقة) و(البّدل) واقع بدونه. 
و(المساوّاة): 0 استواء عدد الإسناد ذ من الرَاوي إل آخره ف إسئاد 
9 المُصتفين. ظ 
+ .:و(الكضاتسة )هق الاستواء دهم تلييك ذلك اليفات عل الوح 
المشروح. ظ 
وسبلتك ب (المُصافحة)؛ لآن الْعَادمَ ج نت ف الغالل- بالمصافحة بين 
من تلاقيّا 0 هذا الراوي المتأخرٌ لقي البخاريٌ؛ ل 


ل 


ا 30 
ك2 كه 
ص م 2 


لا شك أن الاو أفضلٌ فو ال رو ل ود نولقي وليذا كان 
مَرغوبًا فيه» وذلك لكونه أقربّ إلئ الصّحة وقِلة الخطء لأنّه ما مِن راوٍ مِنْ 
رجال الإستاد الأارالكطا عا عليه؛ فكُلّما كثْرتٍ الوسائطً وطالّ السنذ؛ 
كارك تيان الكووروبو كلما ولخ قلث. 

إلا أن بعض أهل النظرٍ قد ذهب إلى تفضيل النزول في الا 
الاب لل اعد وله لما واه مدا رساك لد البسي ا ادا 
فتزيد المَشقةٌ فيَعظّم الأجرٌ. ' 

ولكنّهم لم يفطِنوا إلئ مَقصود لمُحدّئين من عُلو الإسناد» فإ 
المحدّثين إنما َغبو في لعلو طلا تتحقق المعنئ المقصودٍ من الرُوايه وهو 
صحة المَرويٌ. 


ا : لل 7 ع؟ 0 ا 
نحَم؛ إِنْ كان في التزول مَزيّة ليست في العُلو- كأن يكونَ رجاله أوثقٌ منه. 


3 


5 5 أو الاتصال فيه أظهر -؛ فلا تَردِّد في أن لوو لمعي اراك 

وأمّا من قال مِن أهل العلم: إن العلرّ هو صِحة الإسناد» وإن كَان إسناذه 
نار لاغ نيةا انس هن تعن الخنو المتداوك رطلاتديين اهل الكرية و تاهو 
علو من حيث المُعنئ فحَسْب. واللة أَعَلمُ. 


المرفوع والموقوف والمقطوع 


8# ولالقنكناامنا التق التب ة الستدد” 
مِنّالكلام مل ةأؤعَدةُ 
(المَتن): هو: ما يُنتهى إِليَه عَايةَ السندٍ من الككلام. 
وبعبارَةٍ أخرئ: ألفاظً الحديث التي تتَقوّم بها المعاني. 
والتدوت الواة) : يُراد به ما رواة الصّاحبٌ من الكلام المُتصل بَعضه 
ببعض» ولو كان جملا كَثِيرة مثل : حديثٍ توب كَعبٍ بن مَاللكِء وحديثٍ بَدء 
الع وحديث الإفك. ونّحو ذلك من الأحاديث الطوال؛ قن الواحد منها 
يُسمئ حَديئًا؛ وإنِ اشتملّ علئ قصص مُتعددٌة. 
حي ويه امع بع ييه 
(حديثًا وَاحدا). 
أما إذا رَوئ الصَّاحِبٍ كَلامًا فرغ منه» ثم رَوئ كَلامًا آخرّء وفصّل 2 
بينهُماء بأن قالّ: «وقَال رسُول الله ك2 أو بأنْ أطال المَصْل بيتهما؛ 
(فيذان دهان ). 


والمتون: تنقسم - باغتبار من أضيفت إليه - إلى ثلاثة أقسام: 


ع 2 ءَ -ه 0 - 0 0 - 
الاول: ما اضف و الم 9 من قوله. أو من فعله. أو لخر 
اعبرييار 5 


وهذا يسمئ ب (الحَديث المّرفوع). 

الثاني: ما أأضيف إلى واحِدٍ من صَحابة النيع يد من قَولهه أو من فعله. 

يدا سهزايار الشنية الموقوف). 

النَّيِث: ما أضيف إل واجد من التابعين- أو: مَن دُونّهم-؛ مِن قَولِه 
أو فعله. 

وهذا يسميا ب (الححديث المقطوع). 


والمُراد ب (التصريح): أن يُنسب ذَلك المَتنُ صَراحة إلئ النبئ لق 

عراء الاين قرا" أو فِعلهِ أو إقراره؛ كأن بول اد أو التابعيٌ : لقال 
07 الله 2 35 35 أو كان رَسول الله 85+ شل كذ وكذاك و انين 

: ا كذا وكذا»- ولا يَذكرٌ إنكارٌه -؟ فهذا م مِن المرفوع تَصريحًا 
باتفاق الحُلماء. 


ويس لمجرّد ذكر ابي :1 في الحَديثِ يَصيرُ الحديثٌ يذلك مرفوعا 


م اال 3 9 
ره ْ ١ 5 ١٠‏ 
5 كا 1 1 0 . 0 ١‏ 
2 4 
2 كيدا ب 


تصريكاة و انكر ذلك الخ ساق الكديق وذلالنه عله ذلك 

والمُراد ب (الخكم): اد كرد الم مخ ج22 اللقطات مو قو ذا علو 
الصٌّحابِيء ولكنّه- مِن حيث الحُكمُ- كالأحاديثٍ المَرفوعّة؛ وهِي يِلكَ 
المُتون الموقوفة لَفظَاء التي الُضمّت إليها قَرِيئَة- لفظيّة أو حَاليّة- يَتبِينُ منها 
أنَّ هذا المّتن لا يُمكن أن يُكون مِمّا قالّه الصَّحابِيَ باجتهاده؛ بل لابدّ وأن 
يكونَ أخذه عن رسُول الل يي وستأتي هم هذه القرائن قرييا. ظ 


تع جام بناج 
م 0 


افيك ناه الحا عيب 
15 1007 ابعر 1 
يبرم فضا المستل 
وَإِنّما اعتنل العلماء بتمييز (المَوقوف والمقطوع). ومُعرفتهمًا؛ لأن قُْ 
ذلك فوائد عظهة : 
فمنها: مَعرفة المرفوع حكمّاء اسااكرة مَُوقوفا لفظًا علئ الصَّحابِيَ 
أو التابعي. 
ومنها: أنْ يتتخيّر المُجتهدٌ من أقوالٍ الصَّحابّة والتَابعينَ؛ فلا يَخْرحٌ عن 
ومِنْها: مَعرفة عِلل الكحاديقه المرفيع لظ ابو العوو ان افيا يد 


لس م 
م 1 لأا حوؤة ا 30 
م - سيو 
2 كه - 01 يب » 5 
1 ياي سار * 2 35 ١‏ 
مر ا 1 وو 


ويتها: معرقة ياي لاوا الذي يصلح في الاعتضاد أو 


اي م ل ل في مثل قولهم: 
'ارواه فلان مَرفوعًاء وَرواه فُلانَ مُرسلا»؟ ققد عَنئ بالمرفوع المتّصل. 


ير د ساني اسه 
ا ا 0 الإ ل 1 
ا 1 


مدا داق فى ال سموع 


نَخصِيصٌ الموقوفٍ بالصَّحابِيٌ إِنَّما هُو إذا ذكر المَوقوفٌ مطلقّاء وقد 


0 مُقِيدًا في مَن دونَ الصَّحابِيٌ» فيقال: لكوي انو كلهي ده داقن 
عل عطاء. أو علئ طاوس. أو نحو هذا). 


2 


14 


16 5 ل أمه أقوف) بمَعجٌٍ شرسشا : 


0 0 2 41 بس 5 ص )| 


وقد وجد في استعمال تعض أهل الحَديث: إطلاق (المَوقوف) بمعن 


القرك و الا غزهو نجه كه ركنا رودي اتفجمال لمر ل )يمدو 
المَوقوفٍ على الصَّحابِيَ؛ لكن كلا الاستماليْن ناِرٌ الوجودء قلا يُعد 
اضطلاحًا عامًا أو شَائعًا: 

فمثالٌ الأوّل: قو علي بن دين في حديث يكرمة عن ابن عباس ف 
صَلاةٍ التّسابيح» حيث رواهٌ بَعضهم مَوصولاء قال" : ١رَأينهُ‏ في أصل كتاب 
إبراهِيمَ بن الحَكم بن أبانَ عن أبيه موقوقًا علئ عكرمّة». 

والعاية انه تيك يقر نهر قو نا أى: اد ن هذا الحديث لم 
ل 
رَفعه ووقفه. 

ل ع ا ارلا ني عا الخنيك بر 

اف أل 


وال انان ذكر الإمام المُنذِري حَديئًا اختلف في رفع ووقفه ثم 


0 


قال 
اراد 


«أما يت عد 1 ال إشَيكا وه ثْقَاتَ) غير أن الصوات فيه 


والمرّادٌ بالإرسالٍ هنا: الوقف. لا ما هو الشَّائْع في الاضطلاح من أنه 
قول التابعي : «قال رسولٌ الله عكلِن). وال أعلم. 


ات باه 
0-4 
2 2 


.)570 «إتحاف المهرة» لابن حجر (/ا/‎ )١( 
در"‎ 


(*) (مختصر سنن أبي داود» (1/07/7- بهامش السنن). 


7 ع ل 1 00 
0 4 ع 5 سس 1 غء” 0-1 
؟ ُ قن 5 7 : كل الى انا 
بير ا 17 لات ا 2 


ش 3 ا م و ماه ورا هس 0 
م ع اأمة (( . 60 
515 وحاء مقطلوع بمعئّ منقطع 
راس . 0 32 8 م و 0 
وَعَحسَة؛ فافطِن لكل مَاسيعْ 


بين (المنقطع) و(المَقطوع) فرّق؛ ف (المُنقطع) من أوصّاف الأسانيد. 
و(المقطوع) من أوصاف المُتون. وإن كان بعض أهل العلم تجوزء فأطلق 
(المُنقطع) في مَوضع (المَقطوع) والعكس؛ فليُعلم. 

ولكن؛ ؛ إذا ما كان هذا (المقطوع) - المّوقوف علئ التَابعي - مما لا 
مجال للرأي فيه» وقد رُوي مُسندًا مُتصلا إلى رسُول الله 7 منْ وجه آخر؛ 
- - والحالّة هذه- يَصح أن يُسمئ هذا المتقطوع و الع العا سو 
سَيأتي مثله في (نوع المُعصَّل) . واللة أعلم. 


1 00 - في الصوابٍ 


1 لويسو 
مسا ابيع كت مجن يَعذه 


54 5 و كَاب؛ فَعَلْدَ بَعضٍ محا 0 7 
رقي الم يرف اصح 


قد يَذكرٌ الصحابيٌ 00 روايته اعدف لتم فول هليه كرف إنها أخد 
هذا الكَبر عن رسُول الله يله وإن لم يصرّح بذلك. 

كأن يقول :كه نين الثنة كذاللك فإن الكعروف أن الثة ايت أطلقها 
الصَّحابِيٌ فإِنَّما يَعني بها سَنةَ رَسول الله يد هذا ُو الأصل في ذلك والشَّائعٌ 
في اسْْتِعمالهم. ظ 

ولا يُشترط أن يكونّ الصَّحابِنٌ كبيرّاء بل يَستوي في ذلك كِبارٌ الصَّحابةٍ 
وصِغارُهمء وكّذلكٌ لا يُشترطٌ أن يقول ذلك في حياة النبئ يك بل قولّه ذلك 
في حَياتِه وبعدَ وفاته سَواءٌ في استشقاقٍ الحكم برفعه. والله أعلم. 


أما إذا قال التَابِعيجٌ- لا الصَّحابتٌ -: (مِنَ السِّنَةَ كذا» فَقيل: فيه اخْيَمَالَانٍ 


3 ظ ظ تود له يوسم 


بلا : اترجيج: 0 يكونٌ موقوفًا أو مَرفوعًا مُرِسلًا؟ وقال بعض أهل العلم: هو 
مَرفُوع 306 

والصَّحَيحٌ: أنه مَؤْقَوفٌ؛ لأنَّ استعمال التَابِعِينَ لِلَفظٍ (السّنَّة) على سُنَ 
الصحاية اعمال شائع 37 ا ل الله 2: إلا بدليل» 
فيكون حِينئلٍ (مَرفوعًا مُرسِلا). 


7” 
3 


72 


ا اميد قر نهدا ' وَانُهيتَا)ء ولحتيدا 


وكذللف ين العرغيم عه ؟ إذا قال الصّحابيٌ ْ «أمرنا بكذا»ء أو: (نهينًا 
عم كذا أو: 5-6 رع كذ الهاو تفع 5ذافه ار ١تقولٌ‏ كذا»؛ إن هذا يفيد 
الرفعَ شان الآمرّ لهم والناهي إنما توب رفول الله نت ولأن الزفان 
ددم 3 
ذلك كان في عهد النبك كك أم لم 


أن 
يصرح. وسّواء أَذَكَر أن النبيئّ : م اطّلع عل ؟ ون ب 
الأصَحّ في ذلك كُلّه. 


7 و قتابع؛ فلسبيس 8 الدزفييوة ظ 
جَرْمَاء وَلا المَؤْقُوف؛ في المَفُظوع 


أمّا إذا قال التَابعيٌ- لا الصَّحابِنٌ- ذلك؛ فللا يكون له كم الرَّفْم؛ أنه . 
كثر في عضر الَابِعِينَ استعمال هله الألفاظ في غير أمر رول الله و ويه 
كأمر ونّهي الخلفاء والصَّحابَة «هنتء . 

قال الحافظ السّخاويٌ”'': «أمّا إذا جاءَ عن التَابِعيَ: (كنَا 000 
رار قَطعّاء ولا بموقوفقٍ إن لم يُضفه لِزْمنٍ الصّحابَة» بل مَقطوع. فإن 
أضافه الم الوَّقف؟ لذن الظاهرَ اطُلاعَهِمِ عل ذلك وتقريرهم له 
ويُحتمل عَدمُه؛ لأنْ تقريرٌ الصَّحابِيَ لا يُسب إِلَيه بخلانٍ تقريره يَكا. 


اعد اد وار 
21 


الا 0 0ك 00 المع (كآتا 
اكسال4 إن اح تبذك الزعاه 


قَوْلُ الصَّحابَ: «كان يقال كذا»» قال الحافظً المُنذريٌ”'': اختلفوا هَل 
باتحقٌ بالمرفوع ل لل يي ل الك اه 
النيئ َي يكون مرفوعًا. 

وهذه العبارةً استعملت بكثرة في الإشرائيليات» تخلاف 59 0 كذا)؛ 
وداه هك 


.)١١ا/‎ /١( «فتح أ لمغيث)‎ )١( 
. «النكت علئ ابن الصلاح" لآنة تدر 71 / بتحقيقي‎ 0 


إِذَ قال الصَّحابِي كَلامًا ليس فيه مَجالٌ للاجتهاد؛ كما قال ابر 

لعو ': (مَن ا وان شر سينا لان لاك 1ه 
0 2 ع أ و 0 و 

وكذا؛ إذا أخبّر بثواب مَتخصوص أو عِقَاب مّتخصوص يَحصل بفعل معين. 

ومًا يتحصل بفعله نّوابٌ مَخصوصٌ أو عِقَابٌ مَخصوصٌ؛ إِنّما يُعطئ 
كم الرّفع إذَا خرج مَخْرجٌ الإخبّار» أما إذا حرج مَخْرج الدعاء والطلب 
فلا يَتوجّه ذلك. 

وكذا؛ إذا فعل الصَّحابيُ فلا ليس فيه مَجالٌ للرَأي؛ كصّلاة علىّ في 
الكسوف في كل ركعةٍ بأكثرٌ مِن رُكوعَيْن؛ فإن ذلك كله يَكون ن في معناه 
كالكرفوع الى الك :قد حهه : العلماء 


0 


فإن يَحكا م ها مالأ : يي 
أغل الكقاب وَالرّوَاية؛ امْتَعَنٌ 


سرع فر الله 


75 21 تيحية ١‏ نشيدا لبييية 
جور ان حبيونء حت نا 
فإن كانَ هذا الصَّحابِيٌ قد عرف بِالأخَْذٍ عن أهْل الكتاب والرّوايةِ عَنهمء 


.)57 أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 


ا 

َم يُعَدَ في المّرفوع ما أخبّر به مما لا مَجَالَ للاجتهادٍ فيه إذا كان مَا رَواه 
ع © اعم اس 3 ه2000 6 عير ع 

يجوز أن ياي مثله عن اهل الكتابس؟ كالإخبار عن الامور الماضية؛ من بدء 

الخلق وأخبّار الأنبياء» أو الآتية؛ كالمّلاحم والفتن وأحوالٍ يوم القيامّة. 


6 ل 
ا 2 


7 تكح تبابتياء فسن بيه 


مِمّا يُحَد في المَرفوع 52 واو تعر الديها هيا سد 
ب(أسباب التزول)؛ فإن الصَّحابِيٌ إقا اخ انهه الأب ترلت ن كداخوان 
هذه الذي لول فق كذاء فإنَ هذا له حُكم الرّفع؛ تي عن دي وأ 
وعَايضّه بنفيه» وهو مُتعلّق بالبّك عله - لأنّه عليه أَنزلٌ القرآن -. وقد كانوا 
أعلمَ النّاس بأسْبابٍ نزول الآياتٍ القرآنيّة. 

مثالّه: قول جابر بن عبدٍ الله عفنت : «كَانتٍ اليَهودُ تقولٌ: مَن أنَئ امرأتّه 
في قبلها مِن دُيّرها جاء الولدٌ أَحْوّلء فَأَنزلٌ الله تَعالىئ لى: نآك َرَت لم نوا 
82 © الآية [البقرة:2]777) . روأه يك 

واختلف الثُلماء: هل أيضًاتفسرة الصَّحَابع الذئ (لا غلاقَة له بأمببات:” 
النزول) يعطئ حكم الرّفع» آم لا؟ 

والتحقيق؛ أنَّ هذا علن قِسمَيْن: 

'الآول: أن يكون كلما لا يمكر أنيكورن عن احقها و يراه لكونة"فما * 


.)75504( أخرجه مسلم‎ )١( 


ع[ 


1 كن تن ١‏ ف 
: ا .9 2 3 3 4 عع 
مم/ 3 0 لت 5 
: 1 34 + 7 7 ف 
8 2# : 8 د 
0-5 موود 


لا مَجال للاجتهاد فيه؟ كالإخبار عن الأمُور الماضية 5 المشدياة 0 كونه 
معلا :زاتميو ا 

واه : قول أبي هُريرةً جنو عليه في تفسير قَوَلِه تعالئ: * ل + [المدثر :4 ؟] 
ل ا ا ا ا 

لثاني: أن يكونَ في غير ذلك؛ مثل أنْ يُفسرّ آي تتعلق بحُكم شَرعيٍّ؛ أو 
أن يُسّر مُردًا؛ فهذا في الرّاجح ليس له حُكم الرّفع؛ اللهم إلا أن تنضمٌ إلبه 
قريئة ندل علئ الرفع. 

وناكو لان لجال يتك رعق حمل أن يكرد نات 
عَن النْبِيَ :د:» وعن القَواعدِ؛ فلا يجزم يرفعه؛ وكذا إذا فسرّ مُفردَاء فهذا نقل 
عن اللسانٍ خاصّة. فلا يجُزم برفعه. واللة أعلم. 


وقد يُقتصرونٌ علئ القول مع حذفي القائل» ويُريدونَ به التبى 82.؛ 
كقول مُحمّد بن سيرينَ: ١عن‏ أبي هُريرةً قال: قَال: كذا». 
وذهب الخَطيبٌ إلى أن هذا اصطلاح خاصٌ بأهل البّصرة فيما يوون 


.)04 أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١١ 


د ١‏ 
جره 
با بد ء 
أ 
0 


0 


5 وَتح ويَِبْلْمْ بها ايَرُويها 
الووَاتبحة 1ل تعكمنة) ابتميحفية) 
أؤكابع لأقجاء دع 


وكذلك؛ من الألفاظ الدَالةٍ على الرقع: أد يال الراوض قووف العنية 
عن الصَّحابِيٌ؛ فيقول: (رقعه)» أو (يَبلّعْ به»» أو (يّرويه»» أو (رواة)» أو 
(رواية)» أو (يُنميه)» أو (ينميه). 

كن تنه الألقاظ نوها لابهها) ادل بعلن قف نر نكا 
الصَّحابِيَ لم يقل ذلك مِن قبل نفسه؛ إنما رواه رواية عنْ رسول الله كَل 

وإذا قال الرّاوي عن التَابِعيَ- لا عن الصَّحابِيَ- هذه الألفاظ؛ فهو 
مرفوع أيضَّاء ولكنّه (مرفوع مُرسل)؛ لأنّ هذه الألفاظً شاع استغمالّها في 
رفوع يولم ينيو الأنعيها لسغل ظين | لقم الكو نقاكان 
ذلك عن التابعي عد مُرسِلا؛ لأنّ مرفوع التَابعيَ مُرسل. 

وإذا قال الرّاوي عن تابع التَابعيَ هذه الألفاظ؛ فهو مرفوعٌ أيضّاء ولكنه 
(مَرفوحٌ مُعضَلٌ)» وكذا مَنْ بَعدَهُ. 


وتاج ماهر ملاجير 
ا 


ىا ” ل ل + 4ه 0 
يي في المَوقوفٍ جميع عل حرق ابل باون 


فمثلا: لو سَكتّ أحد الصَّحابَةِ عن أمر ما وَّقع في مَحضره؛ هل يُعد 
سكوته هذا إقرارًا يأخذّ حكم الموقوف؟ 

الكقواب: لاس أن إقرار غير التي د علئ أمر ما بالشّكوتء لا يدل 
علئ المُوافقة إلا بقريئة- ا ال 0 
علئ ذلك-؛ ذلك لأنّ غيرٌ الي يَِةِ قد يَسكتٌ لعدم عليه أو خوفًا مِن ذِي 
سُلطانٍِء أو نحو ذَّلك من الأسباب» بخلافي نبيّنا ية. 


يون 1 مَوْقُوَااو مَقَظْوعًَا 
0 لِلاوَّلٍ «الحديث) جاء و«الآقَر) 


لِكَالِسَ 4 وَل ا م 5( 

58 َو هي 56 ل : 
236 5 00 | ع : 
و 


(المَرفوع. والمَوقوف. سدم قد يُعبْر رعتيا اما أخرّئ تدل 
ردي الحديث؛ والأثّر والح 
اف: (الحَديتٌُ) يَختصٌ بالمرفوع. ‏ 
0 :الأ يختضٌ بالموقوفي والمقطوع. 
و (الْخَبِرُ) أعم م؛ فيطلق على الجَميع. . 
0" عن هو الأصل؛ فال فهذه الثلائة. 28 إذا تفرقتء وشترن إذا 
اا الجتمعث؟؛ فإذا ذكرتٌ مُفردة قد يقصد بها مَعن واجد) وإذا ذكرث مُجتمعة 5 


.يكوا لكل ينهامدتئ خا 


وعلفاء الحديثٍ لا يقصّرون لفظ (الحديث) علئ المّتن فقطء بل هو 
أيضا يُشَمل الإستاف فلو روي :مثا معرث واجد باستادية )6 اعتبّروا كلّ إسناد 
متها حور توا كان هَذان الإسنادانٍ عن صحَابيٌ واحدٍ أو عن صحابيين ؛ 
0 


ألفٍ حد بثِ صَحيحء ومائتَي : ألف 
0 
ذها تعيركه عل نيعا يعم 'المكرر بوااتهو قرف وز ماهد 
الحديه را المروئ بإستادين 1 

و ان لو كيكنا الاعاديت المَرويّة في المَسانيدٍ والجوامع 
والسّننٍ والأجرّاء وغيرها لما بلغت هذه العدّةه بل ولا نصفهًا بلا تكرار. 
وكات مايه الحلية ريع سر ةا القدر وعلو المئرلة بحيث لا ينهم 
ا 

وبناءً على هَذاءٍ عليكٌ أن تنه حو مااي لج ادها )ليا 
الإشكال من الأعدادٍ الكثيرة التي يَذكروئها لمحفوظاتهم؛ فَإنَّها محمولةٌ 
علئ ذلك. واللة أعلم. 


ل 


ل 0 و 3 
14م وسكي ها مدلوولة مَجَررًا 


تا | > ايرهه” و ار 
04 وقي : تطلق 03 أفعَاله 
أعَا١«الححييتٌ)‏ فَكَلَ أَقَوَالهِ 


تطلق (السّنّة) علئ مَعانٍ: 
فقيل: (السن) هي تدلو لات الأحاديث الثابئة» فإِنْ أطلقت عَلئْ ألفاظ 
الأحاديث» فمجارٌ أو اصطلاح. 
وق :الكديث) يض ينا كان قولا مانا إليدهبو(الشنة) تختص ينا 
كَان فعا له. ظ 
وقيل: تطلق علئ ما يُطلق عليه لفظً (الحييث). 


4 مشهت 0 1 لليونزلة 
دُونَ الَرَانٍ «الَدُسِيء الإلقى) 
4١‏ 7 ًّ ما فِ يهم من الصَحيح 


(الحَديث اندم ): هو ما أضيف إلى رسول الله مَل وأضافة هو عل 
إل ريه كك. ويسميا أيضا : بالحَديثٍ (الإلَهِي) أو (الرَّبانِتَ). 

والكديت الذي كالكديف لدو ان كيف دوه ال ويد 
الآحاد؛ ومِنهُ الصَّحَيحٌ ومِنةٌ غيرٌ الصَّحيحء بل الصَّحيحٌ مِنهُ قَليلٌ مُقارنَة 
بالصَعيف منة. 

ومنة أيضًا ما جاءَ صَريحًا بن يُصرّح الصّحابيُ بن عَن رَسولٍ اللو كل 
عن الله ا م بلا تصريحء وذّلكَ بأن يُضيقه الصَّحابِي إلئ 
رَسول الله - ع دون أن يصرّح يانه عن الله ل كر لوا 0 
عن الله َك 


:19 الميتسنث) التزفيهو» ١١‏ اليصال 
:تبط اتسين الشييال 

وَالإنْقتظضاع ذُوَالحَهََاهءٍ جار 

فيا بي هاا 


ع 
سير 


لمسكد م 
0 


لمسند) :اق تعرينه قلالة أقوال: 

الأوَلَ: المُتصل؛ مرفوعًا كان أو غيرٌ مرفوع. 
الثاني : الحركر لياه كاد ار عير تبصن 
الثَّالتُ ا 


و 
ركس و 2 ِ- وه 
5 رلتخيصية؛ فُبالصحابٍ حيتت 


و لساك 


وَزتسشحتحا بقيرهم قية 


ويُطلق انمي على كل كتاب يروي فة ضِاحئة الأحاديث دامع ند 
سَواء رلته الأجاقت بحسب 0 كالعييد خف بن ا أو 
عل الأبواب 0 بْقَىٌّ بن مَخَلد) وااصحيح البخاريّ) فقل سمّاه 
«الجَامعَ كات اليا اتيم مُسلم) ففك ر نستف روزا يقل 
الصّحيح). وااصحيح و ا فد سمّاه: «مختصر المختصر من 
اسهد الصّحيح...2» أو غير ذلك : 

ورُبّما وَصفوا بَعضٌ الكتب ب «المُسئّد) مع اشتمالها على المَراييل 
والمقاطيع كسونة الذَّارِمِي) نيك أطلقوا له ( لحي )روا فييك عم ين 
عبد العزيز»- وهو تابعيٌ- لِلبَاغنديٌ و«مسئّد عبدٍ الله بن المُبارك)- وهو 
دون التَابعينَ. ْ ْ 

وشَرطٌ مؤلّفي هذه المّسانيد أنّهم يخرّجونَ فيها الأحاديتٌ التي يُسندونها 
إلئ هؤلاء التابعينَ أو مّن بَعدهم؛ سواء كان ذلك مَوصولَا أو مُرسلّاء وسواء 
كان مَرفوعًا أو مُوقوفاء مُرتبًا علئ الصّحابّة أ علئ الأبوّاب. واللهُ أغلم. 


“لجال عي اقيم 


(الإشرائيليّات): ما جَاء عن يت إسرائيل. صَّواء كان عن كتبهم أو 
أفواههم. وسواء صرّح الرّاوي ِأنَّهِ مأخوذ ع: عنهم أو لم يصرّح. 

ل اي ا عي ار 2 مامه 
ذِكْرّه في الأحاديثٍ الصَّحِيحةٍ المرفوعة عن رسول الله يَِدٍ جكاية عن أهل 
الكتاب أو عن كُتبهمء وما أخبرٌ به يَتَدِ عن الأمورٍ الماضية: مِن ذه الخلق. 
وأخبار الأنبياء؛ أو الآتبة: كالملاحم, وَالفِئَنِ وأحوالٍ يوم القيامة؛ فهو مِن 
المرفوع يَقينا. 

قَيلْهمَايعْلَمْكِذْبُهُوَمَا 


01 و 0 0 2 ل 0 


هناما غلبا كد هيما فنا مما كالم 


والثاني: ما عَلمنا صحته بما بأيدينا مما يَشهد له بالصّدق؛ فذاك صَحيح. 


والخاللك :اهنا انهو ليكوت عد را مرو جاع لق ينوللا فرق هذا النا افا 
تؤمن به ولا تكذيّه وتتجوز حكايته''". 

وقول رسول الله يَ: "حدُّوا عن بَني إسرائيلَ ولا حرج»”" لَيْس المُرادُ 
منةُ تَجويرٌ رواية وَحكاية كل ما جَاء عنهُم بل ما عُلم كَذبُه لا جور روايثه 
بحالٍ من الأحوال؛ فإنه مما بِدَّلُوه وغيّروه في كُتبهم؛ إنما يجوز رواية 
الف م الآخرّين» هذا هو المراد من الحَديث. والله أعلم. 


بم 7 ل 
ا م .2 
2 ا 2 


وَمَايَدئَء فى االصحيحين) اعدد 
م امه ف ًَ + 1 3 27 


ماجاءً في (الصّحيحين) مما يحكيه بعضُ الصّحابَّة عن أهل الكتاب أو 
عن كتبهم؛ فهو مِن القِسْم الثاق يقينا» أى: ما عَلمَكا طبحتة و صندقه يننا 
بأيْدينا. اا 


.. امم‎ ٠ 


)١(‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية /١١(‏ 65--57)) مقدمة تفسير ابن كثير. 
(؟) أخرجه البخاري (7715). 


كال اا ابُخاري'' عن علا د بن يسار 0 


ل: «أجلء والله اا 38 


0 


آلى إن زواته ليتارت ا وجرا لين أنت 


اسواق» لابقع التي اش ولك ب : يُعفو ويف وَلنْيَقبضَه الله حب 
ُقِيمَ بو اليل العوجاء» بِأنْ يتقولوا: لا إلَه إلا الله وَيَفتَحُ بها أعينًا عُمْياء وَآذانا 


ا يوا نا 


.)1170( "صحيح البخاري»‎ )١( 


يز 
ب 0 مص 8 عر 2 
ساعد !افيه افر اه وان اسع سحل 
ا ا 2 ا 
١ ١‏ أصماعة رص حصب متسسم نو للد 7 ييا حم 1 9 ليتع ب ييا يام 
0 3 ! - زٍ ري 


اعلّم؛ أنَّ (الأخبار)- بجميع أنواعها- تَنْقسِمُ- في حقيقةٍ أمرها- إلئ 
فسمّين : 

الأوّل: خبّر صدق. الخاونة حير كانت 

و(تبر الصّدق): هو الخبر المطابق للوّاقع. 

و(كَذبٌ الخَبر): أن يَكونَ الخبر مُُخالمًا للواقع. 

والأخبَارٌ؛ لا تخلو إمّا أن تأَتِيَ: بطرقٍ كثيرة غير مَحصّورة بِعدَّدٍ مُعيّن 
وما بطرق مٌحصورَة؛ بطريقء أو انين أو ثلانّة فأكتّر. 
ا ع ل ا ال 1 5 


ا 1 2 - .غ2 0ه أ 
والثاني (الذي له طرق مَحصورة) يسَمن: خبر الآحَادِء وهو - أعني: 
الآحَادَ - يَتنوّع بحسّب عددٍ طرقه أو رٌواته؛ كما سياتى- إن شاء الله ا 


وَمَعَنَو ك2 00 كد لك لمطسع ' 


وام 


9 2 


(الخية الختواتة): هو الكديث الذىئ لنت بزواته ف الككرة ميلا جرم 
مَعه العقل باستّحالةٍ تَواطَيِهم علئ الكذب. 

وشُروطه خمسة؛ وهي: 

الذولة أن مع د 

الثاني: أنْ يَستحيل - عادةٌ- تَواطؤٌهم علئ الكّذْب. 

اثالث : أن ا ذلك ثي 5 طبقات الإستاد. 


0 ونّحو ذلك. ما إن كان متنك خبرهم ا كَالقَولٍ بحدوث 


العَالّم مثا -؛ قلا يكون الحَبَرٌ حِينيذٍ مُتواترًا. 


ش عن 2 #ن يي ع سم 2 عم 0 - 


آل" 
5 ا 1 واو اا . ال ل 
الخبر بانفسهم ممن رَوَوه عنه؛ إنما أخذوه عن واحد, ثم رَووَه بعد إسقاطه. 
الحامس: أن يتصحبَ خيرهم إفادّة العلم لسامعه؛ فما تخلفت إِفَادَة 
٠‏ و ِ 1 عر سر 
0 اسه 2 )د وم 5 1 5 56 5 7 - 


ال-0 
ا 


اي يا 


04 فين ق3عَلا مَعْىَ لِكَعْيِينٍ العَدَد 
بَلَهُوَلَيْسَم و ماضنيكاليسدد 


والشعي :أن نعي العوى عرة تدروو تجا العيرة بإفاة عام اعدو 
للعلم؛ فربٌ عَددٍ قليل أقَاد برهم العلم بما يُوجِبُ صدقهم وأضَعافهم لا 
يد خبرّهم العلم. 

فإِنَ العلمَ الحاصِلٌ بخبّر مِن الأخبار يَحصلٌ في القلب ضرورة ثَار 
يكو لكثرة المُخيرين» وَنَارةَ يكون دينهم وضبطهم؛ وثَارةَ بكون كُل ين 
التخبريق اخ يكل ها اخبرية لاعن مع الم بأنّهما لم يتواطأء ونه يمتنع 
في العادّة الاتفاق في مثل ذلك, وتارةً يَحصلٌ العِلمُ بِالكَبر لمّن عنده الفِطنةٌ 
والذّكا واليلم بأحوال المُخبرين ويما أخبرو به ما ليس لمن له مل ذلك. 

وتارةً تحصل يتحصل العلمُ بالخير لكونزه اراق بح ره ة جماعة ا شاركرا 
المخبر في العلم ولم 20 و ينهم قن الجماعة الكثيرةً قد 
تواطؤهم علئ الكتمان كما يُمتنع تَواطّؤهم على الكَذِب. وإذا عرف 3 
العلمَ بأخبار المُخيرين له أسبابٌ غَيرٌ مُجِرّد العَدد عم أنَّ مَن قيّد العلم بعدد 
مُعيّن وسو بين جَمِيع الأخبار في ذلك فقد غَلِط غَلطًَا عَظِيمًا. 


المليرف 


# ا 9 لت , 
0 فط 35 3 ' : 1( ظ ظ 
عر ع : 1 


والوائز علق هده الكيفةة لفن مخف علم الإشتاذ» إذغلة الإشناد 
ر 0 صحّة الحَدِيثِ أو مَ فيعنةة بكم به أو يُترك» مِن عين صفات 
العا ويج الأعاره والخواار لا يْحث عن رجاه بل يَجبٌ العمل بو من 
عور ع 
أسنيهووأحاي وه لا لاي كدو ارق ولوق 00 
او يا ا ا 


1 
82 1 د 


ار 
2 
2 


فِيااسْيوَاءًا ل ركنن وَالوَسَط 


ذكزنا فنا فين أن شن لووط الخر ان أن يق كتر فلاو زوالية كل 
دقاف الاستاق وهذا بطي التعان: لجا تتؤود فيها ١|‏ التعدد رواة العديت 
0 
الاشناد: طرفيّه ووّسطه أ نا إذا كانَ رُواةٌ الخَبر هم الذِينَ رأوَا أو سَمعُواء 
وأخبروا عمًا رَأوا أو سَمعواء لم يُخبروا به عن غَيْرهِمء فلا يأ هذا الشَّرطٌ 


0.0 


هنا. والله أعلم. 


والتواتر نوعان: أحدهما: لفظئ. والآخر: مَعنوي: 

فاللفظيٌ: أن كود رواياته قد اتقَقتٌ- لفظا وَمعئّلء أو معن فقط-؛ 
بحت أن الععرا الذي اتفقث عليه وقع (منصوصًا عليه مُصرحًا به) فيهَا 
ليا 


5 اال - و - 2 سه سه - 
والمعنوي: أن تكون رواياته قد تضمنت معنئ واحدا (غيرَ مَنصوص 
عليه ولا مُصرّح به) فيها؛ إنّما اشتخرج عَن طريقٍ المّهم والاستنباط. 
والقية القع نحن قلف الو ايانك حو القنق الكقهره ينها نط أن 
7 اس ١‏ 1 يده م أت ع لع فر 2 
بَاقي التفاصيل التي تفردّت بها كل روايةٍ عن الاخرئ؛ فلا يحكم بتواترها. 
وررف عدن اخ اليلم أ المعواةة اللنقلى: لا وان اك 
واحل)ة والمعتوىٌ: (ما جات رواياته بألفاظ مختلفة ومع واحل) وعلية 
وار عرد علو هوت عي هو اه لتلهافك يلق المتراق الكموى: 
: 2 06" 2 0 ا ا د لد 
لكِنْ؛ هذا فيه نَظرٌ وهو تضييق للمتواتر؛ ولذا أنكرٌ بتعضهم المتواترٌ 
اللفظي ذا التتفسير» وبَعضّهم ادّعئ عِزَّنّه كما سَيأتي. واللة أعلم. 


/لاه ١‏ ومبحتيت ةا 


قال الحَافظ ابن ادا لجرو بد كر ادن 


ع 


هيه آرث عات" إلنن أن" الحديف السوات عر توجرة أضاة وده 
ابن الصّلاح- وتبعه النوويّ- إلئ أنه قَلِيلُ الوجود نَادرٌ المثالٍ. 

وقال ابنُ حجر '': «مَا ادّعاه ابن الصلاح و2 ف المتوانره ر كذاابينا 
اذّعاه غيرٌه من العَدم مَمنوع؛ لأنَ ذلك نَشاً عن قلة الاطّلاع على كثرةٍ الطرقٍ 
وأخوالٍ الرّجال وصفاتهم المُقتضية لإبعاد العادّة أن يتواطئوا علا الكذْب أو 
0 منهم اتفاقًا». ظ 

قلت: كلام مَن ذهب إلئ عزَّة وجودٍ المتوّاتِر أو عَدمِه إنما يُحمل علئ 
التّوائر اللَظِي بتَفْسيره الذي صَعفناة» أما المُتواترٌ اللفظيٌ بتفسيره الّذي اخمّرناه: 
قلا يُنكرهٌ أحدّ من العُلما ولا يُنكر وجوده بكثرةء بل هو موجودٌ وجود كثرةٍ. بل 
9 تأملتَ لَوجدتٌ أكثر المّعاني الشّرعيةٍ المَبثوئّة في كتّاب الله وَسنةٍ رَسِولِه وك 

تحقق فيه وَصف التّوائْر المَعتّوي امم 


5 2 20 


() «النكت على ١؛‏ بن الصلاسم» (1/ )١7‏ بتحقيقي. 
() «الإحسان بترتيب صحيح |, بن حيان» .)١1657 /١(‏ 


() «نزهة النظر» (ص /0) بتحقيقي. 


60 


5 5 لاعسلا : 

0 : - عي 3 رخ م 

يي اماي ددم 
ع 3 

1 0-00 الست فب سر مف سي ل 


وللحافظ اليوطي كتات 5 المتتائرة و ل الجابيك 0 


انحاممزا يدك 1 اللسارد لمشت . خنين ولف لعا ور 


قتير ةمق الحيها, اعم ين المُتواير» بقَطع التّطر عن ةا 
مِن عَدمهء أو أَنَّها من رواية مَن أخطأ أو أغرّب أو رَكَّبِ شنا على مَتنِ» عن 
قصد أو عن غير قَصد؛ فتتّح عن ذلك هذا العدّد. ْ 

وهذه طَريقةٌ مُنتقدةٌ لا يَرتضيها المُحققونَ مِن أهْل العلم؛ فإنَّ الأسازيد 
الأخطاء لا يُبنى عليها تتصحيحٌ الحديثٍ قضلا عَن الحُكم بتواتره» فون نَم 
وجد في كتابه عَددٌ من الأحاديثٍ التي اتفق ق علماء الحَديث أو أكثرُهم على 
معنا رن لو 

تبع السيوطيّ في صَنيعهِ هذا بعضٌ من جاء بَعده. كَالكتانِيَ» فلم 

بصن شي والله أعلم. ظ 


2 وس 


1 وافضم الاخكاذا 552 مد قصرًا ظ 


ا رواتشتة وتتمسجوحن العَتهعتلا 


(خبرٌ الآحَاد): هُو ما قَصْر عن صفة التّواتر» ولمْ يَقع به العلم» وإن رَوته 
الجماء:. 

وإذا صَحَّ حَديث الآحاد (ِلْمَةِ الرُّواةٍ وعَدالتِهمء واتصالٍ الإستاد. 

7 ال 0 5 جر . 2 00 7 


8 ع 0 5 0 ل 3 - 2 ع 
حديث حجة. يتديّن به» وتثبت به العقائد» وتبن عليه الا حكام. 


عوك تعس فى ] لشاف من لد ني الدالة فلو من الح كزق 


ذل لعن كالخر وري 


غلك جتاكي للك 
ا ع 


وَالفرائن الي واي الأنرزن ويد البارجا اللي ولا بايا 
لها بالنسبّة لجميع الأحاديث ؛ ولكنْ لكل حَديثِ قَرائنُ تحتّف به يَستدِل 
مها الحفاظ علئ إفادَتّه للعلم. 

ومن هذه القرائن: إخراج البخاري ومسلم للحديث ف ((صحيحيهما) 
عَلى وجْه الاختجاج؛ لأن هذا معناه تلقي الأمَّة لهذا الحَديث بالقبول؛ 
لتلقيها لأحاديث الكتاء” دن بالفيول: 

وهَذا التَّلقّي وحدّه أقوئ في إفادة الهلم من مُجرّد كثرة الطَرقٍ القَاصرَة 

عن التواتر إلا أن هذا مُختضٌ بما لم يده أحدٌ من الحقاظ مما في 
الكتتاتين» وبما لم يّقع التّجَادبٌ بين مَدِلولَيْهِ ممّا وقّع في الكتابّين» حيث لا 
تر جيح ؛ لامعا أن تقد المتنافضان العلمَ نصدهما ون غير ترجيح 
لأحدهما علئن الآخرء وماعدا ذلك فالاجما قاض غلل ليم اضطة: 

ومنها: (المَشهورٌ) إذا كانت لَه طَرقٌ مُتباينة خالنة نف سبع الوا 
والعلل. 

ومنها: (المُسلسَّل بالأئمّة الحفاظ التتقني: )جبعيت 0 غومًا؛ 
كلخدي النائ تروية احم يذ عن مدلةه ولنا ركه فد رون السانسن»: 
ويُشاركه فيه غيرُه عن مالك بن أنس فإنَّهِ يُِيدٌ الم عند سامعه بالاسيّدلَالٍ 


يو الال طايه وس سس 000 


ين جهة جَلالَة رُواته» وأنّ فيهم من الصّفات اللائقة المُوجبة للقبول مايقو 
مقامٌ العدد الكثير من غَيرهم. 

وهذه الأنوَاعٌ َي ذكرناها ل يحصلُ الم بصدق الخَبر منها إلا للعالع 
بالعدوف: المُتبّحر فيه» العارفٍ بأحوالٍ الرّواة المُطلع م 
غير لا يتحصل له العلمُ بصدق ذلك لقصوره عن الأوصّاف المذكورة لا 
يَنفي خُصول العلم للمُتبحر المَذكُور. ظ 

ويُمكن اجتماع الثلاثة الأنواع في حَدِيثْ واحدء فلا يَبِعدٌ حِينئلٍ القطع 
بصدقه 0 له أعلة”'. 


لخر عقلام لاج 
ل 


١١‏ يت وَلجِسِيْوٌ كن الذى يرويه 


١15‏ ف لز خالق قوز 


د هه 00 ل لدف عد قااة أ 
امسين: يفن وال يباين 


١14‏ حك وَلوْكنَ الفا 2 ش 
هفل لمك داكا 


وبر الآحادٍ الّي تَحققّت فيه صَرائطٌ القبول يجب العمل به ولا يتجوز 


. «نزهة النظر» (ص ”/ا - /1/ا) بتحقيقى‎ )١( 


رده أو إعْلاُه بما لا يدل علئ الإعْلالٍ أو يستوجب الرّدّ عند عُلماء الحَديث 
5 

بن تللق دون زاوقع الجديف سين عن الفناظة :لبون هارن 
العبا ل شري اااي لال لرلسرية ابأو اديز 
الزُواةٍ مَن ضبطه ضبطٌ كتابء ومثلٌ هذا إذا كان كتابُه صَحِيحًا صحّت 
روايته منهء ون لم يكن حَافظًا له عند جمهور أهل العلّم. 

ون ذلك أيضًاء كو راوي الحَديث ليس من الققهاء؛ فإنّ هذا الشرطً 
ير مُعتبر ند نقاد الحديث؛» إذ عمدة الوانة هو ]لسكا والاكقان وذلك 
1 #عتن اد نودي الذاوى الحديك: كه ستله هن غيو زراك ا نصان أذ 
تغيير فيه» ولا يحتاج مثل هذا إلى أنْ يكون فَقيهًا. 

بل كم من فقيه مَعروف بالفقه ليسّ هو عند المُحدثين بمُعتمد عَليه في 
روايته؛ يكونه ليس ضابطًا لحديثه كما يُنبغيء وقد قال رسُول الله يل اوَربّ 
حامل و فق أيس بفقيه. ورب حامل فقو إلى من هُو أَفقَه منه» "١‏ 

ومن ذلك؛ أن يُفتي رَاوِي الحديث أو يأ عَنه عل يُخالف مُقتضئ ما 
رَواه عن رسول الله 2 فإنَّ هذا أيضًا ليس ممًا يُعلُ به الحديث الصّحبحُ 
عَنك علماء ا لحك بع ا سنال اك يكرد الرارى قري ما زرا رالقدية عار 
روايته لا علئ رآيه. اق أن يكوث لم يلحظ تعارْضًا ب 00 
الحديكه كأنْ يُكودٌ يَرئ أنَّ هذا الحديتٌ منسوحٌ مثلاء أو ممخصص أو ثُقيد 
أو مَحمولٌ علئ وجهٍ من الوجُوه؛ وحيثٌ كان الأمْرٌ كذلك لا يَجورٌ رد 
روايته بمقتتضئ فتواه أو فعله. 


(1)اخرععه الترمذئ (55850) وال حسن :و أبوداوة (55) : والتجات 11/83 ). 


ا ع ل فإن هذا 
اخاتتتونهنا لدي الكديك: الفيحية 1 إذ كد يكرد الجمهوز حمّلوا 
الحَديث عليا وّجه مِن الوجوه السَّابِقَةِ أو غيرها. 


والحديث خحجة بنفسه: لا يحتاجح إل قول أحد من الناس . 


ل - تغالنا ناض القباين نان 
الحديتٌ أصلْ بنقّيِهء وإِذًا صحّ بم الأثدٌ بَطل النَّظْرٌُه وقد قال الإمامُ أبو 
اناد الي وجو حل ان كا علن لا الرأيء هاج 
الكستورن ند انقو اساعها ظ 

عر ذلك أيضًا؛ٍ أن يكون الخنين تاك يعمل أمل المّدينة» فذلك 
ايقنالمكًا لاد عل ول تامعن الريك عيد علاء الخليف وناده 


1 و شَدطسا عَدَدُ وَالمشكرظ 
رِوَاة اثنَينِ فصاعدا؛ غلط 


قال أبو عبد الله الحاكه”'': (وَصفة الخلية الصَّحيح: أن لو شه 
وَضول الله كله صَحابيٌ رَائلٌ عنه اسم الجهالة؛ وهو أنْ يَرويَ عنه تَابعيّان 
عدلان» ثُم. يتداوله أهلٌ الحديث بالقَبولٍ إلئ وقينا هذا كالسياةة هارا 
الشّهادة). ظ 


.)5٠5( علقه البخاري (5/ 00)» وأسنده الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
ظ‎ .)١٠١5 امعرفة علوم الحديث» (ص‎ )0( 


ومِن أهل العلم - وهو: أبو بكر بن العربيّ ال ل 


اريسي به (الصّحيح». 


م 
تعهقش 


نعقب في ذلك 6 البخارى نفسه؟ فقد أودع ف أوّل «صَحيحه) 
9 آَم الأغمال باليّات...) وَحقية يحديك: «كلمتان حَفيفتان 
عَلقْ اللساق.:4» وكلاهما ين روارة 920005 وفي صنيعه هذا دَلَالة 
علئ أنه لّيس مِن شّرط كتابه «الصّحيح) أن يُخْرّجٍ فيه ما يُروئ مِن طَريقَيْن 
انين - عَلئ الأقل - في كل طَبقاتٍ إسناده. 

وَقَد الستظهرٌ الحافظ ابن حجر أنْ يكونَ مُرَادُ الحاكم من كلامه السابق: 
امتتراط أن يكون راوي الحَديث الصَّحيح - من الصَّحابَةٍ فَمَن بتعدهم - 
يروي عنه - في الججملة - راويانء وَإِنْ لم يَرويًا عنه هذا الحديتٌ بخصوصه. 

لحان اعد قا انون #الحيي وا اعادو بهن ووانة رانك 
يروي عنهم إلا رَاو واحِدٍ فقط! فالحّاصل: أن الإمامَ الساكم مُنتَقّد في هذا 
الإطلاق؛ في كلتا الحالتين. 

واشارطا يعمن اها البدّع- كالمُعتزلةٍ وغيرهم- لصِحَّة الحَديث؛ أن 
يترويه أربعة عن أربعة إلن مُتتهئ الإستاد! ومنهم مَن زاد عَلَىْ هذا! وينهئ مَن 
لا يَحِتجٌ بأحاديثٍ الآحادٍ أصلاء ويشترطُون التواثر لصحّة الحَدِيث!! 

وَقَد احتجّ بعضهم علّى ذَلِك بحكايّاتٍ عَن الصّحابَة؛ مِنها: أَنَّهم 
وَقَفُوا- أو بَعضهم- - في تعض ما أخبر يه الوَاحد ولّم يقبلوا ذلك ينة حتّى 
وافقه غيره. 

وَلا حجّة لَهُم في ذَلِك؛ فإنّها وَقائِع ء عَينيّة؛ كان مُوجِبٌ التوقف فيها من 
قِبَلهِم قرائن انضَمَّت إِلَئ الخَبر لا مُجرَّد كونه تَفردَ به وَاحِد؛ لاو 


2 
1 


مر 


ا 2 
3-3 0 ا 1 0 3 ا 
بسك ويه 


ا 
حيث لم يَنضمْ إَِى تحبره ما يُوجبٌ التوقف 
وسيب معن لاتحي يخ واد بخ يهذه الجكاقات وأماله. 


ومَعلُوم 7 حكايّات جاءتنا عن طريق الآحاد؛ ااي0 


اج عاك الاي 
ا 0 


تي اي لس 1 سا 0 
١7‏ للم الحديث حجة ب وقيسل: يه - 


مع بعض علماء الل ة مِنَّ : اجاج بالحزيك لوي عور 
فيما جار حَغيانا اللّغة العربية. وعمدتهم 8 ذَلِك أن الأحافيق قد روي 
كير هلها بالمعنئ ا باللّفظ لّذِي نطق به رَشُول اللو كك أو رَواه عَنه 
الضَّحابّة الكرام رَضِي اللَهُ عنهم جميعاء وهم أهل الل وأصحابٌ العربيّة 
ل ال ا 

لكين هذا القول ضَعِيفء ولمْ يَقبله كبارٌ المُحقّقِين قَدِيمًا وحَديًاء فلّم 
يَمنعوا الاسْتِشهّاد بالحَدِيث في مَسائل العربيّة» بل جوَرُوهء بل مِنهم مَن 
أوجَبه؛ ودّلِك فِيما إذا كان ذَّلِك في رّمان الاسْتِشْهَاده وينتهي سَنة مائة 
ومين أز عات هنر أوا أن الاتعفواة بالعودية الحوف في العربيّة أؤلى 


مما جَاء ع الأعراب من شعرٍ ونثر. 

فإن علماء الحَدِيث قد عَنوا بالحَدِيث النَبَويّ عَناية فائقة وَل يأخذوة 
ترك الرنراايي لي تبر ايه رتعري اناق الا ار 

ذا وكون ليث ُو بالمعين لايم ين الاشيشهاد يه فيالعرية: 
لاتقل يلحديث بالمعنئ في رمن الاشتشهاد إذ أده َؤدٌيه بما يعرف من 
العربيّة: لا بُلغٍ أعجَمي والمُتبحّر في الحَدِيث يعلم أنَ الَذِين كَانُوا يَقَعون في 
اللْحنٍ إِنْما هُم قلّة وَقَد كان شَأَنّهُم مَعروَا عذْد عُلماءِ الحَدِيث» وكثيرًا ما 
جاءت الرّواياتٌ عَنهِم بتتصحيح ما أخطأ فيه الرّواةٌ باللّحن أو التصحيف. 

وَلَايمُشترطٌ -والحَالةٌ مَذِه- أنْيكونَ راوي الحَدِيث من الثّقات. إِذَا كَان 


مر 
م 


سيرويه بالعَربيّة» سَواء أصاب أو أخطأ في تقل الحَدِيثِ لأنّه حت وَإِنْ أخطا 
فسيكون ححطؤٌه في الحَدِيث لا في العربيّة. 

وهّذا يُفسّر لكَ وجّْه استشهادٍ علّماء التَّفْسِير- كَالطَبري وغيره- في 
تفسيرهم لكلام الله كد بروايات العتكفاء وَالمَثْر وكِيْن) ومُو مها لا يخفرا 
حالّهم عليهم؛ فإِنَّ مَوْلاءِ العُلماء ء لم يتقصدوا بدَلِك الحَدِيث نفْسه 27 
قصدوا ما فيه من بَعض كلمات العربيّة قأرادوا الاسْتشهّاد قحا سي ا 
في الرّوايّة- لِتَفسِير هَذِه اللّفْظة حيتٌ جّاءت في القّرْآن ٠‏ والله له أعلم. 


5-1 


"ل : 
01 مبيند 1 ابيب التتيان اكد بيننا 


506 1 ير 2 م 
ماعل رامين برها 


مر رما 


اعلّم؛ أن 1 الأخبار من الأحادء وَالمتَواتِر اليه لقعا قَليل؛ 
وللتناتقق لكين قوق أخان ,العا نقد عمق الله ثرك غالب 
لسن وهّذا يكفي في إِبْطالٍ قَول مَن لا يَحتحٌ في العقائد إلا بالمُتَواتر. واللة 
ايفان 

وأخبارٌ الآحَاد علّى مَراتِبَه بعْضُها أقوئ مِن بعض. فيِنْها: (المَشْهورٌ). 
و(التيخنيقى )و (العزي): ادرف ل ته بع انالك اله ووم 
يتتحق بكل نوع مِنْها مِن مَسائِل : 


0 05 


7 ا 2 © : 34 ار 2 
1١77‏ سا عر 'السهطسهو ١,‏ 0 ما لتهلةه 
- - 
42 : ع 
١ 1. -. 2-3‏ - 7 1 2 
55 سرهم ١‏ ! 
8 ةرد 7 
1 1 2( 0 0 00 
١ 36‏ لمعيه 00 كيسف ةو ليسيكا ‏ ؟ الممسار 


7 00 
ب كه : 
ع ندتم' 


(الكَبِرٌ المَضْهُور): هُو ما رٌواه عَددٌُ كثِيرٌ مِن الرّواة» وَلَّم يبلْ التواتر 


تيه لجل 


شترط العْلّماء في (المَشْهُور): (ألا يُِيدَ العلم)» وبذا يَتميّرَ عَن 
».ل لوا د لشو وأد ليم كار را فكُلٌ (مُتواتر) 


واخمّلفوا في التَّعْبِير عَن هَذِه (الكثرة): 
فقيل: ما يُرويه ثَلائة قأكثر. 


وق : ما رُوآه أكثرٌ من ثلاثة. 


و(المُستفيض) و(المَسْهُور) سَواءٌ عِنْد المُحِدَيِين؛ فَهُما- في اصطِلاح 


ع 1 0 200 
المحدثين بمعنل واحد. 


0 00 3 2-8 7 5 
وصو اختياز بعص المقهاء. وفرق بيلهما اخرون- من الفقهاء- 


اس 
6 
٠.‏ لا 


اخملفوا في حدٌّ (المُستفيض)- بعد أن عرّفوا (المَشْهُورَ) بها سبق -: 
| فهنْهُم مَن قَال: أن يُوجدَ هذا الوَصفٌ في طَرفَي الإسناد؛ (يَعْني: أن 
يكونّ عَدد المَشْهُور مُوجودً في كُلَ طَبقاتٍ الإسناد مِن أوَّلِه إلى آخجره). 
وقَال تعضهم: أن روا اكد ع الخنيت المت ر» بحيث ل 
تبلغ حدّ المُتّواِر؛ َكل مُستفيض - عِنْد مَولاء - مَشهورٌ» من غير تكس . 


هذا ارج عَن اصطلاح المُحَدَِين؛ فهو ليس مِن مباحث عِلم الحَدِيث. 


صا +14 


د راد لد 
ا 


في القاسٌ مِن غير شْرَوطٍ تعتبر 
مِن العلماء مَن يُطلق (المَسْهُورَ) علئ الحَدِيث الذي اشتهر بِينَ الناس 
وَهُو حَينئِلٍ يَعمٌ ما له إِسْنادٌ وما له أكثر مِن إسناد» وما لّيس لَه إِسْنادٌ أصلا. 
ومن امثليه: 
5 وو 5" م6 > سيت 42 عاسى 0 أ سل سس لي أ 
حديث: «اعمّل لدنياك كانك ا أبذاء واعمل لاخرتك كانك 50 
وحدييت: 00 الوَطن من الويمَان). ااا 1 
6 س 2 8 7 
وحديث: (اختلاف امتى 00 لصن له إستاد! 


للدم ارات الك 
0 


العَزيز؛ قِيلَ في تعريفه عبارتان: 

فقيل: هو ما رَوَاهُ اثنان. 

دقل ها وواة انان أو نادت 

والتحقيق: أن العددَ لَيْس شَّرطًا في ذاته» بل (العزيز) صمّة لما بَين 
ويدوا لفك ورويو زتها عومد من الغريب. 

وَمنه : تَولّهم: (فلان عَرِيرٌ الحذيت) أ قلي الرَّوَاية؛ لان 5 خنية 
مِن حَدِيئِه قد تَابِعهُ عَلَيْه وَاحَدٌ أو أكثرٌ. 

بل كَثِيرًا ما يَردُ في اطلاقهم: العا كقيت عر الكو الكدون يي 
تفز د بروايته جل واد ور با جمعوا ب دق ال همي فقولون: 5 عويب 
عَزيرٌ؛ فهذا يُشعر أن الأكثرٌ لا يَمِيلُ إلى إفرادٍ الزيز عن الغّريبٍ. والثة أعلم. 

والصَّحِيحٌ: أن (العزيرٌ) مَأخودٌ من (القِلّة): لا مِن (القَرَّة). و ا 


ويراد به: قله تن رَوئ المتييث» أو قل حي الرّادِي 


وْلهم: لوقي الصريفة ا فليلة: 

ف إن نا نو كد كن بوتتووة: أن لقي ) أن كاإشدوق القرفه لكان 
كويد القتير )ا أرلر أن تمر يدة(القزو )!لاد زواك كدر هن | 
اناف 1ل امام رشك أن جا وروي كد كيين ادرف 


نهو لا يَصحٌ عَن الي وَل إلا من حَدِيث أبي هُريرَةٌ وأنس بن مَاللكِ؛ 
ورّواه عن أنّسٍ: لاي وما اتوي رمه الور كو ورّواه 
عرو عي العرية "إمساعين 1 ء قوف الرانس عصيار رودن 1 
وماتياض. 


مر ما 
2 2 


١7 /‏ مَنْ قَالَ: ١إِنَّ‏ اث ين عَنْ إن بن 


تُوجَداء لم يَعْنٍ العزيرًا لد 


ذكر ابن حيّان ا اه بن إِلَئ أَنْ ينهي لا توجد أصلا. 

فلار لخر "الزن أراة أن ووانة القن متط عن انين إل أن كفن ا 
ُوجد أصلا؛ فيُمكن أن يلم وأا ضور التريو ام كر اها مو نعود : 
أن لا يرويه أقل ين اثنين عَن أقل من ارا 


تاخر ماهر تاج 
ا 5 


١‏ وظبييو سن القلة؛ فتن ثكم يرد ظ 
عل إِرَادَةِ العقروهي مسب المتهقرهد 


.)١65 /١( «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»‎ )١( 
«نزهة النظر) (ص 19) بتحقيقي.‎ )6( 


[** ) عو الف ين 
الصَّحَيحٌ: أن (العزيرٌ) مَأَحَودُ مِن 57 لا من (القوة)» وهو يُطلقٌ 
واتي ياتتوزيع لبف يالا جديف اوري 
ا أن من أَهل العلم مَن يُطلقُ (العزيرٌ) على الغَرِيبء وَهِنه: 
قَوْلْهم اإفلان عري الكدية) أن: فليلة: 


يُؤكّده: أنه لو كان مِن القوة؛ لكان (المَشْهورٌ) أولئ باسم (العزيز)» لأن 
زونك ع نتيا شق كلما ابتك أو ها ررروية كدر بكرق أو 


018 يي االحرييين فسا سيد 
1 6 0 ' 
بنعولبة4ة مين الرواءة واحسد 


0 6ه م اج سل ات 
5 ومئله الل 1ت 


1 اس 5 2 دونه فزن 8 سات 
1 َه تر 59 ار 
١7‏ 00 واأحصلذ م اهلماء ل ب م 


(الغريب): هو ما يَنَفردُ بروايته راو وَاحد. 
وَينقسم الغرِيبٌ إلى قِسمّين: مُطلق. ونسبي: 
فأمًا الغرابةٌ المُطلقةٌ (التي كيه في أل السَّند)؛ فهى 


أ 3 
0١‏ مس 


يرو ون 


نما 
الحديث لا بإستاد وَاأحد. يَتفرّد به لد الاك ١‏ شايعه عله ا ند 
تعددَّت الطرق إليه؛ فيكونٌ الرّاوي مُتفردًا بالسّند والمّتن ممًا. 


وأمًا الغراية الذي رات لا كون نأض الكهد): فهِي العرابة المُتعلقة 
افاي 3044 افيس رن ااصمل الؤزايةككان كو لخديف را اعقيار 


رواية مُعينةِ» وتمس الحَدِيث مَسْهور قلق رواية أخرئ. 

وتنقسم الغرابة النسبيّة إلى ثلاثة أ قسام : 

الأوّل: (مَا كان مَقصورًا علَئ روايّة مُعينة): كأن يَكونٌ الحَدِيث عَرِيبَا 
مو وروا «الاناوتودين الكدية تتتهور مو بووابة | حر 

انا قرف تاعار كال الزاوى): بكي أن ره بالكديظ عن راز 
مُعين يْقة من أصحابه أو تلاميذه» وإِنْ شاركه حب 

الثالث: (ما قيدَ بهل مصر مُعيَتِين): ؛ نكن ١‏ قر 3 بالقليف أخل يله 


0 ؛ فلا يُروئ إلا ين طريقهم؛ ال ري 0 


85 عا 


قل تميسيا” سينيد التَعَرّدَاتَ 
والح تنفد الكفسسيد بالقّقتات 
2 ض ع و ءِِ 0 1 5 سس 
08 ىس 0 اتح ع ف ل 0 1 
فلان»؛ اى: لم يروه إلا فللان» ويكون الحديث مع ديا فل رَوأه غيره: 
ومقصوذهم من هذا الإطلاق ا من الثقات» لا مُطلق النفى. فيتبغى أن 


بُفهم هذا الاضطلاح. وأن لا يُبادرَ إِلَئ الاعتراض عَلَيّْهُم برواياتٍ غير إِذَا 
كاولامة المكقات إن انك الداادة 00 


وحرك ديرق اليم وال رليم ا١«هَذا‏ حَدِيتْ غَريب) هكذا 
مطلقاء وَلَا تقصدون أنه غَرِيبٌ كله |شاء ارو عتا وز مما رليف ون عدن 
الرَوَايَ لا كلّهاء كأنْ يقصدوا بالغرابة شيئًا في الإسْنّاد؛ ككونه عَن راو مُعيّنء 
أو كونه ورد فِيه التّصريح بالسَّماع في مَوضع العَنعَنةٍ ونحو ذَلِكء أو شيئًا في 
المَتن؛ ككونه غَرِيبًا مبّذا السّياق وهّذا التّمام وتلك الألفاظٍ ونحو ذَلِكْ مع 
كزك الخويف اكير ره الألفاظ أو هذا السّياقء على نحو ما سيأ 
لقعي لاحدا ف ميت . والله أعلم. 


وه :اوسا و كيال كم مب مرا 


ا" . 2ه 8 سام ل 8 
يقبل - مع قَرَائْنٍ - ذا أو يرد 


ل 


اغْلَّم؛ أن الغريب المُطلق, حكمُّه: أن ذَلِك الراويّ المتفرد به: كان 
يكونَ قد بلغ حدّ الضبط والإتقانٍء وإمًا أن يكن قريبًا من هذا الحذّء وإمًا 


4 ّ 2 تس ٠‏ اس 3 عد مي 
هأ 4 رخ 00 
إن كان الاول؛ دي 00 


وإن كان النَّان؛ فحَدِيثُه حسرٌ يُحتج به أيضًاء ومو دون الأوَّلٍ. 

وإن كان الثالث؛ فحَدِيثه ضعيف مَردود. ظ 

اسار ا فإن كَان مقيدًا ب (ثّقة)؛ فحكمٌّه حُكم العَريبِ المُطلق؛ 
وذَلِكِ لأنَّ غير التَّة لا يلتفت إليه» ويبقئ الكلام في الثّقة المُتفرد بروايته. 

إن كان قة1بالتتين ] متيب لكف إن تنظر الول الطروق: 

فإن اشتوق شروط الصّحة؛ فصحيح. 

أو شروط الحسن؛ فحسن. 

وإن نَل إِلَى درجّة الضعيف؛ فضَعيف. 

وهل الأحكامٌ إنّما تَطردُ حيثٌ لا قريئة» لكين إِذَا احتفث قرينة بالروَاية 
يتَرجِحٌ بها خطأ الثّقة فيما تفرد به أو إصابة الضعيف؛؟ ون والتحالة هله- 
تعن اعسال قله ا تررك والقطل با ولك غلتف وعدم عمال دلكة فإ هذا 
هو مَسلك العُلّماء الكبار فَديمًا وحَدِيئًا. وسَيأتي ذكر أَهَم هَذِه القرائن عندما 
او( تنوف يزان لفق 


ا 1 3 ا .2 كر صَلانه > 
العوييت قد يكون صحيحاء كحديث: (اللأعمال بالنيّات»)» و(انه د نهئ 


عن بيع الوّلاءِ وهيّته)ء و(أنّه 6 ا 0 وعلئ رأسه المغفر)؛ فَهَذْه 
صحاح في البخاري ومسْلمء وهي غَرِيبة عند أهل الحَدِيث؛ ولكنْ؛ أكثر 


الغرائب ضَعيفة. 


وشاع في اضطلاح أهل العلم إطلاق (الكَريب) عل التّرد الذي تجح 
نيةالخطاً ٠‏ فيطلقون التفرّد أو العَريبٍ بقصد إعلالٍ الحَدِيث به. 


من ذَلِك: قول أبي داود'': «لا يُحتح بحَدِيث غَرِيبء ولو كان من روايّة 
مالك ويحيئن بن سَعيد والثقات من أثمة العلم؛ ولو احتحٌ رجلٌ بِحَدِيثْ 
عُرِيب؛ وجدت من يطعن فيه وَلَا يُحتح بالحَدِيث الَذِي احتم به إِذَا كان 
الحَدَيث غريبًا شاذا) أه. 

وهّذا - كما هو ظاهر - مّحمول على ما انضّم إليه مَا دل عل خطإ.ذَّلِك 
الثقة الحافظ فيما تفرد به» لا لمجرد كونه تفرد؛ فتنبّه. 

وتخروة ثرل الأناء لهند ناذا شمية اسهات» الحريك ولو 
لوه ييه أن نل فاعلم أنه خطأء أو دخل حَدِيث في حَدِيثْ. 
او خظا هق المعد كه و ديت لعن له افد وات كان قروو لع 
وسفيان). 

وَقَد قال ابن رجب الحَنبليٌ : «وأما أكثرٌ الحُفاظ المُتقدمين؛ فإنهم 
يُولون في الحَِيث ذا الفرد به وَاحِد - وإن لم يرو الثقاث خلاقه -: 0 
يُتابع عَلَيّْه ويجعلون ذَلِك علة فِيه. اللّهم إِلّا أَنْ يكونَ ممّن كثر حفظه 


1 في «رسالته إلئ أهل مكة» (ص 379). 
0 «الكفاية» للخطيب (ص 6 )). 
مه في «شرح علل الترمذي» (”/ 8 ). 


واشتهرّدت عذالعهة وحديثه - كالزهري ونحوه مكدع 7 ريون بعض 
تفردات الثقات الكبار أيضَاء ولّهم في كل حَدٍ بثِ نقد خاصء وليس عِندهم 
لدَّلِك ضابط يضبطه». 


فى سََد» أو تعضبف أو مماأان» 


اغْلّم؛ أن الغرائبٌ والأفراد علّى ححمسة أنواع : 

غَريب في المَيْن والإسْتاد معًا: كالحَدِيث الَّذِي تفرد بروايّة مه راو 
وَاحِدٍ؛ كما قدمناة أَوَّلَا. 

غَرِيب في الإساد فَقط: كأنْ يكونَ معروفًا بروايّة جماعة من الصَّحابّة؛ 
حر ررس رو سطي حوس مودي مع أن مَتنه 
غير عُرِيبٍ. 

0 فقط: وذَلِك إِذَا اشتهرٌ الحَدِيث الفُرد عمن تفرد به. 

9 عَنه عددٌ كثيرون: فإنّه يصيرٌ غَرِيبَ مشهورًاء وغَرِيبًا مناه وغير غَرِيب 
إسحاذا: 

غُريب في يعض السّند: كزيادّة رجل في إِسْنادٍ حَدِيثْ. والخويت مشهور 
065 2 


غريب فى بعض المَّتن: كزيادة لفظة فى حَدِيثء والحَدِيث مَشهور بدونها. 


اذك 
٠‏ وَشوالحريث «الْفَرْد) وَالْقَاقِدَةً) 


والحَديث الغريب قد يعبر عنه علماءٌ الحَدِيث بألفاظ آخر 


7 ا ا 00 ولا نهر ابر 
وامجاوي و0 


سير 
ع لج لا 
هه 


ومن ذَلِك لفظ (الفائدة)» ومن ذلك قَوْلْهِم ف جرح اواة: «(فللان كا 
كا 

ومن كتب الليحدتينة كنت"( الموائد)ة ومورصوطها الأحاديث القع نات 
عافيا انه سي عن عيووفن أقر تسيو زتها تعلق الفرات عام ة هو لو هنا 
أغربٌ بها شيخه. أو مَّن فوقه. مثل «فوائد تمّام) وغيرها. 


ومن ذَلِك لَفظ (الثادرة)» وقع ذَلِكِ في موضعيّن في امُسند الإمام أحَمدَ). 


م6 هومس 0-0 و 
ب مسن فافته وأحدة 


فد يُوصف الحَدِيتْ الوَاجد بأنّه متواترٌء أو مَشْهونٌ أو عَزِيزٌ أو غَرِيبٌ 
عق اباحمي د اعتبار مُعِّن لا مطلقا -. 

كأن تقول مثلا: «هَذا حَدِيتْ مُتواترٌ - أو مَشهورء أو عَزِيرٌ أو غَرِيب - 
عن فلانك» مع أنه د لا تتحقق فيه هَذِه الصّفة في جميع طَبقاتٍ الإشتاد. 
ولكن ريت هذه الصّفة بروايّة فلان هذا خاصّة. ففكد41 فدايكون الحديتك 
تخوانرا ف بيعظن طناك الأشتاف:ومفتهووًا لق أخرئ»«وع ريا و ياقبهاء 
0000 ْ 


و 9 و 7 عم و د 
مثاله: حدِيث: (إنما الأعمال بالنيات...): فهو مَسْهورٌ - بل متواتذ - 


عَن يَحيئْ بن سعيدٍ الأنصاري» مع أنه غَرِيبُ عمن فوقّه في الإسْتاد إلى 
مُنتهاه؛ فقد تفرد به الأنصاري عَن محمدٍ بن إبراهيمَ التيمي» وتفرد به المي 
عَن علقم بن وقّاص اللي وتفرد به علقمةٌ عَن عُمر بنٍ الخطابء وتفرة به 
عَمِرٌ عَن الث كلل. 


3 0 1 
حدم 500 سي 2 سيم 
و ع ش ]2 ٠‏ 
.2 ع لال ا 1 و ع |[ " 
ل ل م ام 


١ 116‏ " ل اس 0 4 
7 0 5 : َ 
لص م تب 
ا 2 9 : ْ * ١‏ 5 9006 , ٍ ا < 
١١‏ 55 عد تين ذه ين لاذه للضي )ا 
ب م" 1 لبا 


لما كان غَرابةً الحَّدِيث وتمّرد من رَواه به مَظِنّة أنْ يكونَ قد أخطأً فيه؛ 
كاناعين التيععتن إن للاكة هنا القت الى فى سكاةة ودرو العوية 
الغريب فِيها؛ ليكون طالبٌ العلم على بيّنة مِنها ومن رواياتها. 

فوئها: كُتب الغَّرائب والأفرادء ك«الأفراد» للدّارقُطني وغيره وهَذِه 
الكقت: أصضا موضوعها الغرائبء فلهّذا كانت أصلا في مَعرفة غرائب 
الأحَاديثء كما أن «الصَّحِيحَين) أصلّ في مَعرفة الحَدِيث الصَّحِيح. 

ومنها: كتبٌ (المعاجم)؛ كمعاجم الطبراني الثلائة فإنّها مجمع الغَرائب 
والعذاكيي عانقا انيعد و السلجاء: 


وشَبِيةٌ مها (المّشيخات»» فإن مَوضوعها نفس موضوع كتبٍ المعاجم. 


3 7 0-3 ١ 3 ١ 

آ 2 2 لديا : 

1 7 ٠ 0 5 

0 2 0 2 دن 2 
ل 

0 ل اب لم نه ابر 


ومنها: كتب الحكيم الترمذي؛ ككتاب «توادر الآصول) لدع ها كر 
ننه لأخافي الغر الهو العا تدر : 

توفنها: كت التَراجم؛ ككتنب التواريخ. مثل ا بَعْدَاد) للخطيب 
البعغْدادِيٌ» و«تاريخ دمشق» لابن عسّاكرء وكدَّلِك «الجليّة» لأبي تعيِم 
الأصبهانِي. فإن من ان أصحاب هذه الكتب أن عدوا قٍ كت جم الرّواة 
بعضّ أحاديثهم الغرائب. 

ومِنْها: غالب «الأجزاء الحَدِيئيّة)؛ و«الأمالي» و«الأرْبِعِينياتِ»» و«العوالي». 
تاقد كد نبها رانك الا حاوية» 

زمنها: مسد القردوضي) للديلمي»:وكذ لك ميهد أبي بكر البزاراء 
وكذلك مسد أ تعلئن المَوصلي». فَهّذه الكتبٌ أيضًا يُكثر فيها الأحاديث 
الغراف: 

وَقَد ذكر السيوطيٌ في مقدمة (الجامع الحبيرا ل انود كر كتابّي 
«التاريخ) للخطيب» ولا بن عساكرء و«توادر ااعنوك؟ للحكيم الرمرق: 
و«تاريخ ا 0 الجعنا بورقية واذيل تاريخ تغداد) لابن الحا 
و(لمُسند الفردّوس) للديلّمي- قال: لكر مأ عزي لهؤلاء فهو ضعيف» 


فيستغنيئ بالعزو إليها أو إِلَْ بعضها ببيانِ ضعفها». 
و ٌ 
١‏ وَكلْ يي فى ١‏ الصف مكقات 0 


7 د ف 0 الو و ع لخ 
الا ا 


وكذلِك؛ مِن الكتب لني هي ل الحرافية: ا الضعَفاء؛ كدالكايل) 


00 20-0 5 
١‏ لد ا لدنم 
56 بممشيرر 0 20 
7 ' 5 0 
وت 7 3538 لامر ا 


لابن عدى: واالخكناء ( للعقيّلي. و«المّجروحين) لابن حِبّان؛ دن هؤلاء 
ا رون ا تعد لراوي بعضّ أحاديئ الوشكرة؟ المي در لماعل 
ضعفه؛ فكانت كن لأسا في هن 2ن لا وس دلا المُصئفين في هذه 
المُصنفاتٍ غاية في التكارة؛ حَيث إِنَّهُمِ لم يُضعفوها قحسب؛ بل اسُتدلوا بها 
على ضعْف راويها المُتفرد بها. 


اها كنات امقد التبيعرين خبيب» الذى العطلمة الؤناف ب ونون 
صحتّه؛ ويدّعون صحَّةَ نسبته إلى الرّبيع بن حَبيب؛ زورجاب ل اب بيدا 
إليه» وإن كان الرّبيع تَفسُّه صدوقاء لا يُحمل علَئ مثله» ثم ني تَظرث في 
الكتاب وتتّبعت رواياته أسانيد ومتونًا؛ فوجذتها أحاديتٌ غرائبء مما يَدَلْ 
على عدم صِحَّة هذا الكتاب عَنهء وأنَّهِ مما جَننْه يد غيره ممَّن بَعدّهء واللة أعلم. 


:ع١‏ وَكَدْ عَىَ الغَرِيبَ مِنْ لَفْظ «الحَسَن) 
الاارظعة كتجور انق اشنا 
وكذلك ف الكقث التي هي 0 الغرائب: كتاف (السَّكَن) لارام 


الدَارقطني: وقد ذكر بعض محففمي الملقاء 3 هذه «السّئَن) م مَجمع الغرائب 
العاف ؤقر عذزاك ظ 


يده 9 1 7 + 1١‏ م 
شر أن زوج :ل دكن 6 
حر .ع سل جيم سلا يجت سر دي اسمس | 


غيرَ أن الإمّام الدّارقطني في هذا الكتاب كَثيرًا ما يُعبّر عَن الغّريب بلفظ 
(العحفر اه ا الإستاده حسة ا ل تفصبك المحمن الاضطلاجي. والّذِي 
سَيأنٍ بِنَوعَيّه في بابه» وإنّما يتقصد ب(الحَسن) الغَّرِيبَ» وَهُو استعمالٌ سائغ. 
وَقَد وجِدَّ مثله في كلام بعضي العْلّماء المُتقدمين على الدّارقطنيء علّى نحو ما 
سَئبين- إِنْ شّاء الث تعالى- في نّوع العحسن. 


ص لاج ملل مقااخر 
22 


3 ا 0 حمر هر لح 
وح د تا نت ةا 


20 لحر ” 


المقبول والمردود من الآحاد, وأَفُسامه 


|0 الكت 1ح تت 
فقا َيل هيو 

1 ع2 ِ و و ل - 2 
فمنة ما هو حيدق ومنة ما هو كذس؛ ولهذا وضع العلماة تراط ل(خير 
الآحَاد) يُعرف با كونه صِدقًا أو كذبًا؛ إِمّا علّى جهةٍ القطع واليّقين» أو على 
جهة الظنّ الغالب. 

ولهذا؛ سَنتناول هنا شّرائطً قبول (خر الآحاد)؛؟ وبمعرفة هذه الشرائط 
يُعرف- بالضّرورة- أسبابٌ رَدُّه. وبالله التوفيق 


31 
مداخ عام 
ا ا 


١5‏ قَاكَيرُ (المة ١‏ ول 0 رجح 
منحدفة واالرذوة) م يمُرَجَحَ 
(المقبول) من الأحاد: ما تَرجّح 557 المخبر به. 
و(المّردودٌ) منه: مالم يُرجَحْ صِدق المُخبر به. 
وبيانُ ذَّلِك: أنه إِمّا أن نقف عل وُجود أصْل صفة القبول في الحَدِيث. 


رك توت هودق الناذ لزنو نا أذ اوها نعود افر يفط الرة قد رو 
ثبوت كَذْبٍ كاده وما ألا نقِف على وجودٍ شيء مِن ذَلِكِ: 

فإن كان الأوّل؛ غلب علئ الظنٌ ثبوت صد الخبر لثبوتٍ صدق ناقله. 
نمو امنيا حو الفقيرل ان 

فإن كان التاق ؛ عل عا العو قذث:الكقين لوزت كليس تاقلنة فيطرح 
وَلا يعمل به فهّذا هو (المردود). 

وإذاكان ادكه طر رن جيف قود حدر انحن لقن الا 
الْتَحق به وأخذ حكمّه. وإِنْ لم توجد قَرِينةٌ تَوقف الناظرٌ فيه. 

إن قلتَ: فهّذا المُتوقف فيه بأي القسمّين ألحقه. أو هُو سم ثالث؟ 

قلت: هو في الصّورة الظاهرة قسم ثالث, ولكِنه في الحُكم لا يَخرج 
اي لاعن ميات ييه حبر تار لكوت (التقبول): 
ااانا أرما انار قا 0 
القسم الَّذِي كلامنا فيه. 


9 
7 


اع مد 6 سلس عر و عر ظ و 
/ا5 31 فهوقسمان: ريت وااأضعيف) ٠‏ 
وَبَءِ بَعْضٌ «الحسّنَ) تالكا د لتقيف 


2228 ب ان #1 2 
وبناء علّئ ما سبق بين أن الحَدِيتٌ؛ إمًا متقبوله وإمّا تردوةٌ؛ قسّم مُدماء 
المحَدثين وبعص المتاخرين الحديث الول فقسيميقة : ااصحيح» وصضعيف). 


والصَّحِيحٌ كزاة ل نس فيا اكور ضعت أرضا كزان ا بيعفنها 


ا خف ين عفن : 


وذهب عامّة المتأخرين إِلَئ تَقسيم الحَدِيث إلَئ ثَّلاثةٍ أقسام: (صَحيح؛ 
وضعيف. وحَسّن). 

ووجّه الحصر فى هَذِه الثَلانّة: أن الحَذِيث: إمَا مَقبول» وإمّا مَردودٌ 
والققو 1 ان لاعن ماك اغا اوتا لقيو داليمل مان 
بعضها: فالمشتمل على أعلّى صفات القبول هُو الصَّحِيح» والمُشتمل علّئ 
سشديا هو الحسر . 

ولس هذا اختلاقا فى الحقيقة سويئن في اللّفظ والعبارة: لكن ينغي أن 
يُعرف اصطلاح كُلّ؛ لأنّه سيأتي أنَّ العُلّماء المُتقدمين يُطلقون الصَّحِيحَ علّى 
الكبين :لكي افلا شك عذاءاواث أعلة: 


3 را 


اي اا 


كت ساي فير عر 
م ١‏ فمشئنسة قلق ص سس كحتة يثتمقول 
ع 0 سر © سر 


وَاغْلّم أن الأحاديت المرويّة على ثَلانّة أنواع: 

فيئْها: ما اتفق أهل العلم بالحَديث علّى صحيه. فذاك الَّذِي لَيْس لأحَدٍ 
أن يتوسّع في خلافه مما لم يكن منسونًا. 

ومياتها ددا لقو اه دقعي ننالذا الى لنين الأ حر اناوس 12 


ومنها: ما قد اختلفوا في ثبوته» فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض 


تت ال لبك 
رواته» خفي ذَلِكِ علئ غيره؛ أو لم يتقف من حاله علّئ ما يُوجب قبوله» وقد 
527 غيره) اف المعترا الذي يجرخه به لا يراه غيره جر حاء أو وَقف عل 
انقطاعه. انقطاع بَعض ألفاظه. أو إدرّاجح بعض روايته في متنه. أو دخول اماه 
حَدِيث في حَدِيثٍ خفي ذَلِك على غيره. 

هذا ليجب عل أل للم بايث بمتعم أذ روفي الام 


1 ٠٠١ 


1 بلاج 


واعلّم؛ أن مُصطلح (الصّحِيح) ومُصطلح (الحسن)؛ وإن كان العلماء 
المتأخرون قد ميّروا بينهُما على تّحو ما سَيأني بياه عذْد الحَدِيث عَن كل نوع 
مينهُماء إلا أن العٌلّماء ٠‏ القدامئ تسامّحوا في اتير عَن أحيهما بِالآحَرء فيقولون: 
5586 صَحيحٌ)؛ فيما تَحقَتْ فيه أوصاف الحسن لذاته أو لغيره. ونا 
ْ أبغنا اديت حَسنٌ»؛ فيما تَحققتْ فيه أوصافٌ الصّحِبح لذايه أو لغيره. 

ولعَلّك تلاحظ في المُصنتّفات المٌوسومة بالصّحاح أحادِيتَ هي من مَرتبة 
الحِسَن؛ كمثل «صَحيح ابن م راصديع ابن حِبّانَ)» وَ«مُستدرَك 
0 بل وف 506 أيضًا أحاديث دن عَلَيّهِ وَصفْ الحمرة») 

حتَّى قال الإمامٌ الذّهك "2 ١فما‏ في لابين بحمدٍ الله رَجُل احتجٌ يه البُخا 0 
أو مسلمٌ في الأصول وَرٍواياته ضَعيفةٌ بل حَسنةٌ أو صَحيحة. 


ةا ري 1 


٠‏ إذلا يُعِل ون بحل عله 
عليناة الشديف: "١‏ تقزلون التعديك: لذ ]ذا اميه فيه حون فبرائد؛ 


الأرل: أن كود قيضل الاشكاد. 

الثاني والثالت: أنْ يكونّ رواتةُ عُدولُا ضَابطين. 

الرّابعٌ والخامس: ألا يكونَ شاذًا وَلَا مُعللًا. 

ومهّذا الحَدِيتُ الَّذِي جمع هَذْه الأوصّاف يَقبِلُه علماءٌ الحَدِيث قَاطْبة 


١6١/ 


ليا 


لا يخالفٌ في ذَلِكَ مِنْهُم أحدٌء إِلَّا أن الفقهاءً والأصولِيّين لم يتقيدوا 178 
الشرائط فقبلوا بعضّ الأحاديثٍ تي لَم تَتحقَق فيها بعض هَذِه الشرائط؛ 
فبعضُهم يحتج بالمُرسل وَلَا تشترط الاتصال» ثم إن كثيرًا مما يَعتبره عُلماء 
الحَديث علّة قادحة في الحَديث تمنع 5 الاحتجاج 5 به والحكم بصحته. 
معنت ين هل ناويد عه لسغيو الا صو دق: 

برعا بتي علخ علب الولي ان إنرة ار ار 
اقعة عله الحَدِيث أن عدم علمهم. وهم أل وأتمعة العارفون به. 
والْذِين إليهم المُرجع فيه لا إلى غيرهم. 


3 
:8 2 3 و 7 م 7 و م 9 
١‏ وهو «الصحيحاء وحبة كيد يعحكى 
ا 97 8 سس 2 ٠‏ م ع . 


وهَذِه الشروط الحمسة التى اشترطها المُحدّئون لقبول الحَدِيث؛ إِذَا 
ما اجتمعت في حَدِيثِ أطلقوا عَلَيّهِ اسم الصّحِيحء فالحَدِيث الصَّحِيحٌ 
عندهم هُو الْذِي تَحققت فيه هَذِه الشرائط الخمسة. 


له 
سيل ست 
خخ هي 


ومع ذَلِكِ فَالصّحة عِنْدهم قد تَكون د لاف :1 1 سيد 


بيه 


- وجو 


فقولهم: :هذا حَدِيثْ صحيحٌ؛ إن قصّدوا أنه صَحيح إِلَى رَسُول الله علي 


3 اليه 
فمرادهم تَحقق هَذِه الشَّرائط الخمسّة في الإسَْاد كُله إآى رَسُول الله فلة. 
وإن أرادوا أنه صَحيح إِلَىْ رَاو مُعيِّن من رواة الإِسْنّاد- بَصرف النظر عَن 
حال الإستاد فُوقه- فَهَذِه صحة يسيك ويكثر هذا الاستعمال في ُنب لل 
الأحاديث؛ كقؤلهم: «هَذا هو الصَّحِيح أو الأصَحك ون د لقب 1 ميد ون 
في الَالب إِلّا صِحةً مّذا الوجّه عَن الرَّاوي الَّذِي وق الاختلاف عَلَيْه. 
بارا اير الدإطائرة ام احبر مير نا ديم من بي المقين 
ون لم يَصح من جهة الرَّوَاية فيقولون: «صَحيح)؛ أي: صَحَيحٌ المعنئ. 
ولس معَنئ ما سبّق من أنَّ عُلماء الحَِيث يُطلقون أحيانًا لفظ 
(الصّحِيح) على ما صخ دهم من جهة المعنئ ذُون الرّوَاية؛ أن كل ما يصحٌ 
ويستقيمٌ عِنْدهم مِن حيث المعنئ يُطلقون عَلَيّهِ اسم الصَّحِيح. 
كن من أهل العلم يُفتون بمُقتضئ بعض الأحاديث التي 
انح عو لني ا لقي مها من نعي 011 وذلك يدليل 07 
عَلَيّهِ الحكمّ وأقامُوا عَلَيّه القتوئ؛ كآيةِ مُحكمّة في كتاب الله او تكويف 
روي سي يجبي 


الله أعلم . 


4 7 5ه وير 0 
١5‏ قُمَاالصّحِيحً) اتسينا رت ا 
وتتقاتتث 3ق لأت: 


ل ل 4 0 
عبتي لتر مسي بالف 


وَشَرَطهٍ فِيومَع الوََاءِ به 


واعا م؛ أن الصّحِبحَ مَراتبُ» بعضُها فوقّ بَعضء وإِنْ كان يَشملّها جميعًا 
اسم الصّجيح, الحازواه كبا شاط عا مرق و أبدانه تعد الشركة لاون 
مِن الصَّحِيح» وما رّواه من دون هّؤلاء يُعد في مّرتبةِ تائيه وهكذا. 

ثم إنَ الصّحِيح إِذَا كَانَ مَشهورًا مَرويا مِن غير وجه؛ فهو أعلّئ بطبيعة 
الخال من حَدِيثِ صحيح مرزوي من وجوه وَاحد. 

نم أيضًا الصَّحِيحٌ الّذِي اتفق ها ززواة ول عفرا ووه كيده ! 
هو أعلّئ كذّلِك من حَدِيث ترجّحت صحته مع وقوع الخلاف فيه بين 
رواته» وكدّلِك ما اتفق العُلَماءُ علّى صحته أرجحٌ مما اختلفوا فيه وإن كان 
الراجحح صحتّه. ظ 
إفاقدةٌ تعرقة هَذِه المزائب تُظهر عند التعارضن» وآلئة أغلم... 


وك زاكع كفي للستي ب« الصٌحاح)؛ هى أيضًا مُتفاوتة في الرُّتبِقَ 


؛ .م م 3 م 
0 ع ا 0 
0 رار لضا 
رن ا 8 ا 
7 نل 


وأحاديئها كذّلِك مُتفاوتة» مع اشتراكها في اسم الصّحِبحء علّئ نو ما سَيأقٍ 
فريبًاء إن شاء الله لله تعالىا. 

وإنّما ترتفع مرتبة الكتاب المّوصوف بالصَّحِيح أو تَنزل بحَسَب تَمكن 
صاحب الكتاب من العلم» ومّعرفته بالرّجال والعلل» وكذّلِك بحسّب شرطه 
عرد و اولبا ارا ابورا ارات ور 
شديدًا لكنه لم يُوفٌ به» ووقم له تساهل في تَحقيقه تحقيقه في الكتاب. 


كما وقع 0 النيسابُوري ل« الخستد رك علوا الصّحيحين)؛ إن 
لتقي سراظة أن الاح مرف التي ديا في كتابه د بمنزلةٍ أحاديث 
١الصَّحِيحَين)؛‏ لكنه مع ذَلِك لم يُوف بشَّرطوء ووقع له تساهل كَبِين حتّى 
اشتمل كتابه علّئ كثير من المّناكير وبعض الموضوعاتء كما سيأت عِنْد 
كروك د وكات اقفر ْ 


6 فق اول المجايمع باق ار 


على الصَّحِيحِ فَهَط «البُخَارِي) 
وَامسلِم) مِنْ بَعرهه اا 
عَلى الصَّوَابٍ - في الصَّحِيح - أَفْصَأ 


علّئ رأس المائة الثانية من هجرة النَبِيَ يَيِتهِ وفي عَهد أمير المؤمنين 

5 05 لض ل رود 1 1 3 
عمر بن عبد العزيز بن مَرَوانء» خاف اهل البَصّر- وعلئ راسهم أمير 
0 3 0 افير 7 04 6 2 
المؤمنين - دروسٌ العلم بموتٍ أهله. اعم ب و لمر الى انار 
ابن حَزم: «انظرُ ما كان مِن حَدِيث الرّسولٍ كد فاكتبّه؛ فإني خفت دُروس 


١1١ 


العلم وذهابٌَ الخلماء) . ذكره البُخاري في (أبواب العلم) مِن ااصحيحه) . 

وكان العُلّماءُ والصَّحابَةٌ يتحرّجون مِن كتابّة حَدِيثِ رَسُولٍ الله عله 
مَخَافَة آنيختلط عند النامن:بالقر ان فقك كان المُسلمون فق أول العهديف 
وي د ال كك قد أمن ما خافَ السلف من قبله؛ لاستقرار 
الناس علّئ مصاحفي عُثمانَ بن عَفَانَ عيثنته » وكان ما كتبة إِلَئ ابن حزم أولّ . 
لاورس ص ري اين ردري اير ده ثم أمرّ ابن شهاب 
الزُهري بكتابته» فكان أول من كتبّ شينًا من الحَدِيث. ظ 

ال رم ا لكف تنم اقلم انل اد 
أيهم أسبّق إخوانه؛ فُصنّف كُلَ وَاحد مِنْهُم كتاباء جمع فيه أبوابًا من الْحَدِيث 
مَمزوجّة بأقوالٍ الصّحابّة وفتاوئ التابعينَ: 


من هؤلاء العلّماء: الإمامٌ عبدٌ المَلك بن عبد العزيز بن ريج في مكة. 
وهشيم بن بشير بواسط. والإمام مالك أو مُحمدٌ بن إسحاقٌ بالمّدينة» ومعمرٌ 
راض امن سوم 3 الله ير الاوك ب الكروو ىعر اموا ف ب 
صبيح أو سَعِيدٌ فل ا عروبة أو حمّاد بِنْ سَلَّمة بالتصرة» وسّفيان الثُوري 
بالكوفة» والأوزاعِيٌ السام وجرير بن عبد الحميدٍ بالرّيْء وغير هؤلاء. 

كامنو قد قن العف ةهارك الكلةروالتا نان فى هذا المات 
كاه النكد تددو 1 الحصية: الما 00 إسماعيل البخارئ» 
وتلميذه الإمامٌ مسلم بن الحجاج التيسابوري» مَصتْمًا كتابيّهما اللَدَيْن عَلَيْهما 
مَدارٌ الفقه الإسلامي» وجردًا فيهما صحاح الأحاديثء فكائًا بذَلِك العمل 
أولّ من صنفّ في الصَّحِيح المُجرد عَن غيره؛ اق 


بعذه ؛ اللو مام 0 


0 ١ 5 0 0 [| ١ 
2 هله و 10000 عاد ع‎ 
و و اه 0 .ا يعي 1 ع2 : ع ع‎ 
والإجماعٌ بين علماء هذه الأمة مُنَعقَد علّئ أن (كتابَيُّهما) أصح الكتب‎ 
المُصنفة» لم يختلف في ذَلِكِ أحد؛ وإنَّما الخلاف بيْن العُلّماء في أي الكتايين‎ 
ا اع‎ 0 
ولهم بي ذلك ثلاثة اقوال:‎ 
الأول اهما كان المهدة‎ 
الثاني: أن «صَحيح البُخاري» أصحهما وأَنمَعْهِما؛ لما فيه من الاستنباطاتٍ‎ 
الفقيرة و الكت الحكب ا وهداراع حييرة المكدس:: وهو الصورات:‎ 
1 الثالث: أن اصحيح مُسلم) أفضل 0 ااصحيح المقار‎ 
31 اصاء‎ 0 7 0 2 
لككِن رَجَح الحافظ ابن حَجر''' أن أصحاب هذا القول لم يتقصدوا مزه‎ 


اب زرب ع 50 2 ٠‏ و 6 5 0 َم هس ا -. 
المَقالة أنه اصح؛ إذ لم يصرحوا بذلِك, ولو أنهم صَرحوا به لناقضهم الواقع. 


()«النكت علئ ابن الصلاح» /١(‏ 1175 -17207) بتحقيقي. 


ل 3 مر و 
ع 2507 ندنل الداد' 
رن يي ير امير موكأمر سي 


الآأن عن أي تدوز عليه أعايمات وحن الاتصال. 0 فيط 

ناكا اتيس دون تيت الاتضيان فاه شعراط الحاو أن يكون الواوق 
د نبت له لقاء من روئ عَنه ولو مَرة مع سَلامته من التّدليس؛ حتّى يحمل 
عَنعَنته علا الاتصال. ما مُسلم: فهو يكتّفي بإمكانيّة اللّقاء نقطء مع سَلامته 

00100 

ومهما يكن الراجح في المَسألة؛ قلا شك أن شَرْطَ البُخاري أوضّح في 
الاتفنال يمن قوط تل ناولأ باذ ترسد خديت :ف التشاري اعل بالا نتطاع؛ 
بخلاف مسلم؛ ففيه غيرٌ حديث من ذلك. 

وما اد من حي 59 د ف ين الزين - 
الشخارى). 

مع أن التخاري لو تكثر إخرات حديئهمة بل غَالبُهم من شتيوخه الذين 
أخذ عنهم ومارّس حَديئهم؛ بخلاف مُسلم في الأمرين. 

ونا رُجحائه من حيثُ السلامةٌ من الشّذوذ والعلة؛ فَنَ ما انتقدّ علّئ 
اغارف مين افيف ا غنة امك التقدمان دين" 

رَلَا شك أن هذا مما يَترجّح به البُخاري علّئ مُسلمء وح وان كان هذا 
لتّد في غير مَحله؛ لأنّ ما سلِم من النقدٍ أرجحٌ- بلا شك- ام 


عر 


١ 


١317 


١" 


0 مِن أسباب ترجيح البّخاري أنه يُخْرّج عن الطّبقة الأولئ البَالعَة 
في الحفظ والإتقانٍء ويخرجٌ عَن طبقةٍ تليها في التَبّتَ وطول المٌُلازمةٍ انَصالًا 
وسلنابو تيلم كرك عن كر المينة اصولة ظ 

والّذِين انفرد بهم البخاري ممّن تُكلّم فيهم أكثرهم من شيوخه الَذِين 
لقيهم وجالسّهم وعرف أحوالهمء واطلع علئ أحاديثهم في أصُولهم وعرف 
جِيّدّها من غيره» بخلاف مُسلم؛ فإن أكثرٌ مَن تفرد بتخريج حَدٍ مين تكلم 

ينان اشر ع كمسر عن اللاسة نتن بلغي 7لا تك 11 لسن 


١ 1 


0 


١1 


4 م # ال مم 
5 0-4 : 
و ا ١‏ 
لاتب . دجم 


ثم م إن ااصحيح الومَام البخاري) 0 بعناية البخاري الفائقة بانتزاع 
دقائق المعاني مِن مُّتون الأحاديث واستنباط الأخكام الدّقيقةٍ والغاميضة مِنهاء 


2 - 4 مناه 
بما لا تجده عند غيره ممن صنف الابواب. 


ويَظهر ذَلِكِ في تفريقه الحَدِيتٌ الوّاحد في أكثر مِن موضع من أَبُواب 
كتّابهء وروايته له من أكثر من وجوء وبألفاظ مُتعددةِ واضمًا كل رواية في باب 
اح دل ويل المعنئ المُستخرّج منهاء حتئ قيل: ١فِقَهُ‏ البخاري في 
تَراجم صَحيحه)؛ ولهّذا كان (صَحيحٌ البُخَاريٌ» أَنقَعَ للفقيه المُتبِحّر في الفقه 
الباحث عَن دلائل المّسائل فى الأحاديث الصَّحِيحَة. 


ا 12 
5 3 


م 7 
55 وم 0 انه و ١‏ ل اخل 


وإذا كان له الإمام البخاري» ِهِذه المنزلة» فإن «صَحيحَ الإمام 
ار اهنا فك 3 تمر بأمر آخر؛ لبك ا ب الحديث 007 


الأبوّات به. 
و اس 6 م 2 5 5 0 و 0 
ثم إن الإمامَ مُسلمًا يُرتبٌ رواياته بحسب الأقوئ فالاقوّئ» ويميز روايّة 
كُلّ راو عَن غَيره؛ مُبِينًا كَل ذَّلِكء سواءٌ في الإسْناد أو في المَنْنء وهَذِه فائدة 


ع ال ساس ع اس َ 
في لانمل بقاناعوقلك الق مار ينا السخار: 


ولهّذا كان ١صَحيحٌ‏ الامام مُسلم» أنفمَ لباغي حفظ الحَدِيث وأيسرٌ في 

التّتاول من «صَحيح البخَاري) لد لها عار لاح كه الكويظ ده 

ديس اه زان كود ع نطلا لدي ان المع 1 هما مده ١‏ كر 
مُوضع الحَدِيثٍ عند البخاري. 


0 8 : 7 7 2 هع سمس 
١8‏ حصعيدى ن اللداحميا) اصح مِنْهُمَا 
3 ع مر 7 سه و 2 
207 يما ولي الحميها #2 نمهيا 


7 30 - به و 507 
ا ليده قد أوّل) فقان»ءتمما 
كن على شَرَْطِ فك غيرهِتا 


عقت كلم ناد هزه الأقةاعارا اله اتن يعد كقامة الله خالك كات 
أصح مِن (كتابي البّخاري ومُسلم)؛ لم يقل غيرَ ذَلِكِ أحد منهُم. 

هيدا الإمام الشافعي أنه قال''': «مَا بعد كتاب الله أصَح مِن 
رطا الك انزو بيسنت نقنه العار: كناف لكا قتسام ةيو دلق له قال ره 


العبارّة قبل 3 (الصَّحِيحَيّن)؛ لذن البخارى ومديلما 0 عتم 


() اعلوم الحديث» لابن الصلاح )١117 /١(‏ بتحقيقي. 


هدر ١٠د‏ ا 5 
- - 
4 8 0 . 9 
0 1 8 : 5 
6 
لشمة 2 


١١17 مما‎ 


لم8 ذا ممه 


وبناء عل هلا رسب الري د د أبن هه وعيره مَوَاتََ 
الصحَة مكذا: 


الأوّل: ما اتفق علّئ إخراجه الإمامان (البُخَاريٌ ومسلجٌ)؛ وَهُو المُعَبّر 


عَبَة و( متف عَليّْه). 

الثاني: مَا تفرد (الحارى) بإخرّاجه. 

الثالث: ما تَفردَ (مُسلمٌ) بإخراجه. 

الرابع ما كان عئ (شَرطيٍ البّخاري ومسلم) مَعَا؛ وا 557 

الحَامس: ما كان علّئ (شَرّط البُخاري)؛ وَلْم يخْرجه. 

السّادس: ما كان عل (شَرطٍ مُسلم)؛ وَلَْمِ يُخَرجَه. 

السَابع : ما رَوآه غيرهما من أَبَمَّة هذا الفر؛ لا على شّرطهماء وَلَّا على 
شرّط أحدهماء ك (صَحيح ابن ياه وَاصحيح انوك فا نان وا ميم اه 
الحاكم). ظ 

ثم ان على تروط بافي أضوعات الأصول ممّن هو دوتهيي) 
كر ساق نايك او والتَرمِذِي). 


0 و اه - م “” / 3 
١‏ وشرط نسح نا تيان ( كتسينا ظ 
0 ]| > له قّ القَائةَ ا 


00 ظ ٍ :5 3 ظ 
وهذده الكيث وف شاعم تنص( صبول: سوف ياق وقريا- إن قاع انه 


.ع 5.116 1 ِ 3 
ما 0 را 


9 ٍ 
لوعف 7 سا ا 


تعالئ - شروط أصحابها ومناهجُهم فيهاء بما ينضح به مَنزْلةُ كلّ كتاب منها 
بع حو ادك 1 

واعْلَم؛ أن غرضٌ العْلّماء مِن تقديم الأحاديث بحسّب الصحَّة على 
اتح التقدم إنّما هو بالنظر إلى جملة ما في الكتب المد عورف لسن هو 
بالنظر إلى كل حَدِيثٍ من أحاديثهاء أما لو رجح قِسم علّئ ما ُو فوقه بأمور 
أخرئ نقتضي الترجيح؛ فإِنَه يقدم علّى ما قوقه؛ إذ قد يَعرض للمَمُوقٍ ما 
عله اننا 

وذَلِك؛ كأن يَنَفردَ الإمامٌ مُسلمٌ بتخريج حَدِيثِ في (صَحيجه)- وَهُو في 
لض يدون نا ركه لمكاو دو ايف هل لخر لز الارهن الغراتن ها 
يُقرّيها ويرفمُها علّئ تلك الرّوَابةِ التي أخرجها البخاريٌ؛ كأنْ يَصير ذه 
القرينة مُفيدًا للعلم؛ قتقدّم روايّة مسلم- والحَالٌ هكذا- على روايّة 
الببخاري. 

رَلَا يَعْن هَذا- بطبيعَة الحَال- أن كُلّ ما تَفدّد بإخراجه مسلمٌ مُقد 0 
علرل كل سا اشرة وخ عه شار ا 0 
سوا ا ا اا ٠‏ لا 
بكل الرّوايات. 


ل 1 2 1 اس 
من ذَلِك: أن مُسلمًا انمرد بإخراج حَدِيثٍ ابن عُمرَ مَرفوعًا: ١لا‏ يقل الله 


00 ِ 2 4 ل 9 ب ا ري 
صَلاةَ لي اه يبي 0 0 01 : (هدا 


3-6 


.)001/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١ الجامع) (رقم:‎ 0 


18 


- 00 2 ” ً اه 0 راق 7 #2 
حَدِيتْ أبي هريرةً- وهو في «الصَّحِيِحَيْنَ)-؟ ولفظه: «لا يَقبل الله صَلاة 
أحدكم إِذًا أحدّتٌ حتئ يتوضّأ'". 


رو 
م 2 


وإِنّما كان حَدِيتْ ابن عُمرٌ أْصمّ؛ لأنّه أشهرٌ؛ فَقَد رَواه غيرٌ وَاحِد (عَن 
يماك بن حرب. عَن مُصعب بن سعد عَن ابنٍ عُمرٌ)» بِينّما حَدِيتْ أبي 
هُريرَةَ حَدِيت قَردٌ؛ يرويه (عَبِدُ الرّراق عَن مَعْمَره عَن همَّام بن مَُبّه عن 
أبي هريرّة): 

وأا اختيارٌ البخاريّ لحَدِيثِْ أبي هريرَةَ على حَدٍ يثِ ابن عمّر؛ فمَذ|- 
واللة أعلم- لإعتبارَاتٍ مَتنيّة راجعة إِلَىنْ فقه الحَددٍ ا اب 
ن خديف انق غم ساو انئدة الحدا نرق الخدت 101 وريفاذي لفط 
الرا فل تيه زر مشر لقان وجريا م لدان 
نم إن قوله - في حَدِيث أبي هريرة -: (إذَا أَحْدَتَ4 ظاهرة: أن الوضوء لا 
يَجبُ اعد الحدث؛ ويس هذا في حَدِيثِ ابن عُمَر. والله أعلم. 


ع بدا 
2 2 2 


١/1‏ وم سس : 3 ل 8 اعفد م4 
! 6 100 ْ اللتحية 


واغْلّمِ؛ أن الأحَاديث التي بُخرّجها الإمام مسلم في ١مُقدمةٍ‏ كتابه 
الصّحِيح) ليست بمنزلة (الصّحيح) نَفْسِه ولي شرطً مسلي فبها تكشرطة 
فيه وهّذا أمرٌ واضحٌ لا يَخفئ. 


.)5580( أخرجه البخاري (175))» ومسلم‎ )١( 


8 -؟[لت ر . 5 5 
سس مس" 2 


7 يدا 


ولهّذا؛ تجد علماءً الحَديث يُفرّقون في العزو إليه» فما كان في (اصَحَيِحه) 
و ا موويور ا عاو يه 1 
لله 7 مة. 

وكدَلِك الوا الّذِين أخرّج لَهُم مُسلم في «المُقدمة؛ وَلَم يُخْرّج لَهُم في 


«الصجيحا ا ليسُوا بمنزلّة رواة «الصَّحِيح)؛ فَاعْلّم هّذا وَلَا تَغفل عَنه فإنَّهِ من 
الاهمَية بمكانٍ. 


1# ومقَم مََذدًَا 00 0 
0 


2-0-6 ل لذ ظيه 2 3-1 
د لتحي سيت لني لميتعمينا 
سَ 00 7 سى سا هي اس 
١ 6‏ مبنييية حل داسنيعيي د مباوت ينه 
3 مو 
| م 


وََد انتقد جماعة من الحُفاظ- مِنْهُم: الدَّارقطنيٌ» وأبو ذَرِّ الْهَرَويُ» 
زارح 9 العْسَّانِت ذاو سجرن ال 185 سودي الخاوييف نالع حر ع م 

وا اا بو هات مي ) 
إن الي ا بق أهل عصرهما - فمن بعدّه - إلى معرفة الصّحِيح والمُعَل 
و 0 


ع م 0 : م ش 
2 3ك 3 0 3 3 مه 
وي 2 8 ١‏ دلسدمن ء ش : ؟]؟ا 
2 ا ا نذا 0 1 


(كِتَابَيُهما) صَحيمٌ» فلا يَخلو الْحَالٌ مِن أن يُكونَّ ما فِيهمًا لا عِلَهَ ل أو لَه 
عله غَيرٌ قادحة» وكلاهما / 2 

فإنْ كان المُنتقدٌ يَدَّعى أنْ في بعضها علّة قادحة كَانَ قَولّه هَذا مُعارضًا 
لما تضمَّنةُ قَؤلهما: إن ما في (كتابَيّهما) صحيحٌ؛ مِن اذّعاء سلامّته من العلل 
القادحّة» ومتئ تعارض قول المنتقد وقَوْلهما رجم قولهما علئ قوله؛ لأنهما 
مِن هذا الفنّ في المنزلة التي لا تدانيها منزلة» فهما مَرجع القول فيه. 

ئمّ إن هَؤلاء العلّماء الذين انتقدوا بعضٌ أحاديث «الصَّحِيحَيْن) هم في 
تدهم ا َو على فَاعدةٍ غير مُسلمة. اكوا ضيه اوعجر وه 
وحصي ؛ لكنها ملافوفة من أوجه أخرئ عارضتهاء ودلث علّئ 

ومع ذلك كله فأكثر الأحاديثٍ التي أعلها هَوْلاء العلماء إِنما خرجها 
البخاري ومسلم 8 الشواهد والمتابعابتة و لجس ف الأصولة وعليه 
لدي بم جم إلّى الصّنعة الإستاديّة المُجردةٍ بما لا يُثر 


ا مِنْ مُظْلو 7 || سَ ديد نميا هه 
ا ات لكك ار فك 


سييست اختلفوا في در ما فاتهما هل هو 


بحن 


الع الس قر ان كرد 

بالصبييخ الى دل عََيْه ممجموع كلام أهل العلم» ويؤيذه الواقم 
الْمُسَاهَدٌ: أن ما فاتهما من الصَّحِبح الَذِي هُو علّى شرطهما -وهو أعلئ 
مراتب الصَّحِيح- قليلٌ جدًاء أما الصَّحِيحُ الذي هُو دون شرطهماء ويدخل 
فيه الحسّن؛ فهو كثيرٌ بالنسبة لما عندهما. 

17 الجمعٌ يتم التوفيق بين كلام أهل العلم والخروج مِن الخلاف 
ب ا وي قال: (إن ما فاتّهما كثيد»؛ للاحظتٌ فيه أنه 

جعٌ إل مُطلق الصَّحِيح كا إلَئ ما علّى شرطهماء وكذَّلِك إن تَأَمّلت كلام 
0 إن ما فاتهما قليل» تَلحَظ في كلايهم ما يُشدُ إلّئ أن قال ذَلِك أراد 
الضَّحِيح الّذِي هُو علّئ شرطهما. واللة أعلم. 


اد 0 
2 


0 ات 1 


2 0 عَّ و 

56 وممتتيا امنا 7 كر 
٠‏ ره 5 لير سا وي سر َ 
الك اللتت 7 لمر 


وَقَد ذكر بعض أهل العلم -كالإمام ابن عبدٍ البر» وَالإمّام ابن الصَّلاحء 
والإمام اللو اعم المّوضع تفصيلا حسّناء فقالوا ا 
للويو 

لإذا كان الحَدِيث الذي تركاه أو أخحدهما- مع ضكّة إِسْنَادِه في الظّام - 
أصلا في بابه وَلَم يُخْرّجَا له تَظيراء وَلَا ما يتقوم مقامّه» فالظاهرٌ أَنّهما اطلعًا 


0 (صيانة صحيح مسلم) (ص 450)), «شرح مسلم» للنووي /١(‏ 255.» «النكت على ابن 
الصلاح» لابن حجر /١(‏ اول ا 75594-2) تسفيفين. 


لاك لت اد 
ا 


اموي كي يس" 
وقال الإمام اللووى الصوانة اه 56 ف الأضول الخمةة- 


وهي ا(اصَحيح البخارى 32 واصّحيح مُسلم)ء وسار اف داودك, و اسك 
التّرمذي»» و«سُئن النّسايى» - مِنَ الأحاديثِ الصّحاح إلا القليل». 


0 1 2 070 0 0 َ ع 
وهَذا تفصيل قوى مَتينء لا أَظن منصفا يأباه. 


00 


)١(‏ «التقريب والتيسير) ١١5 /١(‏ بشرح السيوطي) بتحقيقي. 


١١ 


دم م لخر ماش أ 


عدة الأحاديث الصتيعة ؛ معطلقا و مشايك| 


قال ابن الصّلاح والتّوويٌ”': اجُملةٌ مَا في (صَحِيح البُخاري) مِن 
الأحاديثٍ المُسنَدَة سبعة آلافٍ ومائتَانِ وحمسة وسَبعونَ حَدِيئًا بالمكرّر, 
وبحذن المُكرر أربعة آلافٍ حَدِيثٍ). 
وتان كان بن خهر" لعزا ارى ره قل تعد ايكووي ور لق 
عَدَدتٌ أحاديثه اي - سوئ المعلقات والمتابعات- 
سنة آلافِ وثلاثيائة وسّبعة وتسعين حَدِيثاء وبدون المُكررة ألمَيْن 
ومسانة وان هد خورنا ربو فيد وو الها تون واد و اررنون:وكاافيانة 
ألفي. وأكثرها مُخرح في أصول مُتونه والَّذِي لم يرجه مِائة وسِتّون» وفيه 
من التكاعاف ود موه اعخلون الوواياك اريف عفرنو او با نتووقنا 


)١(‏ «علوم الحديث» 0 الصلاح 10 155») (التقريب والتيسير» -١5٠١ /١(‏ بشرح 


00 


ا 


خارج عَن المّوقوفاتِ والمقاطيع». 

وقال الإمامٌ التؤوية؟؟: اال اا 
نحو أربّعة آلافٍ حَدِيثْ). 

كل له راث ال «الكتسكينة كيرا نهدا لطر لغرض كُلٌ من 
البّخاري ومُسَلِم وَطريقته في كتابه: 

فأما البُخاري؛ يكوه يحتاجُ الحَديتَ في أكثر من باب إذا كان الحَدِيتْ 
مُشتملا علئ مَعانٍ كَثيرة» مبُخرّج كل روي في باب بحسّب ما اشتملتث عَليه 
ين ألفاظ يُمكن الاستدلَال بها في هذا الباب, نَاهِيكٌ عَن ونه كيرا مَا يُقطع 
الحَدِيتَ في الأبواب لِيستدِلٌ بقطعةٍ ينه على مَسأَلةٍ عيّةه وهو في الوَاقِع حديث 
والداوتن فيلك لعشي حيت كو كوا اق كن ارقي انيت ارا 

وأمّا مُسلمٌ؛ فِكونه يَجمعُ رواياتٍ الحَديثٍ الوَاحدٍ في مَوضع واحدٍ من 
كتابه هو أشْبّه المّواضع به وأنسبٌ له فلِهذا تجدٌ الحَّديت الواح له عِنْده 
كين روا أكن مع ذلك كل روي ونه قد شت علئ مالا تعمل َي 
أعلم 


الرّوايةٌ الأخرئ مِن زيادات لََظيّة أو مَعنوية نه. و الله 


لاجر يلجم 
2 


ذكةه 


1 وَامُظُلَقَا)؛ كَقِيل مِفْل المَاضِسيَةُ 
وَقيِ لفك ]و إل كَتَاتِة 


وأمًا عِدَّ الأحَادِيث الصّجبحة مُطلفًا ين غير فيد بكتاب معين؛ 


0 «التقريب والتيسير) لد ا بشرٍح السيوطي) بتحقيقي . 


اموا 


قد قال بعضٌ أهل القلنعة نا أزيعة لاني :وقيل ة أريكة لاقو وا ريتواتةة 
دقل اسه الاق حيست ودر ديع الاف د باقن قن لدالنة 
)١١ 7‏ 
الا 


تيده (الاحاما 0 


0ك نشت ار الاهة. 


وأمائعدة أعادية الأخكام خاصّة؛ فقيل: حَمسْيائةِ وتيف وقيل: 
تماتوانة: وكان الحَسن بن 2 بعرم يار تسعمائة حَدِيث» 
وذكر أن ابن الخباوك قال« السدء عن الي 4 “ة نحو تسعمائة حَدِيبْ» فقيل 
له: إل آنا توفف قال: هي ال وفاثة قال'ايز الختارلكة اص سيقي د 
الت له كن خداو خا قحو الا حانوف المي 


:2ك ا 1 ك2 


( «النكت علئ ابن الصلاح» للزركشي /١(‏ 0186-1 ولابن حجر أيقا /١(‏ دنه 


) بتحقيقي. 
0 اارسالة اي داوة ام أهل مكة») (ص57-756), والموضعين السارفية: 


١ / 


خكنهاء ككينا لخي نيا اتسينا 


قال القاضى. ابو تبكر ابن «العردي”": «إن الَّنِي في الصَّحِيحين 7 
حَادِيثُ الأحكام نحو ألفئ حَدِيث). 

ومَذِه الجّملةٌ تشتمل علَئ الأخكام الشرعِية وغيرها؛ من ذكر الأخبارٍ 
عَن الأحوالٍ الماضية» من بَدءِ الخلق» وصفة المخلوقات» وقصص الانبياء 
وَالأمَم وسسياق المّغازي والمناقب والفضائل: والأجار عن الاخوال اانه 
من الفتن والمّلاحم وأشراط السّاعة والبررّخ والبَعث وصفَّة النار وصِفْةٍ الجن 
وغير ذَلِكء والأخبار عَن فُضائل الأغمال؛ وذكر الثواب والعقاب» وأسباب 
التزرول» وكثير من هذا قد يدل في الأخكام وكثيرٌ منةُ لا يدخل فيها. 

وفعين اضاتعن التنو نان الشّنن غيرٌ الأخكام عِنْد كثير من أهل 
العلم فالأحْكامٌ هي الْأَحَادِيتُ المُتضمّنة للأمر والنّهي للمكلفِين مما تعلق 
بالحلال والحرام؛ أما السّنن فهي ما يتعلق بأفعاله بيك كما سبق في شرح 
تت «السّنة4» فمرادٌ من عدَّ أَحَادِيتَ الأخكام بالأعداد السابقة» أي: من 

ا 

وَقل كاعد [لرَ اق" المييكد أزيعة الآان وال الت وفاكان 

مانو تماتيانة 0100 وخرام. وألفانٍ وأربعمائة فضائل وا لينو سيك 


وهذا قَولٌ مُفصل بين مُوصح لما أجمل في كلام غيره» وبالله التوفيق. 


ا 


00 ا ع 


١م‎ 


ا 0" "” 00 ا 
ام ١‏ وخذه حيث خحافظ عَلَيِه تقص 
2 0 و ك0 6 وو ّ 
٠‏ لصف حكمععهةه 
لسن 7 ل 4 حص 


2 هَ 8ن 0.4 2 
7 ” (أب: 2 ) وَيَتَا 7 امم 


00 (الدعب: َّ تس لامك ككتمياًا 
| عن سه 120 


أصح الأحَادِيث 3 0 في «الصّحجيحين): ما نص عل صحته 
العافيا العارف. وثقل ذَلِك التصحيح عَنه بإِسْنَّاد صحيحء كما في (سُوْالاتٍ 
أحمدٌ بن حَنبل)؛ و(سُواللات ابن مَعين)» وغيرهما. 

وكذلِك؛ ما تجده في كتاب مصنفء يجمع الْأَحَادِيتَ الصّحاح. ولا 
يُجاوزها إِلَى غيرها؛ مثل «صَحيح الإمام أبي بكر محمّد بن إسحاقٌ بن 
خزيمة التَّسابُوري»: ومثل الكُتب المُستخرّجة علّئ «الصَّحِيِحَيْنَ؛ أو 
أحدهما؛ ك (مُسستخرج الإسماعيلي» و«مُستخرج البرقاني» على البُخاري, 
وك امُستخرج أبي عوانة الإشفرائيني» و«مُستخرج أبي بكر محمد بن رجاء 
الها وري علئ مُسلمء وكاامستخرج أبي ع الأصفهاني) ولمستخرج 
أبي ذرٌ الهرّوي» علئ كُُ منهماء وسَيأتي اليد في المُستخرجات قريبًا. 


|] 


0 اصحيع ابن زيم لو اصحيع سلم) في الضحة. رون 
١صَحيحٌ‏ ابن حِبّانَ»؛ وذَلِك لِأنَ ابنَ خزيمة شَّدِيدٌ التحري. حتّئ إِنَّهِ ليتتوقف 
ف التتصحيح لأقل ادم ف الاشاد: 

وعد «صَحيحٌ ابن خزيمّة) في الرتبة: ام بدا عاك وه 
وتان التي اللسيض): 

اس يس وام بان إنّما يَحَكُمان علين الحديث بالصّحّة بناء 
علئ ظَاهرٍ الإسنادٍ الب وليس من مذهبهما اشتراط التّحفّق ين كُون الحديث 
لاس الحاو 07 تعمء إذا :ظير لَهما ذللقه اعتميداة: ٍ 0 
تجعلانه شرطًا واتعتا توفزه فق كل عديت تحكمان لهبالشحة. ومعلرة أن 
١‏ تحققٌ هَذَيْن الشَرطّين أمرٌ ضَروري للحُكم علئ الحَديث بالصّحّة. 

ديا ١صَحيح‏ ابن حبّان) في المي د كنات ٠‏ «المُستدرك) لأبي عَبِدِ الله 
الحاكم التيسابُوري. 

ثم إن الحاكم قد تُساهل كثيرا في التصحيح. حدر لي 
الاخادية القادير الواهنات التي ا تصح.ء ووقع ونه الأخازيت المرضوف 
التي يجب أنْ ترد [ 


ولّم بقع للحاكم في «المُستدرَكِ» خَللٌ ما في روايته؛ أنه إنّما كان يَنقل 


000 فيو مل وَإِنّما وقع مم ف أحكامه. : 1 حَديبٌ ل 
المُستدرك فقد سَمعَه الحاكمٌ كما هو هذا هو القَدرٌ الذي تحصل به 


ع 


كه 307 : 0 ا نه 
الثقة» فأمّا حكمه بأنه على شرط الشيخينء أو أنه صَحيحء أو أن فلانا 
اه ااه أ ع عت و 3 7 : سر 01 5م 0 3 ش 
المَذكورَ فيه صَحابيٌ» أو أنه هُو فلان بن فلانِء وَنحو ذَّلك؛ قَهذا قد وَقع فيه 


كثيرٌ ين الخَلل. 


| اس ا اس 
و١‏ َع ألا 3 


َي أوهام الحاكم في المُستدرَك»: اا ان عمد ره ع ع ا 
ذكر في الإسنادٍ غيرَ مَنسوب فيسب اجتهادًا نه مِنه» وقد يُخطى في ذلك. فيظن 
اا 3ق ارات ا تيا إلا أنه أحبانا يكز ذلك ىق الالتنا ميق 
غير أن يُشِيرٌ إلى أنه زادَ نسب اجتهادًا منة لا روايةً -كما هي عَادةٌ المُحدَّئِينَ 
حَيثُ يقولونَ في مثل ذلك: ُو ابن فلان» أو «يَعني: ابن لان» ونّحو ذلك - 
وهذا ضرره عظيم. 

وذكرهم للحَاكم بالستاه ا إلما تخمو ودوة ال كه في الجرح 
والتُعديل لم يمره أحدٌ بشَيِءِ مما فيهاء بل حاله في ذلك كحال غَيرِه مين 
الأئمّة العارفين» وإنْ وَقع له خطأ فَادرٌ كما يقح لغيروه والحُكمٌ في ذلك 
اطراحٌ ما قام الدَّلِيلُ علئ أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه. 


00١‏ وقم :١م‏ كج بيدا امه 


قن 


أ ا ا 1 
بلاطك 

اعلّم؛ أن 9 الصّلاح قد ذهب إلى أن (ما تمرد الحاكم بتصحيحه. وَل 
نجدْ ذَلِك التضحيح لغيره من الأثمّة» فلا تَعتبره صحِيحًا؛ بل نعتبره حسّناء 
الاآن تفلو نعل تونمة افيف تتتفينة زرا 

لكوع فال ار عناعة «المرات أن مااضكحه الدافة ول تصعطة 
مَن قبلّه يُتتبّع» ويُحكم عَلَيْهِ بما يَليق بحاله من الصّحة أو الحسن أو 
المغتي ا 

وازتضئ ذَلِك الحافظٌ العراقي ورأئ أنْ حُكم ابن الصّلاح على ما 
صحّحه الحاكم بأنه سن تحكم. ظ 

ولَّستُ أرئ قَوْلّهما مُعارضًا لابن الصّلاح» بل كلام ابن الصّلاح 
0 من ما قالاه من جهتين: 

الأولئ: أن ابن الصَّلاح لَا يُريد إهمالّ حُكم الحَاكم علّى الحَدِيثء وَهُو 
بإِدحَالِه له في كتاب اشترط فيه الصّحةء فالأصلٌ أنْ يكونَ صَحيحَاء لكن لما 
عرف الحاكمٌ بالتساهل في التصحيحء وأيضًا عرف عنه إدراجه الحسّنَ في 
الصّجيح. كَانْ من باب الاحتياط وَالأخل بالمتقن أن يُحكم بحسنه؛ لأن 05 
7 ل انعو ع 7 7 
صحيح حَسن» وليس كل حسن صحيح. 

الثَانِية: أن ابنَ الصّلاح ذكر أنَّ مِثل هذا الحَدِيث إِنَّما يُحكم بحُسنه إِذَا 
لم يَظهر فِيه ما يقتضي الضعْفء ولفظّه: «قَالأولئ أن تَتوسّط في أمره» فنقول: 
ما حكم بصحَّته. وَلَّم جد ذَلِك فيه لغيره من الأيِمّة إن لم يكنْ من قبيل 
الصَّحِيح فهو من قَبيل الحسنء يُحتج به ويُعمل به إلا أنْ تَظهر فيه علة 


توجب ضععهمه). 
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. ا م 3 2 0 ع اس 3 > 
وإذا كان كذلك؛ فليس بين كلامه وكلامهما اختلاف؛ لان ظهورَ العلة 
5 3 اه 2 3 5 سس مه 022 
التي تستوجبٌ صَعفه إِنما يُتبيّن منها مِنْ تتبْعِه والنظر في رُواتِهِ وإِسْنادِه ومَتيه 
وكذالا عدا رض مع دول اتن قال تدك غلكرنهنا قر اا بوالةة ل 


وللإمام ضياء الدّين أبي عَبِدٍ الله مُحمّد بن عبد الواجد المَقدِيِيَ كتابٌ 
0 كشترط :«الميقد رك للحاكم. واسمه «الْأَحَادِيتٌ .المختارّة مما لم 
215 اللشاوى وتماونن عه مارح تردييفان القيبانة ركاه 
احقود الايد وأصح لاتيم امع (المومد كااهرة ما فيه مِن بعضص 
الأَحَادِيثِ الضُعيفة إِسْنَادًا أو مَتنًا. 


ع 5 3 7 3 د سه ٍْ 0 ع ١‏ 
وَقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة''': «تصحيح الحافظ أبي عبدٍ الله 
محمد ابن عبد الواحد المَقدسي في (مختاره) خير مِن تصحيح الحاكمى 
فكتابه في هذا البّاب خيرٌ من كتاب الحاكم بلا ريب عِنْد مَن يعرف 


الحديث). 


(١)لمجموع‏ العقاوة) 0 ا ا 1 


تحدا 


من العَلّماء مَن يأتي إلى كتاب ما مِن كتب الحَدِيثٍ فيُخرّجٍ أَحَادِيئَه 
ل 1 4 000 د 
باسانيد لنفسه. من غير طريق صاحب الكتاب. فيجتمع معّه في شيخه أو مَن 
فوقه» وَهذا هُو مَوضوعٌ كتب «المُستخرّجات». 

و ع 0 - ع سم 3 01 سه 

ل من 0 أقرت منه» مأ لم يقصدوا علد الوونتنة أ زيادة مهمةق فإِنّهم 
يتركوت لديتك الأقوّف إلرا الأيكد: 

ورُبّما أسقطً صَاحبٌ المُسِتَخْرَّجٍ أُحَادِيتٌ مِن الكتاب الَذِي يَستخرجه؛ 
لأنه لم يَجد له بها سَندًا يَرتضيه؛ ورّبّما ذكرها من طريقٍ صَاحبٍ الكتاب 

وَقَد صَنف كثيرٌ من العلماك في هذا النوع : 

فممّن ا المستخرج علوا ااصحيح البخارى»: الإسماعيلي. والبرقاني. 
وأبو أحمّد الغطريفيء وأبو عَبد الله ابن أبي ذهل» وأبو بكر ابن مَرْدويه. 

وممّن صنف المُستخرج على «صحيح مُسلم»: أبو عوانةَ الإسفرائيني: 
وأبو 0 انر 1 اط 0 0-0 سس رجاء السنينا كوه ١ل‏ ام بكر 
5 ص عِ 1 34 5 7 1 و 1 
الخو رفنة بوادو كعاتن الناد كي واس .الواليق ,حتان مر معفمك المرشى: 


١ 


وأبو عمران مُوسئ بن العباس الجوينيء وأبو : وا 
أبي عثمان الحيري 

وممّن صنف المُستخرج عَلَيّهما جَمِيعًا في كتاب وَاحِدِ: أبو بكر ابن 
عيدان شيا 

وممَّن صنف المُستخرج على كل مِنْهُما مُنفردًا: أبو تُعَيْم الأَصْمَهانْنُ 
5 كاي واوردبي بودي كوو 2 


اكه افر تمسيييا لفاة شعاد ار 


ا 5-5 21 كن مُوهِنَا 


ولم يَلتَزمْ وَاحِدَ من هّوْلاء مُوافقة الكتاب الأَصْلِي في ألفاظٍ الحَدِيث؛ 
لأن كُلَ وَاحِد مِنْهُم إِنّما يَرويَ اللّفظ الّذِي وقّع له ولهذا حصّل التّهاوثُ في 
الألفاظ بين الكتب المُستخرّجة والكتّب المُستخرّج عَلَيْها قليلاء والتفاوثُ 
في المّعانيٍ نادر. 

فل هذه المشتخرجات: كات السَّئْن الكبرئ) و«كتاب المّعرفة) 
للبييّقي» وكتابٌ «شّرح السّنة» للبّغوي؛ فَإِنَّهِما يَرويان الحَدِيتُء ويّقولان: 


00 


«رَواه البّخارِي). أو «رواه مُسْلم)ء أو «رَوَياهاء وَلَا يلتزمان لَفظهما؛ لما 
دكرنامة الي 

وبناءً علّئ ذَّلِك؛ لا يَجورٌ لمن ينقل عَن أحدٍ هذه ا لي اه 
11ظض 

ا أن 506 علّى الكتاب المُستخرّج عَلَيه 

الأمْرٌ الثاني: أن يكونَ صاحبٌ الكتاب المُستخرج قد صرّح بأنَه 
استخرجة بلفظه؛ 0 شول: ره الببخاري بلفظه), فَأنّا أن 1 إن 
أصل هذا الحَدِيث في البّخارِي» مثلًا؛ فهو مما لا يُمنع منه. 


وما رَوأه البيهمقي ف (السَّنن) و«المّعرفة) وغيرهماء والتغوي ف شرح 
لسّنة) وشبههما؛ قائلين: «رواه البْخاري أو مُشلم»ٍ وَقع في بَعضه أيضًا 
اوت ف السشن و الا راقع يلمك لساري مك .ل 
0 الحديث- 0 اللفظ القع وْرَدُوه؛ وهذا ١‏ الصنين صَحيح من حيث 


يك 


2 


| ولبكرسن ريه لعفي ين 
ملتهعَارئقة مافذخيقا 


يكن تشغله مي ابيع من ره لين وقع ف شهم ايت مسبم 
ليكونٍ أصلها مَوجودًا في «الصَّحِِحَيْنَ) لكنها برواياتٍ مَؤلاء المُستخرجين 
امسا ور الصحيح الْزِى ف (الصَّحِيِحَيْنَ) وإن وُصفت بالصّحة. 

اد ل سق وراناك لكي القيهة عا ييقي ‏ أحفا كيه ال 
فيكون معلولاء وبعضّه هُو من روايّة المُضعَّفِين مما لم يُخرّحٌ لَهُم البُخَارِي 
أو مُسْلمء فإن في بعضّ المستّخرجات أَحَادِيتْ مُستقلة في أثناء الأثواب» 
ومَذِه الأَحَادِيتْ مِنْها الصَّحِيحء ومِنْها الحسَّنٌ ومِنْها الضَّعِيفٌ. 

6 بسر تابيج ساو الإنماتن ا صحيحًا 
مر الب الَذِيِ قي الصّحبَِيْنَ»: وبالله التوفيق فيق 


وميا إككثير الطرّق فر دف كدات 
فعيّ مِنن ْفَوَائْدٍ السْتَخْرَجَاتِ 
ولهّذه المُستخُرجات قوائد: 
الأوليل: غلوٌ الإسْنَادِ. 
اناد كر الطرق للحَدِيثْء وبكثرّة طرق الحَدِيث يُقوئ الحَدِيتْ 
يرجح عِنْد المُعارضة مع حَدِيثٍ آخرٌ فردٍ ليست له طُرقٌ أخرئ 
ذكل ها لبعفافتين كر ةالطرق تند ون نرائد اللتبعه ريجات وونها: 


الل لوزي 1 
06 ' سا هه سكا لل ظ . 


الثَالثةٌ: تبيين الراوي الَّذِي أَبْهم في الأضل؛ كأنْ يكونّ في الأصل: (حدَّثنا 
أن رك نكا ريد أن ل نيعي عونا افو عر اهنا 
قيبيته المُستخرح. 

الرايهة بير الرايقة الى اهذ كان بكودان الاصل: ام 0 
مِن غَير ؤكر اشم أبيه أو لقبه الَذِي يُميزه عَن سائر المُحمَّدِين؛ فيه 
المستخرج. 

الكامسة: أنْ يُبيّن سَماع راو صَاحب تدليس؛ بأنْ يَكونَ الأصل قد رُوي 
عَنه بِالعَعّنة» فيصّرح في المستخرج بالسّماع. 

الماسية إن كنت هال ال اوقا كان كور لاملل دنه روفن عو راد 
ووو تور ناز انالك ورور غير أن تيو ان نه كار تال الاسوط ا مده 
فيأتي المُستخرح ويُبين ذَلِك. 

الاي أن ل 7 أعلّ به حلب مم خاويك «الصَحِيحَين) جاء هذا 
ل م ل ا اراك 
الحافظ ابن حجر. ‏ 


/ 
36 
ل 


اختّلف العُلَّماءٌ -المُتقدمُون مِنْهُمِ والمُتأخرون- في تعريف الحَدِيث 
الحسّن عل أقوال كثيرة» مِن أشهّرها وأهمّها في هذا الباب قولان» أحدهما 


اد و ان 7 7 الي 
فأها الترمدى؟ فقد: قال" كل حديتث تزوف: لا يكون ق:إستاؤة من 
0 01 5 9 08 4 1 1 
يتهم بالكذب. وَلا يكون حَدِيثًا شاذاء ويروئ من غير وجِهٍ نحو ذلِك؛ فهو 
0 أ عر ىد 
قا ل ل ل ا واو ار ام 1 
و بن ': ١الحسن‏ عرف مخرجه واشتهر رجاله). : 
> 1ه أ ال أ 5 هه 3 رمه ع 3 يس “2 ًَ 
(وعَلَيهِ مَدارٌ أكثر الحَدِيثْ» وهو الذي يقبلة أكثر العلماء» ويستعمله عامّة 
الفقهاء». 


.) /5( «العلل في آخر الجامع»‎ )١( 
01 /١( (؟) «معالم السنن»‎ 


بست يبس سس 16 ]) 
ع يديد ! حت 5 ب 1 ص ا حَانٍ ظ 


كك 


وق يد دزا فتسسحان 


فقَال بَعض أهلٍ العلم : هذان التعريفان توعان علئ صناعة 
الحُدوده ين حيث إن في تعريف التّرمذي قوله: اوََا يكونُ شاذًا؛ مع قَوله: 
الآ يكون. ىق إشتادة م 5 بالكذب)؛ وذلك لأن الشَادٌ ينافي عرفان 
المّخرج» والحُدود تصان عَن الحّشو والتّكرّار. 


وليس في هذا الاعتراض مه أن الس بالألازم أن يق في رواة 
السالِم من التهمة بالكذبء فإنَّه أعمٌ من ذَلِكء وقد ييكون الحَدِيتُ من رواية 


الثقة وَهُو شاد د الحويت مِن روايّة المتهم بالكذبء وهو ليس 
كا وذَلِك فيما إِذَا رَوئ ما قد تابعه عَلَيّهِ غيره. ظ 


عر و م ع ا 1 ظ 
٠ 3 8 58 7‏ 4 سر سر 8 يو 8 . 4 
واينضاء هه حيث إن الترمذِي ذكر انه (يروى من غير وجو) مع قوله: 
00 4 سر « 5 0 ٠‏ ع نه اس ال 3 5 1 7 
«(ولا يكون الحديث شاذا» وذلك لان تعدد روايات الحَدِيث تنفيى عنه 
- 7 


ل يه تعن؛ لأنْ الشذودً كما يقع في المَمْن يق 
ف اناه سيكو الى بساها ملعتو وَالإِسْتَادٌ شاذ. ورواية 
الحدب ا مي در ينغي عن العتن الشدوف وليسن 1 أن ينفيّه عن 
الاستاد إِذا كان شَادًا. 


2 


وأكاكاسن حيت إن تغريك الخطان» لين دما فيان (النكو )ثمن 


(الصّحجِيح): فإن الصَحِيح أيضًا قد عرف ف ا وال اف وحينئك 
يدخل الصّحِيح في حد الحسن. 
رعذ اغارامن يكنا لخبى مقي[ سد كو تعرييقف الحم امع 210+ 
(الصجيح)» فعلم من صَنيعه أنه يقصد من عبارتّه ما لم يبلغ إِلَى رتبة الصّحيح. 
حك ذهت بعض 0 الهلم اك أن مَعنَى التعويية وَاحد. امنا 
متوافقان؛ من حيث إن قول الخطابي: اما عرف مَخرجُهاء هو كقول الترمذيّ 
(ويروئ من غير وجه تحوه)ء كل قال الخ د" ااأشدير عا ا ا 
بالترم ون ةك امي نيا بو فين لو ال ل ا تن 
إشتاده مَن يُتهم بالكذب». 
وأيضًا؛ إن (عرفانَ المّخرج) أحيانًا يكون بحال الراويء وأنَّه مَعروفٌ 
5 وعلوٌ المكانة في الحفظ والإتقانِء بحيث يُقبل تفرده» وأحيانًا بمتابعة 
لفتوعقع كوه بالكديق» ديو ادن كمون قوللا الرروةى ار را كور 


شاد ا ايتروئ من غير وَجِهِ نَحوه). 


و ونال قوم بل فاة قِسمانٍ 
ف كَل عَلَتَهسَا الك وان 


عو ب 


واختارَ أبن الصّلام' ' 0 3 تقسيمَ الحسّن إلى فسمين» 20 1 
قسم علي حدة. وَسَردل تعريفي انث على أحد القسمّين» وتعريف 


(1)«علوم الحديث» /١(‏ 77 3) بتحقيقى. 


١ 


الفط ب عل القسم الافر قعال: 

الهو قسمان: 

اعدهمانرزنا ل كلو انون سدور لى متلق احرتك ولس ناه 
كثيرٌ الخطإ فيما يرويه؛ وَلَا هُو مُتَهِم بالكذب في الحَدِيثء وَلَا ظهر مِنةُ سببٌّ 
مُفْسّقَء ويكون متن الحَدِيث مع ذَلِك مَعروفًا بروايّة مثله أو نحوه مِن وجه 
آخرٌ أو أكثر؛ وكّلام التَرمِذِي يتنزل على هَذا. 

الثاني : د كون زاون متيو بالصدق والآمّانة 0 3 
الصّحِبح لقصوره عَن روات في الحفظ والإتقانِ وَهُو مع ذلِك مُرتفع عَن 
حال مَن يعد تفرده منكرًا؛ وعلّئ هذا يرل كلام الخطابي». 

قال: #وكأنٌ التريدى ذكر أحد تُوعي الحسن» وذكر الخطّابي التوع الخ 
مات ار كن أو أنه غَفل عَن البعض وذهل). 

وَقَد تابع العُلَّماءُ ابنَ الصّلّاح على هذا التقسيمء وقبلوه منه. 


1 5 لو ةودن 

وتفصيلٌ القّول في هدّين القِسمّين علَئ النّحو التَالي: 

القتسم الأول: الحسّن لذاته: وَهُو الخبّر المنّصل إسْئَاده. بنقل العَدل 
الضابط- ضبطًا أحف من صَبط راوي الصَّحِيح -» من غير شُذْوذ ولا علّة. 

ل ِذاتِه) و(الصَّحِبِحَ لذاته) قد اشتركا في ججميع الشروط. 
وافترقا في تمام الضبط وخعفته وعَلَيّه؛ فالحسّن لذاتّه- وإن خف ضبط رَاويه 
شيكًا ما -؛ إلا أنه لا بد أن تتحققٌ فيه بقيةٌ شرائط الصَّحِيح. 


والحسن لذاته - وإن كان قاصرًا عَن الصّحِيح- هق عد هانة العدماء 
المُتقدمين نوع من (الصّحيح)؛ لا يفرقون بينه وبين الصَّحِبح؛ بل يدرجوته 
فيه ولهّذا؛ كان مُحتجًا به عِنْد جماهير أَمْل العِلّم. 

حتئ مَن ورد عَنه ما يُوهم عدم احتجّاجه به؛ فعباراتهم غيرُ صريحة في 
ذَلِك؛ إذ يُمكن حملها علَئ ما رَواه من (خنف ضبطه)» لكن وقمّ في روايته 
و أو غلة؛ فعدم احتجّاجهم بروايته- والحالة هَذِه- لَيْس لكونهم لا 
عبروايهلة ان لكوا ناد اومعرلة: 

وهذ التقسم من الحسّن إِذَا تعددث طرقه ارتقئ إلَئ الصَّحِيح ثانيةٌ؛ فإنه 

لما نزل حَدِيتْ الراوي من رتبة الصّحِيح لذاته إأئ وُتبة الحسن لذاته؛ ليما 
بُخشئ من (خفة ضبط) رَاويه؛ كان كثرةٌ طرق الحَدِيت؛ يُعطي قوةً للحَدِيث؛ 
تجبر هذا القدر الذي فصر به ضبٌ راوي الحسّن عَن ضبط راوي الصَّحِيحم؛ 
فيرتفع إِلَى درجّة الصَّحِيح. 

ولعلاك لو تأملتَ لاديف كو رخن خبط ) :لمحي 10 حدةا 
ار أن ها مِن الطرق والشواهدٍ ما يأخذ بيدهاء ويرقيها إل رتبة 


١ 1‏ ءاسم 0 : 
ل سل 3 
- 


بن مايا 


1 


وكذا التوغ من الصجديح مو ها تسر نهدن( الصجي لغيره)؛ وذلِك لأن 
صحته لم تنبع مِن ذاته؛ وإِنَّما مِن انضمام غيره له؛ فصارتٍ الصّحة - 
والحالة هَذِهِ - وصفًا للمّجموعء لا للأفراد. ظ 

انان يتوسّع في مثل ذَلِك؛ فيتجوزٌ في إطلاق وَصف اليك 1 
الآسْناة الذئ يكن عسنا اذائة؛ ميت كت ,طرق الكلادق؛ إذ كثرة الطرق 
وهل انار ضبط) هذا الراوي لم تؤثز في هذا الْحَدِيثِ بخصوصه؛ 
بل أتقّنه وحفظه كإتقانٍ وحفظ راوي الحَدِيث الصَّحِيح للحَدِيث الصَّحِيح؛ 
فصارٌ - من هَذِه الحيثية - إِسْنَّاد حَدِيئِه كالضَّحِيح لذاته؛ سواءً بسواء. 


تار ل بقاج 
م ل 


7 وَذَلِكَ الصَحِيح دون السابةِ 5 


أزتزفه ينب قلي الطظَرّقٍ 


و(الصّحِيح لغيره): هو أقوئا من (الحسن لذاته) وأعلا 0 فنه؛ لأنه 
زاد عليه وتقرق شير لكن؟ هل هو دول (الصّحِيح لذاته) أم أقوئ منه ؟ 


٠*٠ 
يفا‎ 


فإِنْ كَان الَّذِي انضعً إِلَ الحسّن لذاتِه مثله في القوة (أي: حسن لِذاتِه؛ 
أيضًا)؛ فإن نَظرنا إِلَئ العددٍ كان الصّحِيح لغيره العرين الصو 10 دن 
الخطاً أقربٌ إِلَئْ الوّاجدء ومو عَن الجماعة أبعدٌ. وإِنْ تظرنا إن الصّفة؛ 
فالصّحِيح لِذاتِهِ يكون أقوئ وأعلّئ رتبة. 

وكذااخيك تنقم ليهبروانة واتددة كله ف الفوة» أما ذا كترت طرق 


5 عوجوم 
الحَدِيث؛ فلا تردد في أنه يكون أقوئ من الصَّحِيح لذاته الَّذِي وقّع قَردا 
لا متابع له 

وإنْ كان الَّذِي انضّم إِلَ الحسّن لِذاتِه أقرئ مِنهُ (أي: صجيح لذاته)؛ 
فهّذا يكون أقوئ من الصَّحِيح لِذاته وأرح جَح؛ لأن الصّحِيح لِذاتِه مُنضمًا إليه 
حسن لذاته أقوئ- بطبيعة الحال- من صحيح لِدَاتَه لم ينضم م إليه شي ء. 


لمر ام اصسيدح 
عر 000001000 


ا وين لحريو شيو عي ار فيان 
10 دوذ او إعلال 


وأما ما القسم الثاني: وَهُو الحَسنْ لغيره» فهو: الحَديثْ الذي اماد 
مكنيد ليق واويدة أن :تناف لامي اذا كرزية اتا قد المعط أو 
لشدوذ 0 أو نكارتها؛ بل لسوءٍ حفظٍ أو إرسالٍ أو نحوهما- إِذا روي 
كارن احرف اهن الوه ان ار ماه 
دإنه لها كانكا الزواياك اح ين هن اومان ييا تنود حفط الر اق 
أو الإرسّال أو نحوهما- لا ما استثنيناه-؛ يستوي فيها جانب إصابّة الراوى 
لاس وريه مات يي و ا 5 
يرجح به أحد الجانبين : 
فإذا وَجدنا ما يشهد لِهَذِه الرَّوَايةِ ويوافقها؛ ترجح جانب الإصابة فيها 


00 


ميات لبعد رودل امعان أن لكوي معنو #افكون الخوية 
يقر ١‏ لع ا سكيع أن كان تعر نان ادكه 

وإذا وّجدنا ما يُخالف هَذِه الرَّوَاية ويتشهد بخطاإ راويها- أو تفردها بما 
ا أصل له من شّاهد أو متابع-؛ ترجح جانب الخَطإ على جانب الإصابة؛ 
وحكمنا علّئ هذه الرّوَايِ بالتُكارة والخَّطلِء وأنبًا لا أصل لها. 

والقدوة :والكارة ل يفتضان «التعزن تبن يمان أيفا ف الأصانينة 
وعَلَيّه؛ِ فكل "0١‏ تكارته؛ لئ: 0-6 أو ترجح جانب الخطا 
فيه؛ قليس بصالح للتّقويّة» وَلَا يَنفع في هذا الباب بحالٍ من الأحوال. 


ور 
ب هه اش 4 8 اس 


راص 5 00 و مر 0007 قى 5 
نا رميس بقيسال' (احريين : نتيا 
1 8 وار 7 5 ) عَلَ 4 وه ا 


هذا النّوع مِن الحسّنء هُو حجّة عِنْد أكثر أَهْل العِلّم» سواءٌ مِنْهُم مَن 
يُسميه باشم الحسّن أو من لا يمحه هذا الاسم ويُسميه باسم الضعيف؛ 00 
الخلاف راجم إل جواقع لطس من ميت للقي ون يد 
الحكمٌ» ولهّذا نَجدٌ الإمامَ أحمد بنَ حنبل يكثر في كلايه وصفه بالضعيف مع 
احتجّاجه بهء وكذَّلِك الإمام أبو داود» فإن الحَدِيث الصَّعيف الصالح 
للاحتجّاجٍ به عنده إنّما هُو شّبيه ببّذا الذي يُسميه الإمامُ أحمدٌ بالضّعيف 


6 


ويحتج به» وكلاهما شبيةٌ بالحَدِيث الحسّن عِنْد الترمذي. 
0 قال شيخ الإسلام ابن تيميّة' ': «يُوجد في كلام أحمد بالبوفعن 
اللنياة ا عون بالحديف دعق كحَدِيث عَمرو بن شعيبء 
وإبراهيم المجري. وغيرهما؛ فإن ذَلِكِ الذي سمّاه أولتك ضعيمًا هو أرفع 

مِن كثير من الحسّنء بل هو مما يَجعله كثير من الناس صحيحًا ). 

وتالعاين الك "الاق أضولالاماء احم الاك الم ستل و الخريق 
يفيه ]ف انر يك فى اراب فى تدقيم وو الل رحد عن القراني: 
وليس المُراد بالضَعيف عِنْده الباطل وَكا المُنكر وَلَا ما في رواته متهم بحي 
وس الاقف هو العدن شود الكريت الم نم َسيمٌ الصَّحِيح؛ 
وقسم من أقسام الحسّن ). 

وقال ابن رين'" :كان الإنام عمد يَعق بالكزيقا الضعيي الذى 
َم يَردْ خلافه. ومٌراده بالضّعِيف قَرِيبٌ مِن مُراد الثَّرَمِذِي بالحسّن». 
3 سَبق؛ فمّن أطلق العّزو للإمام أخمدَ أنه يحتج بكل 

ضعيف؛ سواء كان صَعفه هيا أو شديدًا؛ فهُو واهِمٌ عَلَيْه أشَدٌ الوَهَم؛ 5 
اميف الذي احتجٌ به ُو الُعيف المنجور بيه لي له ين الشواهد م 
يُقويه ويأخذٌ بيده ويُرقيه إلَى مَصافٌ الحجة, واللة أ 


الله أعلم. 


0 «مجموع الفتاوئ » /1١١‏ 00000 264). 


3 اإعلام الموقعين» .)5١ /١(‏ 
0 (اشرح علل الترمذي» /١(‏ 1 


١11 


والحقت الحسّن بنوعيّه هو أيضًا حجة في العقاش؟ لاي المقول 
الذي ترجّح كونه صواباء فيثبتٌ به ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله. 
وليس كونه من أدنئ مراتب المقبول بمُسوغ لعدم الاختجاج به في. هذه 
الأبواب» بل ِنْ تعدد طرق الرَّوَاية وكثرة رواتها قد يكون في بعض الأحيان 
أقوئ من الرّوَاية التي يَرويها الثقة مُتفردًا مها. 

ومن مَنع من ذَلِك وصرّح بأن الحسّن لا يحتج به في العقائد فقوله بعيدٌ 
عَن الضَّوابء غَرِيبٌ عَن صنيع أَهْل العِلّمء لا تجدٌ في أقوالهم وأفعالهم ما 
يُمكن أَنْ يَكونّ داعمًا له واللة أعلم. 


كت ار 17 


1" وَمُْو اجر مَرَاتِس «الْحَسَن) 
الحسَنٌ أيضًا علّئ مرّاتبَء كالصّحِيح: 
فأعلئ مراتبه: بهز بن حَكيم عن أبيهِ عن جده. وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عَن جَدَّهء وابنٌ إسحاقٌ عن التيمى» وأمثال ذْلِكَ مما قيل: إنه صحيح. 
وَهو أدنئ مراتب الصّحيح. ظ 
3 يلى هذه الدرجة ما اختلفَ فى تحسينه وتضعيفه» مثل حَدِيثِ 
الكَارث ابن عبد الله» وعاصم بن ضَمرَّة» وحجّاج بن أرطاة» ونحوهم. 


والتقروة انعقو عدوم توق انا كران لعن 


وَاغْلَّم؛ أن لّفظ الحسّن كما قد أطلَّقَه المتقَدّمون والمُتأخرون على 
امسديق االمنا دين 3 آنه و سي نل وتيا ل التدقاامي ةن ضاف برا مففيال 


إيدنا 


آخرء لا يُعرف له نَظير في استعمال المتأخرين أو أغلّبهم: 


«الختكدموان دن مستصيتون الكويت لكر نه سيعيةا تابنا عدن انيرا 
الجر إلنفى وجل ذْلِكِ في كلام الشافعي واعمة السام وعيرهم. حتى حول 
قال الإمام الذهبي- ومن قبله ابن دقيق العيل- نان ذلك عله عنا رانك 


المتقلس -. 

ورخل كذا /اشتعيال اللعكن عدج المعنقه لدم اتشتف اادرية ا 
وذاة خرف أن اككيه تاراس بج ل قوراف الك تسوهاب ونان 
شرح منهج أحمدّ في إطلاق الضُعيف على الحسّن المُحتج به. 

اعد أياثنا مسال لحن عل الثزافي. والتلاكنيه يل ونان 
را من الأحَادِيث» وهي التي لا تصلحٌ للاحتجَّاجٍ ولا للاستِشْهاد 

مدن قول إبراهيم اين (كَانُوا ا إِذا اجتمعوا أن يحرج 

الس انع وريد فال ا 2ب 
(1) «النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر /١(‏ 87" بتحقيقي» «الاقتراح» لابن دقيق العيد 


(ص ».)١76‏ «الموقظة» (ص 77 ). 
(؟) «المحدث الفاصل» (ص 2017-551١‏ «الجامع» للخطيب (”/ 0 
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فالنالسطيك اللحوادو” "لضع إنراقب بالاتعتان العريت ؟ لآن ادرو 
ل المألوف 00 اكد من افد المعروف» وأصحات الحديت 
عون ع الكذاكيز يده العيار 16 

00 سارسية» 
3 فقال: من 5 فروت): 

اه كَ مُعاذ بن جَبل؛ أن رَسول الله 6ه 

لحيو لائرا) 7 لملمساار ليا وني ويا عدوت لذ 
8 عقي معن جِدًا مع اشتماله 1# مَعانٍ حَسنةٍ وألفاظ رَائقَقَ 
فَعلَّق الإمامُ ان كين ال نقذ هذا د خسن ددا ولكر البتى له 
يفاد وى 

قال العراقيٌ 0 لأراد بالحُسن خسن اللمْظٍ قطعًاا ثم أخد رياد 


شدة ضعفه وَضعفي من رَواه. 


فنخلصٌ مِن هذا أن الحسّن عِنْد علماء الحَدِيث إِنَّما هُو مُصطلح لكل 
يا هي نل لخديف اتتن و ما سيو 2 كانتهنا الوك المصعير الحووق 
يه أله للفلانة أو تاتون فول الحويك أويرذه وان له تان يدلف: 


واللة أعلم. 


0010 «الجامع» للخطيب ("/ .))٠٠١١‏ 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» .)5١7(‏ 
رد الإلتيك والإيضاح» )1/ 22 بتحشيقى . 


3 8 د ف تر ا 7 ليه 5 2 
ا 5 - 0 0 أ - 0 
١ 00‏ 5 , 7 ا 
تنك ” ل ل اه را ا ا كا 


7 سبد 


6 وغعيره 0 جمعه بين الكعسن 


وحيث ثبت أن الحسّن يُطلق عِنْد المتقدمين علّئ تلك المعاني كلهاء لا 
حي يكن ص اكد رودي و وو ون لسعم ين الكدر 
وعيره من الألفاظ الدالة عل العبهدة ا المعف؛ كقلهم: 55 0 
حسن صَحيح). أو احسن 0 أو اححسي صَحيح غريتٌ). أو لحسرث 
يس تاد وس يي 
المتقد مين وأجات البعشر بجوي متعددة) 0 وا مأ 0 وما 
عَلَيّها في شرح الأبيات الآنية: 


101١ 


4 فى(احسين ص 
0 )| و و - ًّ 
8 0 : ش 
فييك تحص التيورى | اللدتهيزهد 
0 تسبي للعَوي ا وي 
ل م بوم 
و5 ش ٠‏ 
وق #دلحعينِك 3 1 | 
ع م التجحدد 


7 ؟” وي 
ا م ة تحوي الذمينا 


رصن 


1" د 
قالع تخ لين يرا 
وَقِييل- وَهوَالمَرْكَشى -: المرَاذ 


”7 ؟ 
بهةه حيخ)ا سنذا أو مت 
5 7 
- أي: لفك ه - واالحسم ا 3 
0 
ا الف 


0 1 


(المعيت) فَإن كان يحتح ده كالصَحيح؛ إل أله دواة وقاصر عنه؛ 
فالجمع بينهما في الحكم على حَدِيث وَاحِدِ؛ٍ كقول الترمذي وغيره: احَدِيتْ 
حَسنٌ صحيحٌ!» أمرٌ مُستشكل؛ إذ فيه إثباتٌ لذَّلِكَ القَصُورٍ ونّفيه!! 

ومجمل ما قِيل في البجواب عَن كذا الإشكال: 

00 0 ا 7 لابن الصّلاح: 0 المراد 5 )) التحين ا 

واف 5 4 ا الضَّحة الاصطلاحيّة الّتى معناها: أن 
الحنيت ف ال رحة العليا ش فين الفول؛ 3 التي دونها ين والمراد 

ب١الحسَن)‏ الحسدن الخو ١‏ ' الاصطلاحئ: والحسن 0 عبارة عَن 3 
اطْمِئْنانٍ النفس وَاستراحها وقَبولِها للحَدِيثِ» وَهذا لَا يَتناقضُ مَع الصَحة 
الاصطلاحية. 

واعار دن :ار 5ق العين ها العواتت؟ أنه يَلزمُ عله أن يجورٌ وَصفٌ 
الحَديثُ الموضوع ب (الحسن)» إذا كان لفظه مما تطميئّن إليه النفس وترتاح 
عنده؛ وذلك مما لا يَجورٌ أن يذهب إليه ذاهبٌ. 

واعترضن الغواي فون دفيق ا 2 أبن 00 المرّء حيث 0 
حديث مُعاذ: : اتَعلّموا الجلم؛ إن تَعلَمَُ يله حي وَطلبَهُ عبادة» الحديث 


ل اك خسن المعتّئ لا الحَسنَ الاصطِلاحيّ؛ 
لأَُ ين رواية موسئ بنِ محمد البَلقاويّ» وَهوَ كذابٌ مَنْسوبٌ إلى الوضع. 
عع ن عَبِدِ الرّحيم بن زَيدِ العَمّيّ وهو مَيْروك. 


ل صَيمْ ابن 0 أن إطلاق (الْحَسَن) علّئ الحَسن 
لخر قاد م لا يُكَرٌ علَئ من فَعَلهُ. 

وات الثاني : وَهُو جوابٌ ابن كثير: أنه يُشَرّب الحُكمٌ بالصّحَةَ على 
الحَدِيثِ كما يَشْرّبَ الحَسْن بالصحة. 

وحاصلة: أن الجلماء كرو ذَلِكَ عَدَدَ 0 7 000 


فحيتكذ؛ كو رد 0 وَالحُسن فى قرجة 
مُتوسَّطَةٍ بَينَ الضَّحيح وَالحِسَنِء فلا هُو مِن الصّحيح المّحضء ولا مِنَ 
الحَسَنِ الممحض. ظ 

وَتَعقَبِهُ العراقيٌ بِأنَهُ كم لا كيل عله وَفُو بيد عن هم غلاء 


عبر إلا القرل م ا 


دك الثالت وهو خو ان 08 الصَّلاح اح لد المع ااصَحيحٌ) 
باعتبارٍ إسناد. احَسَنٌ) باعتبار إسنادٍ آخرٌ 


ويا أن وَصففَ الحَديثْ بالصَّفتَينِ تيع رَاجم م إلى إسناده. وذلك 
ب د قُْ الحديثك الذي رق تاسناد فهو ا(اصَحَيحٌ) باعتبار 0 


العو اعفان الحو 


١0: 


5 بن اضفر ف بيه 5 رو إل من 0 - 0 


30 5-7“ م الت ا اوم 
عا كذ الك 


ا 
7« 
ا 
71 
5 
15 
2 
8 
6 
0 
3 
الها ”© 
031 
0 


لبان 1 0000 0_7 3 من ن الإستاين. 

وغارا هداء د «الحويت الحسن الصَحيحٌ) أقوئ من «الحَديث 
الصحيح؛ قروا براتسناة و اعيه لاد كقزة العدر قينا كدر ين المخلون تند 

تإذا كان الكيت مَرْويًا بإسنادٍ وَاحَدء ل الا عنة: ااحسر” 
صَحيحٌ) لِتَرَدّدِهِ وَشْكَهِ في بُلوغِه دَرجةَ الصّحةِ- أي: أنَّ هذا باعتبار حال 
لرَّاوِي عِندَ طَائف وحَالِهُ عند طائقَةٍ أخرّئ, حَيتُ يقعٌ الاختتلافُ في حال 
هذا الرَّاوِي بِينَ أهل العلم-. 

وَعلّى هَذاء يُكون «الحَديث الصَّحيحٌ» أقُوئ مِن «الحَديثِ الحَسن 
الصّحيح»؛ لأن «الصَّحيحَ) عد امشكراء فيه» يل مَجِزومٌ ببلوغه أعلئ 
ا ا لحَسَنٍ الصَّحيح) فَإنَّه مَشكوك في 


١00 


وجَوابٌ الحّافظ ابن حَجّر هذاء هُو مُركَبٌ مِن الجواب التي لابن 
الصّلاح وججواب ابنٍ كَِي لكِنَهُ لما اعترض على كلا الجَوابينٍ 00 
ذِكْرُهُ؛ راد الحافظً ابن حَجَر - ل جد مل- أ يمت م أورة عن كر 


جواب؛ فجَعلٌ جُوابَه مِن شِقَيْن- كما ترى-؛ تجنبًا لكُلّ مَا أُوردَ على كُلّ 
وات 


وم ذَلِك؛ فلم -3 5 ابن حَجَر- بشِقَيهِ- مِنَ الإيرّادات» ولم 
يَسْلَّمْ مما حَاولَ أن يَهُرْبَ مِنْه 

كايا سان بابز الأول من الجواب: 

وهو لَه إِدّا كَا ن للحديث أكثرٌ من إسنادٍ. ون احَسَنَا) باعتبار 
(صَحِيحًا) باعتبار إسناد آخر. 

فهذا الحزء 1 عَلَهِ أَمرَانِ: 

000 شس اس َه 
ِالحُسْن إِلا ذا انَل أكثر ين إسناد: أن الح مُفرَداثها 


ب (الحسّن). اما لوضف بالحسَن للمجموع ل 
5ه لافيت الكووت بالكو رذ اقويت ف تاوت كناك" 


ور 0 ش 7 ره 
١‏ - أن لا يكون في إسناده مَن يتهّم بالكذب. 
يك 0 ل 


0 


8 


عه - تي ا 2 02 شماه 2 مه سس ع 2 

"- وَأن يرول مثل ذلك الحَديث أو نحوه مِن وَحِهِ آخرّ فصّاعدا. 
00 ن 4# 8 ٠‏ 0 ا #ه 0 8 2 - ص ه ٠‏ 
فإدا اجتمعت هذه الاوصاف فى الحديث كان عل حديثا خدناء وهده 

52 ا ار َ 1 - 0 9 تر ا 28 
الاأوصاف لا تجتيع إلا في حَديثٍ له أكثر مِن إسنادء كما يفهّم ذلك مِن 


0 عكر لعيجلتجددي 
3 ا ال 2 
الطرعة لد الفيويوقا هي السو الاي ابمنا ف تفقو عدر وه 
ًّ 2 ع كر 3 2 4 0 3 - 3 9 2 
والشرط الأول يمهم منة أن مفرداتٍ هذه الأسَانِيدٍ ليست حساتاء وإنما 
لوصف بالحُسن جاء لها عندمَا انْضمٌ إلى ذَّلك الشّرطٍ الْشَرطَانٍِ الآحَرانٍ. 


وَالثاني: 20 اللرودى الا 2 06 للحَديث لد ْ 


0 


بر م أن هنع العاف الت اله كتنيها رن فى نسار 
الحديث بها حَسَنًا كلَهَا دوٌنَ (الحَسنِ) ليس نهنا إشناة حي لداتوه فضله 
عَن أن يَكونَ منهًا إسنادٌ صَحَيحٌ. 

وَأمّا ما يَتَعلَق بِالجرِءٍ الثاني منّ البجواب: 

03 2 إذا كان ره إستاد والغن 0 المعنئ يل 1 حَسَنْ؟ باعتبار 
ماك زاريه المتتزر يو وال تر الشويعا اعجار زموه ون قرم اريت 
وَأَنَ التَرمِذِيّ وَغيرّه في هَذْهِ الحَالةِ يَكُونْ نَاقِلَا للخِلافٍ نية العلهاء الذي 
سَبقوة في الخكم علئ رَاوِي الحَدِيثْ. 

بمو ب 

الأوّل: أن التَرْمِذيّ يَجْمعٌ هَّذين الوصمّين ١حَسَنٌ‏ صَحِيحٌ» فِي غالب 
الاحافيف الي التق عن متها اَي أسايدها فى أغلن دص 
الصَحَة. لوي ود لوي م 


عَلَيهِ لشخاريك يمل في في اتسيالبيها: 0 لئس بالقبول: أي هرا 
الخلافٌ الذي يَحكيه الترمذيٌ؟ ! 


١ 01/ 


لاقي ادال يِذيّ إمامٌ مُجْتَهدٌ. اا 1 2 لخديد 
بِالنّسبةِ إلئ مَا عندَمٌ لا بالنسبة إلى ما عند غيره. 

وَقَد اعْتبّر الحَافظٌ ابن حجر هذا مما يَنَدحُّ في جواب من أجابّ عَن 
أصل الإشكالٍ بحو ما أَجَابَ هو به فيما تعلق بما لَهُ إسناد وَاحدَّ وَهرَ 
ليطا » 
الحَدِيث؟! فَإِذَا كان 0 اه 5 بين الخلافٌ فيا له اد 0 
لمدًا لا يَحكِي الخلاف أيضًا فيما لَهُ إسنادان تَأكتر ؟! بل ما بَانّه لا يَحكِي 
الو عو ون ألم يكن ين باب الأزلئ- إذا إذا كان 
الكويت وََعفه؟! ينا ينا هر تقول افيحية طعيفاء وله الحسن 
ضعية 0 
الختصارء فَضلا عَن مثل هذا الاختصار المُوهمء بل كَثِيرًا مَايَسوق أقوال أهل 
وفيا لهم ” 

التَّالِثُ: وو هذا 5 د رودي 0 إِمَامَته- . 1-5 عند 
لد ا الوا ري 

لرَّابُِ: أَنَّهُ لو أرَاد ذلك لَأَنَ ب «الوّاو) أِي للجنع. نون لكر 
0 »أو أن ب «أَوْا التي لِلتَخْيير أو التَردّد فيقول: احَسَنٌ أو صَحِيحٌ). 


الخامس: أن أن نّ لازم هذا أَنْ يَكونَ مَا قال فيه: ١حسنٌ‏ صَحيحٌ) ذُونَ ما قَالَ 


١0/ 


فيه : (صَحيح) فَقَط؛ لذن الجزم أقورئ من التَرَدّد. 

يذاه كبا تري حيو كا فيوا 0 اللريني يكز لي عار م الكلع 0 
هَذينِ الوَصْمْينء لا يفرد د الرصف بالصجيح | إل نَادرَاء فعلا هذا 5 
لأحَادِيتُ الصَّحِبحة المَقُ عَلى صِحَيها في كتَابهِ َي مع أن غَِيها مما 
اتفقّ عَلَى صِحَّتِهًا السَّيِخَانء وَتَلقَاها النَّاسٌ بالقبُول. 

الجوابٌ التَامسٌ : وهر عواث ابن :ديق العدة أن نقد ة اكس 
اعبار الصفة لما اصَحيح) ب باعتبار الصَفَة العلنا: 

وَحَاصِلَةُ: أنه لا تنافض بَينَ الوَصمَين؛ ِأنَّا لا تطْلِقَهُما على مُطْلَقٍ 
الحديث الحَسَنء الل التي اضر لني ارهد إلئ درجة 
الصيويع والسوم لول حول هل أَعْلَ درّجات القبول (من الإتمَانٍ 
والضبط). وَهو 00 الأول عل ول دررجات القبول؛ (كصدق 
الساوقع )وان حشر 1 الشتور تعلق انان هما لينن_غاره كلما كان 
الحديث صَحيحًا كان حسَئًاء ولَيس يَلْرْمُ مِن كَونِه حَسَئًا أن يَكُونَ صَحِيحًا. 

وعدا اكرات ازتضاة الإعافط ابن حَجَر فِي ١نكته‏ عَلَ كتاب ابن 
الصّلاح). ؛ كه فى #النحق وَشَرحهًا) اختارّ جوايًا اح 0 


الجوابٌُ السّادس: وهر جوابٌ السيوطيّ: أن المَعنئ أن م 
المَذكورء لكنّه أصحٌّ ما يُروئ في الباب, أو أن المُراد (حَسرٌ) 1 لذانهة 
(صحيح) أي : لغيره. 

ةا الجر تاكتك ا لحوية وهو مني عدن لكي لنانه 
مَوجودٌ في استعمالٍ الترمذيٌ» وَهذا لّيس صُوابًاء وإنّما الحَسِنٌ عند التَرَمِذِيٌّ - 


04 


وضفٌ لمجموع رواياتٍ يَنضَمٌ بَعضها إلئ تعضص» ولّيْس وصفا لروايّة بعينها 
اشر عن أن الصبمع وده إل نيخت الصوطيت الغيوة 
لذي عُرف في اصطلاح المُتأحَرينَ هذا ليس صَواًا أيضاء فإ الصَّحيِحَ في 
اصطلاح الويدئ 0 علو المقبول» صُوَاء كان ف أَغْلىا الموا قاو 
أدناهاء'كما سين ذللك قريباء واه أعل. 
الجواب السّابع: وَهرّ جَوابَ ابن رَجب الحَنبَليٌّ: نَّ المعتى: ١حَسَن)‏ 
باعتبار أَوْصَافٍ الحسّن عِندَ التَرمِذيٌّ- بن السّامةٍ ين الوذ وَروَابةٍمَعناة 


ص 


( 


وين وجوه مُتعدّدةِ-» ١صَحِيحٌ»‏ باعتبار حَالٍ رَاوِيه وأنّهُ مِن الثّقاتِ العّدولٍ 
الحفَاظٍ الّذِينَ يُصَحَّحْ حَدِيهُم. 

وخاضلة: اد لكين عند الرهدى صف لكل حَدِيبْ اجْتَمّعت فيه هذه 
الصّفَاتُ الثَّلاثُ التي ذَكرّها التَرَمِذيٌ؛ وهى: 

-١‏ أن لا يكونٌ في إِسنَادِه من نهم بالكَذبٍ. كلقن لني م بالكذب 
صلخ مل 00 عبد الترهزى؛ يدل دلت ره الى 
يَحَسَن و ا اده (الَذِي ل حا يثه لذاته) وابعا العنسيت 
و وا 0 

- أن تكو العديت تاذ الى نكال لاتعاديق لديم اجن 
5 مِن ثبُوتِها وصِحَيهًا. 

*- أن يُروئ نَحْوٌ هذا الحديثٍ مِن وَجْهِ آحَرَ أو أكثرٌ. 

فالحديث الذي تويك الاو لني أو الصَّدُوقُ ناحيف ادق 
0 يَشْدَلَ 0 5 كان سَالِمًا من 5 غير مخالفي لا ادي 


0 0 34 2 0 0 
١5‏ 0 ألو لمعيل 2 
5 ل 0 ا ه دلكم ١‏ 
0 
ليث 7 لكت سا يك 


0 


5 ور لع 2 7 
خزئ؟ كان :هذا الخديث عند 


ِ 7 ر 
50 و معنئأه سن وجه ا 
التَرَمِذيٌ حَدِينًا حَسَنًا. 

أن إذَا اخمل شَرط مين هده الشّروطٍ- ولو كان الحديثٌ من رواية التق 
أو الصّدُوق-؛ فيس هُوّ عِندَةٌ حَْسَنًا. 0 يكون- مَعٌ ذلك- ا او ما 
ل لفيا له 

0 

الَذِي ره مِنْ هذه الأَجُوبَة: هر وات ابن رَجَبٍ الحَنبّلى)» فَهُوَ 
ها إن اشرب أنه ب الاغزاض الا ف دك عل 
مُصَطلح «الْحَسَنِ) عِنْدَ التَرْمِذِيٌ بحسب ما اقتّضاه ه كلام امدق ا 
رَهَذا أفضلٌ مَا يُقَسّرُ به المُضْطَلحُ. َه أغلة: 

مَا يبي علئ جاب ابن رَجبٍ الحَنبّليٌ: 

1ك أن ( شين ا عب لمرو 0 ع نين الكو و الفا 61 
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-١‏ أن إِطْلاقٌ التَرمِذِيٌ (الحَسَنَ) علّى الحدِيث الّذِي لَه إسنادٌ صَحيحٌ 
بك سام لِذَاتِهِ أو أكثرٌ أو لَهُ إسنادانٍ أَحَدُّهُما صَحِيحٌ 


لِذَاتِهِ والآرٌ حَسَُ لذَاتِِ؛ لا يَكَرٌُ؛ٍ بل هُوَّ مَوجودٌ في كلام التَرَمِذِيٌ. 


لكن؛ يس مْرَادُ التَرمِذِيٌ مِنَ التحْسين- هُنا- أن الحدِيتٌ لَهُ إسنادٌ 
ل لذاتف 0 د إِذَا ا الحديث 74 إسنادان. وجِمَع قِ وصفه تحن الصَحَة 
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والحُسْنْ؛ أن الحدِيتٌ عِندهٌ صَحِيحٌ باعيّبا ' 
الإحاو الا حو 

هذًا ليس مُرادًا للَرهِذِيّ؛ (بَلٍ الحَسَنُ عِندَه وَصف للصَّحِيح تَعسِو)؛ ف 
(الحديث 0 دكار رضيو دا ره ف أعْني : أنه مِن روَايَة 
او ب (وَالقََُلَنِس مهما بالكَذبٍ)» والحدِيتُ سالِمٌ ِنَ المذُوفِ ومزوي- 
المي ل ان لاجد العا فيَصِحٌ وَصفه- حيئّكل- 
بِالوَصْمَين مَعَا؛ فيعَالَ: ال ار ١صَحِيحٌ)‏ باعتبار تَحققٍ شَرائط 
الصَّحَةَ فيه ١حَسَنّ)‏ باغيبّار تَحَقَقٍ أَوْصَافٍ الحسن- عِندَ التَرمذِيّ- فيه. 
وهذا وَاضْحٌ لا خفاءً فيه. 

«- أن العنيت لد كود فق وال الصَّدُوقَ (الذِي هُوَ دُونَ رَاوِي 
لصّحبح) اضف اي رصانت كار رقت ) اكناور ا ين الس 

هَنَا رَاجِعًا إل حَالٍ الزَّاوي- فيكون (بحَسّبٍ الاصُطلاح) حَسَنًا ِذاته -؛ بل 
هوّ حَسر- - عِندَ الترمِذي- 5 عنده- فيه 

؛ - بناءً علّئ هدًَا؛ إِذَا كانَ الحديث رَاوِيه ثْقَهٌ أو صَدُوقٌ عن 
حديثه أ يُحَسَنُ في الأصل) ولم تََحَقْ هزيو الأوصافٌ- أو بَعضها- فيه- 

كأن يكونَ شاذًا مُخَالًِا للأحادِيث الصَّحِيِحَة أو هُرَّ غَرِيبٌ مُطْلَقًا لَيْسَ لَه ما 
يَشْهِدُ لَه لَمْظًَا أو مَعنّى-؛ لم يكن - حِيئَئٍِ - حَسَنًا عِندَ التَرَمِذِيٌ. 

- فإِذًا انضاف: أن يكونَ الحديث غَيرَ مَعمولٍ به عِندَ أهل الهلم- إِمَ 
عِلَِ فيه» أو لِكونْهِ مَسُوحَا-؛ كانَ ذَلِكَ أَقْوَى في عَدَم وَضْفِهِ ب (الحسن) عِندَ 
لتََصِيّ؛ لأن المي قَصَدَ في «كتابه» تَْرِيجَ المَعمولٍ به ولو عِندَ بَعض 


مل الل 


0 و ا 20 


ا 0 قال ف مل هراك - رواية (الصَّدوق)-: إ- حدس : 1 صحيح"؟ : 
فهو تقصد يَفْصِدُ ب (الصَّحِيح) أَحَدَ 

005 له لداته)؛ وذَلِكَ حيث يك هذا ا ف قله 
ِمّن يُصَحَّحُّ حدينه. ولا ينل عَن درجةٍ الصّحيح؛ إِمّا لأنَ كلا 0 
فيه - عندم- - غَيرُ مو أو أنه كنا عات لفق لع يُدْرِحٌ حَدِيث هَولَاء 
في (الصّجِيح)- أي : د دَرَجات الصّحِيح. 

تانيهما: (الصّحِيح لغَيْره)؛ وَذَلِكَ يَظْهَرُ حَيْتْ يُرِوَى حَدِيث ذَلِكَ 
0 5 و ا داكي تداك فود و 2 ال 1 

باك والحديث َي يكون مِن رِوَاية (الضَّعِيفِ الحجفظ أو المَسْتورٍ). 
ذا" لقنا يفنا يردي ار فاته اى امركون االقا ير الخد ووه متو 
مَعناه مِن غير وَحِهِ-؛ كان- عِندَّة- (حَسَنَا) أيضًا. ليس الْحَسَن- هنًا- هو 
ا لْحَسَنَ لغيره (تمعناه الاصطلاحيّ)؛ يل هو 0 حَسَنٌ لتَوَفر َو ماف أ حَسَرٍ ب 


عنده- فيه 


اعون 011آظظص العدس أن اله عورا 
احَسَن صَحِيح)؛ فهّاهنا اختمالان: 

َحَدّهما: أن يكونً هذًا مِن حطإ الاجتهاد. 

هذا 0 رالت ومن وَصف الرقدى بالتساهمل ف -: 4 حالما 
يكُونَ لِتَضْحِبحه مِثْل هذه الأحاديث وَحِيَ التي لا تَرقَئ إلى الصّحَةٍ ؛ ولو 
مَجْمُوعَ طَرُقًِا. 


١51 


سه ع ١‏ , 

اكه 

انها 557 لا صحة الرّواية. 
١‏ ا 0 


َيتأَكدُ ذلك بحَملٍ قَولٍ التَرِذي: روي و حر مان 
(العرفوع وَالموقوق)» 2م م برو معنا من 
ذا م فل داف يك عضة المزسل يقو لصحا أ يمل 

هنا ماهر لي في الجا عن هذا الاشيشكا؛ فم كان ين صَوَاٍ 
يما كله فهُوَ من تَِْيٍ الله ته وما كانَ من خط فهو مني ومن الشيْطانٍ. 
والله للك أسال أن وَْمَنَا إَى كُل حَيْر وأن يُعَلَّمَنا مَا جَهلْنا؛ لي 
ِمَضْلِهِ ومَنه؛ آمين. 
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2 - و مس 2ه > ه 
بأ ١‏ / اعرد 12 أو ماضعفهة 


0 5 ضَ 0 9 ه06 س سسإلل 
1" بسقط او يجرح ١‏ رَوَاهء 


ا 5 دي 5 ل 8 يه 3 
يي ف لج 0 ١‏ 
' 02 0 7 0 0 
5*8 بدي .2 فيج 13 ا 


سير 
ع2 


ا 2 د الم 


(الحسن) عِنّْد الترمهذيء لا بُدَ أَنْ يَكونّ مَرويّا من غير وجّْهء كما قد نص 
هو على اشتراط ذَلِك في الحسّنء فكيف يستقيم هذا مع وصف التَرَمِذي 
بعض ما حسّنه هو بأنه (عَريبٌ) أو (لا يَعرفه من غير هذا الوجّه)؟ 

والحوات: أن مُرادّه: أن هذا الحَديث هذا الإسشتاد. أو ذا اللفظء أو 
"لضان عريت ١‏ رف | تعر كر ريعي لكق لمناء تنو اعد ين غير 
هذا الوجهء وإن كانت شواهذله بغير لفظه؛ فهو (حسن) باعتبار معناه. 
(غرِيبٌ) باعتبار إِسْنَادِه أو لفظه. 


١ 0 


وأمّا من قال: إن قول الترمذي: «حسن غَريب» مُراده به: أنه (حسن 
لاق 1ن كك نكن دارا ها كر نإن القع أذانه الى شونا 
قُْ اوتا ل الرمديه» ول حو عي اصطلاحاته المَوجودة في كلامه. واللّه 
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كثيرًا ما تجد بعضّ العُلّماء يقول: «هَذا حَدِيتْ صحيحٌ الإسْناد؛ أو 
هذا حديث حسّن الإستادا. واعلّم أن العالِم إِذا قال مثل ذلك كان معنا 
قوله أن سَند الحَدِيثْ صحيحٌ أو حسرٌ من غير أن يستلزءَ صِحة المَدْن أو 
حسنه؛ لجواز أن يَكون ف المَدْن شذود أو علة. 

فأما إِذَا قال: «مَذا حَدِيثْ صحيحٌ»». أو «هَذا حَدِيثْ حسن» من غير أن 
موسق اوسدنة فإن هذا يَدَلُ علّى أن الإستاد والمّتن جميعًا صحيحان 
اف ميان 

وقلم كد ايكون الحويية الدع شرل العالم فى شأنه: «هَذا ححديث 
صحيحٌ» أرقئ من الحَدِيث الْذِي يقول في شأنه: «هَذا حَدِيثْ صحيح 
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2 5 1 6 عاد 5 
الإسناد»). والذي يقول فيه: العذا خنمة عدي ) أرق من الذي يقول فيه: 


١11 


3د سويت عبن لاف اذا 

هذا؛ والتّفرقةٌ المذكورةٌ نما تعرف عَن العلّماء المُتأحرين. الدوة 
يفرقون بين الحكم 0 اجر الإسْتاد والحكم المُنبّني على 8 العلل 
الحَفيّة في الروَاية: والّتى ”: تفضي -إن وقعث فيها- واكم تارق أ 
إغاؤلها» :والذى: تفرك 90 الأمدة المُتقدّمِينٍ هُو عدم التفرقّة بين 
الإطلاقين؛ لأن الإشتّاد عنْدهم لا يُوصف بالصّحة إلا إِذَاتَحققوا من كو 
رواته قات» لم يقّع وِنْهُم خطأ في إستّاد الحَديث أو مَتنهء ولهّذا تجدهم 
يجزمون بضعف الرَّوَاية أو شذوذها أو تكارتهاء مع كون رُواتها مِن الثقات؛ 
أَنّه ما ون خطإ في الإسْنَاد أو في المَنْن إِلّا ومن ورائه مَن أخطأ م اا وات 


والثة أَعْلمُ. 


7ج مر ماج 
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كذًا م ا كا 
ثِمَاتٌ) ايْضّا اف الصَّحِيح أَضْدَهً) 

وكدَّلِك مِن عباراتٍ العُلّماءء والّي لا تَدل علّئ صحَّة الحديث قَؤْلهِم: 
«هَذا حَدِيتٌ له أصْل)؛ فإن هَذْه العبارة لَا يلزمٌ منها عندهم أن الريك 
معت 11 اموسر لين تدتكرة فعا إذ درك رن هذا الأصل الري 
رجن لم للخريفه دون الغال يها تمعد من الأشيج به 

وكدّلِك قَوْلهِم: «رجاله يُقاتٌ)؛ فهّذا غايته إثبات شَرطَيْن فقط مِن 
شرائط قنول الكواية وهما:"غدالة الزواةز ضيطيي» لأ تيد اكد من <للكه 
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وَفَد يكون الحَدِيث مع ذَلِك فِيه ما يَمنع من الاحتّجاج به مِن عدم اتصالٍ 
أو شذوذ أو إعلال. 

وكذلك قَوْلهِم: كذ الكريف: اميه نل في الصّحيح)؛ أ في ااصحيح 
البَخاري) أو «مُسْلم)ء فإن هَذْه و يي هذا 0 
روايّة في ١الصّحِيحَيّن)‏ أو أحدهماء لكن كثيرًا ما يُعبرون مبذه العبارة ويكون 
ا امككذا تتم ا اا ةا 
وتكون تلك الروَاية فيها من الألْمَاظ والمعاني ما لا يوجد في أصلها الَذِي 

لخبي ب ااي ا ا 01 
بألفاظها وسياقها. واللة أعلم. 


ويستعمل ال وو ف اليد نو هذه العبارة» وهي قَوَلهِم: «هذا 
حَدِيث صحيحٌ إلا أنه مُكر», وإِنّما تقصدون بِقَؤْلهِم: (صحيحٌ) ظاهر 
الإِسْنَادِء وبقؤلهم: (منكرٌ) المَئّنء وهّذا بناءً علّى ما ذكرناه عَنهِم سابقًا من 
اليم تترقوك نين بلاطن الانناك وين الكت اذى تتيعنيد ديم الروانات 
والنظر في العلل الخفيّة. 


سخ | أعظ ا سا 1 اس ظ 
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امع الأسائيل والمتو نْ 


0 لصيس المتسيسييد 6 0 
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ومبينا مان لكف ْنِم 


ظ 00111101 
النّاظر في هذا العلم عَن إِسْنَاد مَا: (إنَه أصحٌ الْأْسَانِيدِ) مِن غير تَميِيدِ كما لا 
يجوز له أنْ يقولّ عَن مّئن من مُتون الحَدِيث: (إنّه أصمّ حَدِيثِ؟ مِن غير أن 
يبد يد هذا بالإضافة إِلَىئْ شََيءِ معين . 

وذَّلِك بأن يُقيد في (الإِسْنَادِ) بالإضافة إلَنْ صحابي مُعِّنَء فيقول: «أصح 
ِسْنَادٍ عَن عُمر بن الخطّاب فته » أو «أصَحٌ تاه عو ااي كر الصدين 

١‏ مثلا؛ أو يُقيد بالبّلد فيقول: «أَصِحٌّ أسازيد أهْل مِصرّاء أو «أْصَح 
أساين اهن الكدو لرأملة: 

وكأن يَقَولٌ فى «المَتْن): ١أصَح‏ حَدِيثِ في باب الوّضوءٍ مما مسّته الثار»» أو 
«أصحٌ حَدِيث في رفع اليدَيْن في الصّلاة) مثلاء تخاو اة كرا اسن و الريدئة: 


2 


وَمِن العُلَماء ء جماعة ذَّهبوا إِلَىْ أنه يجوز أن يُحكم على إِسْنَادٍ بأنه أصح ظ 


الأسَانِيدِ مُطلقًا مِن غير تقَييدِ بصحابي أو بَلد؛ إذ يتيسر للحافظ المُتقن أنْ 
يُرجحَ تعض الأساتيد علّئ بعض من جهة حفظ الإمَام الذي رجح وإتقائه: 
امن جميع الجهات؛ فإن ذَلِكِ غيرٌ ميسور. 

ومّؤلاء العُلّماء الَذِين ذَهبوا إلى بجواز الإطلاقي اختلفوا: فكل قريق 
مِنْهُم رَجَّح بحسّب ما قَوِي عِنْده. 

كن بتأمّل إطلاقات مَؤلاء العلماة شير نهم أو أكثرهم أرادوا من 
تع الكل ا ل ال ع 


قال ابن حجر ': (إن كثيرًا ممّن تقل عَنه الكّلام في ذَلِكِ إِنّما يُرجح 
إِسْتَادَ أهل بلّده؛ وذلك لشدة اعكنائة به). 


وجا في إظلاقهم: (أَصَحهً) 
لِهَيْرمَايَصِمٌ أيْ: أنْجَحُه 
وجد في إطلاقاتٍ علماء الحَدِيث قَوْلْهِم: 
«هَذا الحَدِيثٌ أصَحّ شَيء في الباب»» ومِذِه العبارة لا يَلزم مها صحَة 


الحَدِيثِ» فإنهم يقولوتها ون كَان الحَدِيتْ ضعيقًاء ومُرادُهم : أنه أرجح ما في 
الناكر أن قله يعن وقد ركو عرةافما وه الباتع معنا عدا اوسراضيو عا 


ونحو ذَلِكَ قَوْلْهِم: (أخسن ما في الباب كذا». و(«أجوّد). و«أقوئ)., 


واأخيذاوو لأسداة وألله لله أعلم . 


( «التكت علئ ابن الصلاح» /١(‏ 87) بتحقيقي. 


الا 


ا 5 تَعََاء كيين العيدراان 
ابييل وَالرَفْق للإخخاع 
ف ولا اذ فُتَرَاقَ الفلوتماء ءِ في الججاح 
52 بَينَ ذي 00 وَذي 2 


إِذّا أفتئ أحدٌ العُلّماء -أو عول- بما يُوافق حَدِينًا من الأحادِيث» فهل 
تكون قتواه أو عَمله دليلا علّى صحّة هذا الحَدِيث؟ وإذا أفتئ بما يُخالف 
حَدِينًا -أو عمل- فهل تَكُونُ قتواه أو عمَلّه دليلا علّئ ضعفي الحَدِيث؟ 

الأصَح عِنْد العُلّماء؛ أنه لا يكون عمل الإمام أو فتواه المُوافقة دليلًا , 
عل صحَّة الحَدِيثء كما لا تَكون فتواه المُخالفة -أو عمّله- دليلًا علّى 
ضَعفهء إجواز أنْ يكونَ عَمله المُوافِق من قبي الاحتياط» أو لدليل آخرٌء أو 
وال أن تكون هذا الإمامٌ ممّن يرئ العمّل بالضَعيف أو نحو ذَلِكء ولجواز 
أنْ يكونَ عملّه المخالف لمانع عِنْده من الأخذٍ بالحَدِيث كمُعارض أو غيره. 


لكِن؛ تَمكِن أنْ يُستفاد مِن عَمْل الْعَالم أو فياه عَلْ وَفْق حخديث: أن مُذا 


' جيبو اه ا 
7 ا 
وك كنا ش لل كج 0 


اللكزية د أ :2ك أن الكت لدي امكل وا ونا رعون زه العا 
أو فتياه - هو عند هذا الإمّام لّيس بَاطْلا أو مُتَكَرّ بل هُو عِندّه - والحالة 
هَذْه - مما لهُ أصلء فلا يُكون مَوضوعًا ولا سَاقطًا. 

رح الها دون تعد وا اي ا ع ري و ود 
ضعفه مَيّنَاء لا شَدِيدَاء وقّد انْضَم إِلّيه ما يُؤِيدُهِ مِن ظاهر القرآنٍ أو الأحاديثِ 
الميطة لحان عتاي او تزاننة ابوه رما 1< ريد لك ان ل يكو 
ل ا 0ك 
إستاذة إذا "كان تفرذ يثنة لأ أصل لها كان :ذلك دللا كانا غلا تطلانه: 
واللة أعلم. 

وكذلك؛ لا يلزمٌ من مُوافقة الحَدِيث للإجماع صحّته. وَلَا افتراق 
العلّماء الأفاضل فِيه بين آخذ به ومؤول له وَلَا بقاؤهٌ مع أن الدّواعي تتوفر 


ور 


علن إبطاله» كن دلق لا يدل علا حية الحديف: 


بانس الت 2 سيا 
ل و 


51 ليها سه ذالم تعسيات 
5 اقتيسياتة و و المكخار فععكات 


ود للقيي لهات العيحة وَلَا يقتضيها؛ كون الحديف حرن 


ل ا د 011 : 
فصَدقته التجربة؛ فإن هذا لا يفيد صحّة الحديثء» فإن غاية ما يمكن أن 
س2 ًِ ار ع2 د 3 د 5 7 اه 007 : 


6 7-4 22 0 0 0 / 
وكذللك الكاشنانف: لصوف ني ل ند له افيف اللقويت رلا 


١ 


0 |5 1 08 0 ا 
0 0 0 1 يد ' ا 


ع 
يجوز أن تنَحدٌ طريما يُعتمد عَلَيِْ في إثبات الحَدِيث» بل مَن يثبثٌ الحَدِيتَ 
بمقتضئ هذا فهو مُبتدع ضالٌ: تعوذ بالله مِنهُ ومن وساوسه. 

وكدللك اف نان المافاتك ليت دلي ا ا حكم شر عي لم 
يِأثْ له ذكر في كتاب الله أو شنة رسوله وَل الثابئّة عنه فكِيفتَ بإثبات حَدِيثْ 
عَن رَسُول الله يَكِةٍ وتصحيحه عنه؟!. ظ 

وكذّلك المُجازفات؛ كمثل من يُثبت صحّة الحَدِيث بمجرد أنه مُوافق 
لمذهبه. أو مذهب إمامه أو لكونه فا عات الذام -أعني العواءً- عليه 
وتناقلوه فيما ينهم مِن غير إنكار» فإن هذا فيه من المّجازفة والمٌهاترة ما لا 
يخفئ علئ من أوتِي بصيرةً في دين 

قا عله ناكل لازنا :ريا يدرك يه طعي بكري إذاتما اقترن به 
تضعيف علماء الحَدِيث للحَدِيث وعدم اعتمادهم عَلَيّه وعدهم له في جملة 
الضَّعِيفِ والمُنكر والمّوضوع: ولَاسِيّما حيث يتفقون علّئ ذَلِك منْ غير 


أو 30 2 0 ف - 


١ا/‎ 


شك ١‏ لك ١‏ مشا ادام 
استتادن امه 0 ) أذ (امخمّ_ةه 
جهو ولمعروقا"ا او (متعق 
ده 5 سد س١‏ ها 0 - 
45 اعليسهكها ار اامسعشبيات) او (فسوف) 
0 وات 5 5 


ف > “مأة برعا ٠٠2‏ > ( 
“14 أو له سَتقِيم) أو على كر عيحعيياا 
1 3 0 53 م ا 9 5-07 
أو اتانجنت؟ أو اصيهيال ]24 نميا 
31 ا ل ف لكف ود * يق ار رق 
522 لفظ«القَبول) عند البتكه شد 


كزع لاط تفيل عن أمن الويف قن (الكقيول )»رضنا يظان 
علّى معن خاصٌ منهء ذكرتها ليقف عَلَيْها طاليُها. 

ف(المحفوظً) يَخلب إطلاقُه في مقابل الشاذً؛ إِذّا كان الشاذً مما عُرف 
بالتكاة: 

و(المّعروف) يلب إطلاقه في مقابل المُنكر؛ إِذَا كان المنكرُ مما عرف 
بالمخالفة كذّلك. 


4 مين ا م 
كروت 3 3 . 
تست 7 3 1 حم 


و(المُتفق عَلَيْه) هُو ما اتفق (البّخارِي ومُسْلم) عل تخريجه في 
(مكيكنيها لاهن عذيف :صحاى راحل» أما إذا كان 'المتن الواحد عد 
أحدهما من حَدِيث صَحابي غير الصَّحابيَ الَّذِي أخرّجه عَنه الآخرٌ- مع 
اتفاق لفظ المّئن أو معناه-؛ فالظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يَعدونّه من 
(المتّفق)؛ إِنَّما يقولون في مثل ذَلِك: (أخرجه البّخَارِي) عَن الصَّحابِيَ 
الفلاني» و(مَسَلم) عر الصّحابِيَ الآخر. 

و(المستقيم) هو ما جام علا رن أحافية الثقات مِن غير مُخالمَة في 

و(المستوي) مثل الم لمستقيم» ومنه قَوَلهِم: «فلان مُستوى الحَديث)؛ 
أ مستقيمة: ظ 
الا قَريبٌ مِن الصحيح. 
و(القوي) مثل الجيد» قريب من الصَّحِيح. 
وزالنايت) كذلك. 


ورالفقي )ا يطك هل الحتى ونا قاريةه فين الشهة اله كتين البجاد 
إِلَئْ الصَحِيح. 

و(الحجّة) أعدٌ؛ فهو يَشمل كُلّ ما يصلحٌ لإقامّة الحُجة؛ صحيحًا كان 

و(الصّالح) قيل: هُو ما يَصلح للحجّة فكو #التعة وق خىنا 
يصلح للاعتبار» فيكون كجزء حجة. 

واعلّم؛ أن لفظ «(المَقبول) عِنْد العْلّماء كما يُطلق على ما يَصلح 


١/5 


للاحتجّاج به؛ فكذلِك هو يُطلق عندهم على ما يُصلح للاستشهاد به من 
روايّة المّستور» والمضعّف بسوء الجفظء والحَدِيث المُرسل» والمدلس» 
ونّحو ذَلِكء فوضفهم لهذِهِ بالقبول لا يَغْنِي أنها مما يحتج به. 

وعَلَيْهِ فإذا وَرد لفظ (المقبول) في استعمالٍ أَمْل العِلّم فلا تبادر إلى 
حمله على الاختجاجء إلا أنْ تَتَأمّل سياقٌ الكلام؛ لتقف علَئ المُراد منه: 


واللُّ أعلم. 


ا /اا 


_ قر 5 


المراد ب «شرط البخاري ومسلم» 


ا 0 :قط || 2 م ا 3 
عَلَيْهِ عر دَ العَلَمَاءء ؛وَسَبَق 
قَمَنْأْرَادَمَاعَلَ شَرْطِهِمَا 
ييا شك 
السلق تعياة تينظ !| لخدن كما 
تتصيتصورة الجمع لَه احتجّاجا 
المُراد ب(شَرط البخاري ومُّسّلم) رُواتهماء مع باقي شروط الصجيح 
المتقد ف 
والمُراد ب(رُواتهما) مَن احتجًا بهم دون مه أخرجا لنااق. السو اهد 
والتعايعائت والتجاليق: أو مقرونا: 
و أ 
فقول العلماء: «هَذا حَديث صحيح عل كو الب :! مُراذهم 
بذلك: أن يكزن 006 الحدذيث لزي يقال فيه هد الفا ل قد احتحّ كل 
وَاحِدِ مِنْهُم في الصَّحِيحَيْن) جميعًا. 
وإذا قيل: «صَحيحٌ علّى شرط البخَارِي»» فالغرض أن كل وَاحد من 
رجاله مُحتم به في (البَخَارِي). 


وإذا قيل: «صحيح علّئ شرط مُسّْلم)» فَمعناه: أن كل راو مِن رُواته 
محتج به في (مَسَلم). 

وذْلِك بصورّة الاجتماع.ء لا بصورة الانفراد: 

فَالحَدِيث الَّذِي احتجّ برواته في الكتايَيّن بصورّة الانفراد» أو كان بعض 
زُواة الحَدِيث ممَّن احتجّ به البّخَارِيٌ فقط» والبعض الآخرٌ ممّن احتجّ به 
مَسَْلمٌ فقط؛ فليسٌ هذا على شرطهماء وَلَا عل شَرط أحدهما. 

كحديت: تجا نون خقيوه عن الرخرق) "فإنيها انعنينا بك ينها 
على الانفراد» وَلَّم يحتجا بروايّة (سفيان بن حُسَيْنء عَن الزهري)؛ لأن 
سَماعه من الزهري صَعيف» دون بقية مشايخه. 

فإذاوجذ:.حخرية مق بروايقة: عن التشرئٌ لا ثقال: اعلا شرط 
الفيخزو اك الاليما تعدا ربكل ونوناد يل لا يكون عل شرطيها لذ ذا 
احتجًا بكل مِنْهُما علّى صُورة الاجتماع. 

وكذا؛ إِذَا كان الإِسَْادُ قد احتجّ كل مِنْهُما برجل منه. وَلَّم يحتح 

كالحديث الذي يُروئ من طريق (شعبة مثلاء عن سماك بن حربء 
عن عكرمة؛ عَن ابن عباس)؛ فإن مُسْلمًا احتمّ بحَدِيث سماك- إِذَا كان 
من روايّة الثقات عنه-. وَلَم يَحتجّ بعكرمة» واحتم البُخَارِي بعكرمّة دون 
:اه كور لضافت انال كزمك عا شرديماه اسه 
صورة الاجتماع. 


وكذاك ١‏ وى الكدوي تاد حدما عا رمك نكا رقي لاخر 


تكن لوادتي 000 
علئ شّرط مُسْلم؛ٍ فلا يقال في مثل هَذا: (هُو عَلَنْ شرطهماة؛ حترا يكون 
الحَدِيث قد تَحقق فيه شرطهما في إِسْنَادٍ بعينه. 
0 7 3 00 2 50 80006 5 7 

والمّقرون بغيره غالبا ما ييكون في رواية وَاحدةٍ» تروئ عن المقرود 
والمقرون به عَن شخ واحدٍ يسن وَاحلِه عَن صَحابِيٌ واد يتن وَاحد. 

لكوع انان 1 الت اسن تين إسنادّاء م الأخرئ اتَفَاقًا 
لا قصدًا. ظ 

َي ميئل هذذا؛ لا يَجورٌيسبةٌ واي َةِ المَقرونّة إلئ الكتاب المخرّجة فيه. 


فلا يقال فيما يّقع من ذلك في «الصَّحيحَيْن) أخريعة اللشاوى: أو مُسلم) 
نا بل ينبغي أنْ يُتِيّدَ ذلك بما يُِيدٌ كُونّهما لم ية مين ل لقف كان 
0007 حسفا مَقرونًا) أو «اتفاقًا) أو «عرضًا) نيك أو ته ذلك: 


2 0 


5 


وا هذه الزواية؛ لسواا ون شرط ضاخب الكتالين ولا خم فى منراة 
مَن أخرج لهم ولو في المُتابعاتٍ وَالشَّواهب بل إِنَ إخراجَ البُخاري ومُسلم 
للرّاوي مَقرونًا لا يُفيده أصلا؛ لأنَّ الرّوايةَ على هذه الصّفْةٍ ليست تفيد 
لامكو لاا تعتياد كي ل در 


004 وَالدَّارَة طتلئكية 2 ف 7 ظ ١‏ 
5 0 سف فل 1 
52 بسدار 7 ده مكلا 


ره 8 ١‏ و ده 3 هم “داس 3 
مَنْبهِمُاحتجاوَلميعلا 


وهّذا المصطلح «على شرطهماء أو شَرط أحدهما؛ لم يكن مَعروقا 
بداهة قبل البُخَارِي ومُشلم: وَلَا قي عَصَرْهْمَاء بل لم يُعرف إلا بعدّهما بفترة 
ولعل أولَ مَن استعملّه هو الإمامُ الدارقُطني في كتابه «الإلزامّات» حيتٌ ألرّم 
الشيحَيْن إخراج أَحَادِيث لم يُخرجاهاء وهي في اجتهاده عل شرطهما. 

0 الذّارقطني في كتابه هّذا: أنْ يُخرج أَحَادِيتٌء رواتها مِثل رواة 
أخرج لهم ايفان وليه أَحَادِيتْهِم من العلل القادحة' '. 


م تبعه علئ ذَلِك الحاكم أبو عبدٍ الله النيسابُوري ني «المُسمَدْرَك علّئ 
الصّحِِحَيْن'؛ وشّرطه فيه كمثل ش شرط الدارّقطني من حيث الرُواف لكنه لم 
بلتزم جنب ما فيه علة؛ وادّعئ أن الشيْن لم يجا ما فيه علة» حيتُ قال 
في مقدمة كتابه'' لالاسيل الخ إخبر انوي لاعلة لوفانهها دبعي البخازي 
ولتلكاد ل معتاذاك افيا 

ولم يُصبْ في هذاه فإنَ الشيحَيْن إِلتَرمَا أن لا سرخا كه عليه 
تلهيها 0 لا ا 


(1) 7الالزامات) رمن 550/4 1), 
(8) ا المستدر 0-7250 


ع ا 0 يدا ١1‏ 
الشيحّين)؛ اتفقًا في شَرطِء واختلمًا في شرط آخر: 

التق سل :انسلا يشرط لوو نه ا ناركونوا ان روف الكنا ين وين 
كفي عِنْدهما أن يكونوا مثل روأةٍ أخرج لَهّم الشيخان؛ أي: من حيث الثقة. 

واختلقًا في اشتراط السّلامة من العلّة؛ فالدَارَقُطْني ل كلامّه عل 
اشتراط السلامّة مِنْهاء بينما كلامُ الحَاكِم صَريح في عدّم اشتراط ذَلِك. 

هَذاء 5 الحاكم 2 كتابه (المُستدرَك) دل على اشتراط أن كوان 
روا الحَِيث قد أخرج لَهُم النّخان فعلاء لا أن يكونوا فقط مثل رواتهما 
من حيث الثقة» كما صرّح بدَلِك في المُقدمة؛ فإنه كثيرًا ما يتوقف عَن الحُكم 
للحَدِيث بأنّه علّى شَرطهماء نيك أعيهي تويكلا لفان حل الرواة 
وباس لله أغلة” '. 


() راجع: «النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر .)1١١- 7١9 /١(‏ 


010 سبي 5 ج12 أ انث على 
؟بما ش ا ا كان 
سن ءار دبعل ليرا 


ل غ1 2 د << 5 _ 
اا و لكتست (الستعة) و إرالي>ء بعى_ك) 
1 6 0 1 0 00 
ٍ . اس , لهم 07 
000 اتس شيب بالل 58 
ا ل 9 ع 
م ذ 5 وَااما! ك) حم نَ) 
و 
- ع هر 
و0 الدا و انون !ا لاصسعول) كسسددوا 
0-6 2 أساة 0 0 
ول الاق سي اع يس ةا قلسي ف 
ره كك 3 5 8 ب ف هم 0 1 مم 
وام سنت فا سم 0 البلباكى 
| 2 3 
ص 95 0 , 9 ٠‏ 0 ' 
5106 وسفن دية ذه !اه ص سون 
50 ا : : 
0 0 م 0 
0 0 2 . ل 
0 7 ش 0 وات مسر الوص © 
ا يد ال كسر ا سير 


لقتال هده غلبا الخريى أو اعقوم من كفب« الا غير لف روني 
لكف الى :انيلا طاو الاسلام جو ادل :الالشكام: ومين كني يعفي اد 
اتفقّ علّئ عدّها في الأصولء وبعضها عدّها بعضّهم فيهاء والبعض الآخر لم 
يتعدهاء وهي كالتالي: 


-١‏ صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 


تكو الآ نودي ظ [148 ] 
للا 


"'- سنن الإمَام أبي عبد الرحمّن أحمدٌ بن شُعيب النساني. 
8 سَيِنَ الإمام أبي ذاود سلعفان بن داود السَجِسْتانِي. 
قبن مي د د ره ارود 
-١‏ سنن الإمام أبي عبد الله محمد بن يزية لوي ابن نتاجة 
1- مُوطأ الإمام أبي عبد الله مَالك بن أنّس اليتحصبي. 
/- مسند الإمام أبي عبد الله أحمدٌ بن محمدٍ بن حنبل. 
8 جين الإنخ ابي الحيد كين الدبو عور ارسي بن الاين 1 
الدَارمِي. 
فأما (الصّحِيحان): فهما صحيحًا البَخاري ومُسلم. 
وأنّا (الكتب الأربعة): فهى الَتى لِلنّسَائِيء وأبي داوة: والتَّرَهِذَيء وابن 
ا 
ما (الكتبٌ الحّمسة): فهي هذه سوئ ابن ماجة. 
وأما (الكتب السّة): فهي هَذِه كلّها. 
وأمًا (الكُتب الشّسعة): فهي كُلُّ ما دكر. 
و( الكفة اشيم )لالد تعلمات الكويق عا فده ف الاصول: 
يكذا التو 111و لبان عطي بد ها والتعدى الاخدر ل بعد ها 
إِمّا لكونه تكثر فِيه الأَحَادِيث الضّعيفة والعّرائب والمناكيرٌ؛ كاسنن 
ابن ماجه). ظ 


2 


انا لكوقة لت مضيو تعر الاخاؤيق الكرقرفة الكتعيلة الكوادة: 
مثل «موطإ مَالك)» وااسنن الدارمي». 

وإِمّا لكونه غير مُرتب عل الأبواب؛ مثل «مُسند الإمام أحمد). 

وَاغْلَّمِ؛ أن مَذِه الكتب قد اشْتّملتْ علّئ أُحَادِيث رَسُولٍ الله َي الثابتة 
وعلّ أصولِهاء بحيثٌ لا كاد تّجد شنة عَن رَسُول القو :ثبت عَنه إلا وهي 
مرويه بروايه اق اكثر َ هذه الكتب أو بعضهاء أو لها أصل فيها 0 عَلَيّها 
نقد ولاس ١‏ ق رامن أن الوه -كشَيخ الإسلام ابنٍ تيميّة وابن 
القيّم وابنٍ 7 رَجب والزّيلعِي والذهبي اه كثيرا ما يُستدلون علئ ضع 
الحَدِيث؛ ورُبّما على وضعه؛ مقا ذه عو ته كذ كاف هه الكت 
لعفل : عو اتقناها فك ما كان ان عه وول انه + يتكلم. 

وَقَد قال مثل هَذِه العبارة الإمام التَرْمِذِي في شَّأن «جامعه»؛ حيث قال ”"' 
الومّن كان هذا الكتاب في بَيته فكأنّما في ببته نب يتكلم». 

وقال الومام اق داوده ف تبان ااتنيية م اوهو كتاب 1د حاءافسكة 
عق التق ك2 بإشا كال إلا زه :فيه »برفال أيما افإن ذكر للف عن السك 
:ا سنة لَيْس مما خرجْته؛ فاعلّم أنه حَدِيث واو). 


ا ل ييا 0 المت 1 
١‏ 00 مَع تَمييزه واحبي لهي 


(1)«سير أعلام النبلاء» /١17(‏ 7175), «تذكرة الحفاظ» (7/ 174). 
)اق اوسا 0000 فكه)ا (صن 7 1/02 ): 


ع 1 تؤاأه ر_ )ا عي-. 

0 5 تين 

ترم اله زو نت ددم ْ 1/0 
0 ذا جا هه سكا در 


ات 37 التغوي كتايه بس بعل أحَادِيئه ينه علئ قِسمين ٍ 


ومع و ع 


و(الكسن) ُو ما رَواء أحد أصحاب الشّنن: 
والأوك قل بوالناى قفار ضية لاد كدت اننع ننهنا لمجي رو 4 
527 00 

وَقَد اغترض ابن الصَّلّاح والنوويّ صَنِيمٌ البَغوي» واعتّبراه غيرَ صَحيح 
وَلَا مُوافق لاصطلاح العلماء. 

وكر فاتن كات قر بين امون اتانيه رن بمدتن الفسفين 1ل 
أنه يي في القسم الثاني - وَهُّو قسم الحسّن- ما كان من غَرِيًا أو ضعيا أو 
افاي دن ل امتععدنا ررقي لويف تود انها ١١‏ كود فين 
الجباد” بسي ا ل تين ا نا 


ومنيد كبن يها لد حَاحًا) إن د 7 
1 كد 6 

0 وو 
نكا تفروك في الإضيِلاج 


.م الطلؤسا 3 1 
ما لكل ندم 
: سر ل ةا سا 


ع / 0 5 0 0 ١‏ و 

قد وجد في إطلاق بَعض أهل العلم وَصف بعض هذه الكتب - كاسنن 
السناقن) والسيتة انين داود) وَ(جَامِع الترمذي)- ب(الصّحاح). وجد ذَلِكِ في 
كلام الخطيب البغدادي 0 

وهّذا الإطلاقٌ قد عابه أَمْل العِلّم؛ لأنّ هَذِه الكتب لَيْس كل ما فيها 
صَحيحء بل فيها الصَّحِيحٌ والضّعيفٌء بل إِنّك لَتجدٌ في هَذِه الكتب أَحَادِيتَ 
2 7 ع ©.. وو ع ع عع و 
قد صرّح أصحائها أنفسُهم بأنها ضعيفة أو مُنكرةٌ أو مَعلولة. 

فإن كَان مُطلِقُ هَذِه العبارَة يريدُ مِنْها صحَّة كُلَ ما اشتملث عَلَيْ هَ 
اسيم و 

كا نان رع القن كدو العنانة راك هينه أصورل: ا عاوي كه 

7 7 2 و ار آَم ' # 
الكتب» لا صحّة كل حَدِيث من أَحَادِيئها؛ فهو استعمال سَائعْ مَعروف في 
الاصطلاح. 
لاء أ ١‏ واع 0 1 - 1 7 و 0 

ولهذا لما وصف الإمام أبو طاهر السَلفي (الكتث الخمسة الاصول) تت 
وهى. الصَحَيِحان» و أبى دَاود 006 النيائف؛ و جَامِع ارقي - 
بقوله: «اتفق أهل الحَلّ والعقد مِن الفقهاء وحمّاظ الحَدِيث الأعلام النبهاء 
علئ قبولها والحكم بصحّة أصولهاك. لم ينكر عَلَيّه الإمامٌ العراقي هذا 
الإطلاقء وقال ': «لا يلم مِن كون الشيء له صر صحيح أن يَكون هو 
ميف ]| )ا 


إيضا 


ا التقييد والإيضاح» /١(‏ 557 00 


| اام 2 ]| ا 
55١‏ معرس با 
2 ل ا 


وكل كتاب من مَّذِه اكب الأصُول قد عر فيه صاحيّه شَرطًا في اختيار 
أَحَادِيئهِ وإخراجها فيه وَمِنْهِج ابعه في كتابه» بعضُهم قد أفصّح عَن شرطه 
وَمِنْهِجِهء والبعض الآخر لم يفصح عَن ذَلِكء وإِنّما فهم هذا باستقراء كتابه 
وتتبعه ودراسّته» وسّوف نأتي في الأبياتٍ الآنية علّى شرط كل إمام وَمِنْهجِهِ 
في كتابه بشيءٍ م من التفصيل. ولتم 


لصعرة ع1 9 2 


9 حدم الح انيد اسم سر 


6 إ2 2 5 - م 2س مر غْ 
517 عييما نر !امتستيحبة تاجيا له 


:”5 ا ا 9 1 شَرَمَ 5 9 
و ع 2 


محوين د امن قيس الاسحيد 


م 


18 لظم وام نه قيس كل التيسق 


5-5 


34 2 3 4 2 0 3 
د نا حيبت ال سمي 


قال 6 يعدن امود وري نز سوق جرع ارين 


لم يُجمع عا تر كه 


ان 6 ذه 00 إلى العرن» ف أن : 5 بداايم 3 


ا ومع كلك تُجنب التسلة اران عديني ل عي ال بن وم 


وامالنة 0 احتياجه لأحَادِيثْهم قٍْ كتابه. ولكون أَحَادِينْهِم عنده يعلوٌ. 


)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح )]1١١ /١(‏ بتحقيقي 


|) 


لل ب 13 1 9 : 3 > 

0 5 2 : ب به عسل 
بل لاحك 2 00 00 3 

امسر . و 


الس ل ا 0 
في (صحيحَيّْهما»؛ حتَّى قال أبو المٌضل بن طاهر''': «سألت سعد بنَّ علي 
النْجاني عَن رَجلء فونّقه فقلتٌ له: إن النساء ني لم يحت بهء فقال: اوه 
إلى عيق ا[ حكن كرت لماكب وطاق الرعان اد مرو ريط 
البخاري ومُسلم). 

فِالصَحِيح هُنا أنْ ثُقال: إِنَّ «كتاب النسائي) قل الكتب بعد «الصَّحِيحَيْن) 
حَدِينًَا ضعيفًا وَرجِلًا مجروحًاء ويقاربه «كتابٌ أبي داود)» ثم «كتابٌ الترمذي», 


واللة أعلم. 


3 0 
7 ية 0 
0 المنية بلسميلام الامسيهم ارلا 
رم ا صر َأ سا 


واغْلّم؛ أن طريقة لإماء النّسائْي في كتابه أنه يعدم د ارات 
أصمّ ما يُروئ فيهاء ثم يتبع دلكابيان اباتك الأخرئ: وما وفع فيها من 
اختللاف وَعلل وأخطاء. 

5 أن يُلاحظ طالبٌ العلم أن الإمامَ النَّسائي -عَلَيْه رحمة الله- بعد 
أن يُصدّر البابَ بأصح ما عِدْده تقول من العباراتٍ ما قَد يُتوهّم مِنْها أنها بداية 
باب آخرّء بينما هي تابعة للباب المتقدم ؛ كقوله: «ذكر الاختللاف على 
قُلان) أو نحو هَذِه العبارة. 000 ا مِنهُ لباب آخرٌء وإنّما اكيم 
للباب المُتَقدّم. 


.)48/8 /١( «النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 


0 


وفك لدان ف (المجتبا) وهو (السَّنْن الصّغرئ) هل هو من 525 
الإمام اسان أو هو انتقاء أبي بكر بن السَّئي؟ فه فمن أَمُْل العلم ول 
أن (المجتيا» انتقاء ابن الح ومنهم من يرم أن «المجتبىل»؟ مِن 0 
اسان تفييةة اخخض : من «الْسَئْن الكرئ). واب دي ما ل راوي 


(المجتبىا) عنه 
الععوي ا ساو ال 


تيه في اشن كه صحبيُ؟ فقال: 0 ؛ ات لناالصّحيع ينا شجرٌة: 
فصنع (المجتبىا) من (السَّنْن) رن كييك أوردة ن التموريهةا تكلم 
مين ل 


82 


قال الذَّهَبِي- م معقمًا مُعقبًا: «هَذا لم يَصح؛ بل (المجتبئ) اخفياز ابن الشني»: 

قلتُ: ولو كانت هَذِه الحكايةٌ صَحيحةً للزمّ أن لا يبقئ حَدِيتْ صَحيح 
ف «الكرئ) إل ويكون في «المجتبيا). وأن يَحْلوَ «المجتبىا) بدوره مِن 
التعايوف المسينة: وهّذا ما يُخالفه الواقع. 3ل يا لم عل 
الاديت جع 0 بل لقعي ابغاءعلة ضعت اد الإمام 
السّسائي لها بصرّيح العبارة أو بلطيف الإشارّة 


االفهرست» لآين غخير (ضن 001١11-1١‏ و«سير أعلام النبلاء» ١١ /١5(‏ ). 


6١ 


َل يُعكر علّئ هذا ما وقّع في «المُجْت) من قوله'': «ما جاء في كتاب 
القصاص من (المُجتبم) مما لين في السَّنْن) إن هذا قد يُوهم أن 
«المُجْتَئْ) للنسائيء لا لابن الْسَني . 

لكن يللاحظ 3 هذا الكلام كد االقكس ا في «الكبرئ1» ومُقتضاه 
أن قِ ١‏ المجتبئئ) أخاؤيت ليست ف «الكرئ وهّذا ما يأبَاه كُُ ما سَبق» فإن 
القصّة المذكورة اتدل نت ماسر يون «الخير مك لا 
لكا لي عا ا لا 1 

اللي إل أن كوه للها + جتيئ آخر حير الَِي بين أيدين. 0 
الح جِمّع هَذا «المجتبئل) من لشي ال لجنيا السناق لها وهذا 
ذا ادعام ادي 2م 

هذا رَعْمِ أن التعافية التي ورفحيق (الصّعْرَئ) تحت هذا الباب 
مَوجودةٌ في ١الكبرئ»‏ كما هي موجودة في «المُجْتَبى) فَهذِه العبارة الواقعة في 
تلك الترجمة يه توقع في الحيرة والالتباس» واللة أعلم 
. بالصّواب. 


رصعو عه مو عم 


.)17 //8( «المجتبا»‎ )١( 


١35 


” 14 


514 


537 


” 


5” 


و 


5”: 


عيف ااه تنفضا- لا حعتتعييياة 


تتيده يد غير وللاعتٍضاد 


وبي مَذَا لم د يك 5 2 لصحاح 
و 08 0 ع 220 ع: 20 امون لصلاح 


0 7 : السام ابيا 
دهت ار قود عفنا 

فيبهة السشعيان النتدفيح: فقكا 
وتحالة قَدَ خَنَجَتُ في هَذَا الككاب 

- مستقصيًا - - أُصَمٌ مَافي كَل بَابٍ 


ليما 


١45 


يع بالمزيتل؛ فقي هذا 


قال الإمَام افق داود في شَأن «شننه)”: (ذّكرت فيه الصَّحِيحَ وما نشيمة 
ويُقاريُه» وما كَان فيه وَهنْ شَّدِيدَ بيُنتى وما لّم أَذْكّر فيه شيئًا فهو صالحٌ. 
وبعضّها أصحٌ مِن بعض». 

انا الاخاديف اس ين ما فيها مِن وهنء فلا خلاف بين أَحدٍ من 
الغلماء فى أنها ئؤالعية عندة» .و أمًا الأحاديفق الى لم وهر قهاش فإِمّا أن 
تكون مما زُوي في أحدٍ «الصَّحِيِحَيْنَ». أو يكون أحد العُلّماء المُعتمَدِين قد 
بين درجتّهاء و ما ألا تَكُون وَاحِدًا مِن هدَّيْن: 

ال وي الى عيطم لوعن ا رما 
بين وإلا ققد اختلف العَلَّماءٌ في دَرجتِها؛ أهي من الصّحِيح أم من الحسّن؟ 
والواقع؛ أن الخلاف في تفسير قوله: (فهو صالح»: 

فذهت الإمام ابن الصَّكام'" ' إلى أن ذَلِكِ من تَوع الحسّنء له 
الصّحِيح؛ وذْلِك أن الضدع للاحتجّاجٍ لا يَخلو ين أن يكون صَحيحًا 
اي فاغتيره مِن الثَانٍ احتياطًا. 


وها بِصَرفٍ النظر عَن مَذهبٍ عير في هَذا الحّديث؛ فسواءٌ صرّح غير 
بضعفه أو كان شَرطٌ غَيره يتقتضي ضعمّهء لا شأنَ لابن الصَّلاح هّنا بذلك؛ إذ 
غوافة تحريز راي ات :ذاود اتلك الأحاديكه لأ رائ عيرة. 


() «علوم الحديث» لابن الصلاح /١(‏ 7915 - 1310) بتحقيقي. 
(؟) «علوم الحديث» لابن الصلاح /١(‏ 90؟) بتحقيقي. 


١54 


واعْترضٌ علّئ ابن الصّلَاح؛ بأنّ ما سكت عَنه أبو داود قد يكونٌ عِنْده 
صحيحًا؛ لقوله: «ذّكرت فيه الصَّحِيحَ وما يُشْبهُه ويُقاربة»» وإن لم يكن 
صحيحًا عِنْد غَيره فكَيفَ حكمتم بأنّهِ عنْده حسنٌ؟!! 

والحواتة أن كم ابن الصَّلاح أحود وف دن أن قور هو 
صالحٌ) يَحتمله. والحَمل علّئ أقلّ الدّرجات الّتى يحتملها اللّفظ أحوط 
وأولئ. 
| واعْتّرض أيضًا علّئ ابن الصّلاح بأنَ أبا داود لم يَرسُّم شينًا بالحسنء 
وَعَمَله ,ذلك كيه يعمل الإناء كشلية يت احقدت الضَعيف الواعي» 
واو افيه و الأول لذ انج اع رساك التو عدو لدان الا يلدت 
فلماذا تتحكمثٌّم فجعلتم ما في «كتاب مُسْلم4 من قَبيل الصَّحِبحء وما في 
(كتاب أبي داوة» مما سكت عَنه من قَبيل الحسّن؟ وهلا أجريتم حكمّهما 
غلم سدق وإحل؟ : 

وَحاصِل الجواب: أن مُسْلمًا التزء الصَّحِيِتَ» بل المُجمع عَلَيّْههِ فلّيس لنا 
أن تحكم علّئ حَدِيث خَرّجه بأنه حسنٌ عِنْده؛ِ لما عرف من قصور الحَسن 
عن الصَّحِيحء وأبو قاوة قال إن اماك عَنه فهو صَالحٌ». و(الصالح) 
يشمل (الصَّحِيحَ والحَسنّ)» فلا يرتقي إِلَئْ الأوَّل إِلَّا بيقين 

وقد تَقدّم أن أبا داود يَجممٌ في كتابه به (الصَّحبحَ 5007 
سكت عنه يُحتمل أنْ يَكونَ من أحدٍ النَوعَيْنَه فحملّه على (الحسَن) أحوط؛ 
0" 

وَقَد ذّكر الإمامٌ أبو داودَ أن الأَحَادِيتٌ الي في كتابه «السّنن؛ هي أصّح 


تو لالب يديم ' 0 
ما عَرفه في الباب» وقال''': (إِلَا أن يَكونّ قد رُوي من وجهّين صحيحَين. 
وأحدّهما أقوئ إِسَْادًا والآخرٌ صاحبة أقوم في الجفظهء فرَّبّما كتبت ذَلِكء وَلَا 
أرئ في كتابي مِن هذا عشرةً أَحَادِيث)». 

وقوله في أُحَادِيث كتابه: اي أصح ما عَرفتٌ في الباب»» معناء أنها أقورفن 
فخا لم يخرجه فيه» وق 0 منها يك وقد يكون منها 
الضَعيفٌء ومُرادٌه حينيذٍ أنها أرجحٌ ما في البَاب وأقله ضعماء » و الله لله أعلم . 

ثم إن الإمام أبَا داودٌ ذكرٌ أيضًا ' أنه إِذَا لم يكن في الباب حَدِيث مُستد 
متصلٌ إلَى رَسُول الله ب فإنه حينيظٍ يحتج بالحَدِيث المُرسل» وطريقته في 
ذَلِكِ مثل طريقة شيخه الإمام أحمدَّ بن عنبلء وَلَا شك أن المُرسل إِنَّما 
يحت به أحمدٌ وغيرٌه إِذَا تحققث فيه شّرائط سَيأتي بيانُها في موضعه. 


035 


.)77- 7١ في «رسالته إلئ أهل مكة» (ص‎ )١( 
.)355 في «رسالته إلئ أهل مكة» (ص‎ )0( 


قال الإمامُ اوقد ى ف اناي اجميع ما في هذا الكتاب مِن 


ل ف د 0020-7 ور 6ه : 0 
الحديث فهو مَعمول به وقد أخد به بعض أهل العلمء ما خلا حديثين»؛ 


وها هُو شّرطه في هذا الكتابء فهو يُحْرّج المعمول به من الأَحَادِيث 

نّدئ أَهْل العِلّم أو بعضهم, سَواء كان صحيحًا أو غيْر صحيح. فكتايّه جامع 
لأدلّة الأخكام وغَيرها لدئ جميع العُلّماء. 

إلا أنه لا يخرج الْأَحَادِيتَ مُجردةً عَن الأخكام فإِنّهِ يُميز بين ما كان 

منها غَرِيبًا أو حسنًا أو صحيحًاء بعباراتِ واضحة بين لا يَعتريها لبس أو 

إيهام؛ كقوله: «هذا كيت صحيح ١‏ أو الهذا 2000 حسن»» أو «هَذا حَدِيث 

/ 


3 و ١‏ ع د ذا 4 1 سًُ 26 ع 7 0 4 د م 
عريب؟. أو هنأ حديث حسن صَحيح 1 أو هلأ حديت حسن صحيح 


«العلل في آخر الجامع» 7 


01 


نا 2-000 0 اا عله الحويت 
رو 0 د و سن 
و ا أقوالا لْهُم تتعلق 


41 8 اس و « ١‏ 
زه 0 ا 2 ظٍ 0 7 
-- ا - 09 ره 


أ : 8 واب 2 م 8 اين - 
بتكل شرطتيية ةر تجيد ووباة 


ولكون الإمام التَرمِذي له مَذهب دقيقٌ في اختيار الأحَادِيث والخكم 
عَلَيْهاء مُعبرا عَن ذَلِك بمثل هذه العبارات السَّابقَة وغيرهاء وال لم يُحرر 
التراك ينها هن مو الكلجاء التداحريو» وعدن وم كن يعني الإناء ال رملدي 
من المُتساهلين في التَصحيح وال: 

ويس الأمرُ كذَّلِك؛ فإِنّ مَذِه العبارات الواقعة في كلام التَرمِذي لها 
مَعانَ دَقيقة» قد تَقَدّم بيانُهاء وبيان تحط من قَسّرها بتفسيراتٍ مُستبعدّة» أو غير 
مرادة للإمام اللريدى: 

ثم 1 الإمام الترمذي شَّرطه في التصحيح والحمين أوسع فر لوال 
صاحبّي الصّحِيح في ١صحيحَيّهما»»‏ وَقَد يُطلق الصَّحِيح على الحَسنء وَقَد 
يَحسّن أَحَادِيث في إسْتادها ضَعف بما يَنضم إليها مِن روايات وشّواهد 
رياس المعنى الَّذِي ترجم | له» وإن لم توافقها في كل تفاصيل ١‏ ل 
الم اراك جمٌ إل القَدر الَّذِي ترجم له في كتايه» وليس للح 01 
تفاصيله. ومن لم يعرف ذلك يباور إلئ الإتكارٍ ‏ عَلَيْهِ والحكم عَلَيْه التاق 


وإن مما يدل 07 ذَلِك؛ أن بعض الأخافيع التى وكين امع نا 


الإمام التَرمِذيٌ» وعد ذَّلِكِ من تساهله؛ قد واققه علّئ أخكامه عَلَيْها كثيرٌ من 
اخلاللعلي "اقيقد وو لله وزانكنا خوريج عند يل نهو ليله فق للقن عن 
البْخَارِي في مَذِهِ الأَحَادِيث مثلّ ما قاله هُو فيهاء وَهِيٍ أَحَادِيتٌ لم يُخْرّجْها 
البُْخارِيٌ في «اصحيجه»» قلو كَانَ التَّرَهِذَيّ مُتساهلَا بتتصحيحو أو تَحسينِه مثل 
مَذِه الأَحَادِيث لَلزِمَ أنْ يَكونَ البُخارِيٌ قافا اخ وم لكر 
من اشتمٌ رائحة العلم. 

ولكنّ الأمرّ كما ذكرنا؛ أن الصَّحِيِحَ أو الحَسَن عِنْد التَّرَمِذِي لَيْس في قوة 
اذيك (الصّحِِحَيْن)» وكذلِك ما يُصححه صاحبٌ «الصَّحِيِحَيْن) ارج 
١الصَّحِيحَيّن)‏ ليس هو فى قوّة ما قد اختاراةٌ ل(صحيحَيّهما). 


لد الابام العراتي " : الذي في الججامع حيث يقول: (وقي لمر 
دااقا داكن )م لكيرية د ركد كيف العف وإنّما ريق أخاذيك اع رضي 
أن تكتبّ في ذَّلِك الباب. وإن كان حَدِيئًا آخرٌ غيرٌ الذي يرويه في أول البّاب. 
وَهُو عمل صحيحٌ إِلَّا أن كثيرًا من الناس يَفهِمُون من ذَلِك أن من سمّئ من 
المحاكة ب ووة درك الكويك يعن الى رَواه في أول الباب بعينه» وليس 
لمؤملا توموووب ل ديزن الإلده إلديكوه عبياتد يسبع دراك 
فأذلك الباس»). 


( (التقييد والإيضاح» (١؟/ )١١-١‏ بتحقيقي. 


للد 


7 
١‏ ا كك ال 50 كر 
ال لاض كد 


وَمُْويفق بالعَريب فِيهَا 
2 م ٠‏ عم في 0 7 
موث رم ل م 5و ماس 4 سس و ش 


بعضٌ المُتأخرين من المُحَدّئين قد ألحقوا 6 الخّمسة)- التي 
هي : ١١اصَحَيِح‏ البخاري», 00 مسلم). والسدن 9 داود). وااسئرن 
الترمذي). وَااسَدن النَسائي) - (سَئن الحافظ أبي عبل الله محمد بن يده 
عبد الله بن مَاجة القَزوينِي»» وأولٌ مَن ألحمّه بها محمد بن طاهر المَقديبي 
فتبعه علّئ ذَلِكِ أصحابٌ الأطراف. 

وطَريقةٌ الإمام ابن مَاجِة في ١سننِه؛‏ ُو العنايةٌ بكّرائبٍ أحاديثٍ كُلّ باب» 
لهذا كر عند الرواية عن الضّعفاء والمتروكين وبعض الكدَّايينء وهّذه طريقة 
قٍِ التأليف لبعضص أهل العلم كما يتفعل ذلك الدَارقَطنِي ف ااسننه)» وَلِهذا 
كانت سنن عند مُحَقَّمَي العُلماء ل ا 


[ 


ادر مذى حيان؛ فإنّه يُخرّج في الباب بَعض غَرائب ما يُروئ فيه؛ لكنه مُشيرٌ مع 
ذلك إلئ أحاديثٍ الباب الأخرى بِقَولِ: «وفي الباب عَن فلانٍ وقلانٍ) ٍ 


اساي الللار راشي ان ان لمعل 20 اي 
الأصول. ودخت 2ن 12 مدر افر ماحه) لخن صضول؛ أن الأضل 
دو الذى صمت ين الصخة و نوكا فة زو ديول فلب لك يوان الكليا 
نماووتها سيراء وليين:ااشتن ايع ماحةاتميلة المكابة؛ فإن ف.ؤواته وَهنا: 

فإِنَه تفرد فيه بإخراج َحَادِيث عن رجال متهمين بالككذب وسرقة 
الاعاويقه اذا دروك عير مافك ارا منون كانك واه بالمكوويوة لو اهمد 
تفرد بهاء فضلًا عما فِيها من أسانيد ومُتون أخطأ فيها بعض من ينفرذ 

وما حكي عَن أبي زُرعة الرازيّ أنه نَظر في سنن ابن ماجة» فقال: العل 
بكرن ودار لاني اليا جنا و لباك زا جا عاط رد 
حجر : لهي حكايّة لا تصح؛ لانقطاع إِسْتّادهاء وإن كانت مَحفوظة فلعله 
أرادَ ما فيه من الأحاقيف السّاقطة إلا الغايّة» أو كان ما رأئ مِن الكتاب إل 
كردي يكنا لاني زد عاك أب رمه مزع أاوية كينا بكرنيا 
نالل أي م منكرة وذْلِك مَحكي في كتاب (العلل) لابن أ بى حاتم). 

وقال الوزيً”': كِتابُ ابن ماجة إنّما تَداولتّه شوح لم يَعتنوا يه 
بخلاف (صَحيحَي البُخاري ومُسلم)؛ فإن الحفاظٌ تداولوهما واعتنوا 
بضبطهما و نصحيحهما؛ ونذلك وفع فيه أغللاط ولص 5 


(1) نالك> ت علئ ابن الصلاح» /١(‏ ا ”7 
50 لازاذ الجعاف 1161 ), 


2 1 - لكأت ١‏ أكبى ا ه 
0 5 الى أ حابي 
اي ا ا ظ ا" 
39 سس 
2 7 يدها ب بها ' 


587 سينيد 2 لانت ف احب الْمَوّذًا أ( 


تر 2 م حبصن م مات ا 
اي 


و 


8 ابميوة لسية مبسحة مر سيد 


وَفَْْوَا 2 : يله 8 اه ص 
قال الإمامٌ السّيوطئُ''': «الصَّواب إطلاق أن (المُوطاً) صَحيحٌ 


ومّذا الإطلاق مِنهُ غيرٌ صَحيح وَلَا صَوابٍء والصّوابُ أن ما في 
«المُوطً) 5 وو الاخاديت الكسندة المرفوعة الختلة إلن رشول: الله ره 
000000 بل هي في الصحَّة كأحَادِيث «الصَّحِيحَيّن)» وأن ما فيه من 
المّراسيل والبلائٌات وغيرها يعتبر فيها ما يُعتبر في أمثالها مما تَحويه الكتب 
الأخرئ. 

َالأَحَادِيتٌ التي رواها الإمامٌ مَالك بلاعًا -كقوله: «بتلغني عَن رَسُول 
الله يليه - هي مُعدودة في المُعضَلات؛ لأنّ بِيْن مالكِ ورَسُولٍ الله لله عد فيها 
ل اك 


.)8 في «شرح الموطا» له (ص‎ )١( 


وَهذه البتلاغاتٌ قد وَصلها الإمامٌ ابن عبد البَرّ مِنْ أوجهِ أخرّئ إِلَّا أربعة 


حَادِيث» وَقَد وصّل تلك الأربّعة الإمامٌ ابن الصَّلاح مِنْ بَعدهء ولكنْ وَضْلّها 
5 ا 5 7 ه 59 
ا يلم مِنهُ أن تكون صحيحة؛ فلتكن علّئ ذْكْرِ مِن ذَلِك. 


ا 


ال الا اد اا احم 
مه 


ثير ىل تر سس مس سمس هه 


مُسْنَدأَحْمَد بْن حَنْبَل 


: 7 ا ظ - ص 1 2 ل ره ٠‏ 
مم وَدوتهَها:«مشانْد)ء وَالمتعتل 


مِنْهَاالَذِي ل امخْمَدَبمن حَنْبَل) 
2 وشم طمنية هئ نأي ذَإوْد ييل 
ا شاك 0 ها 


9-9 
عٍِ 


من المّسانيد: «مُسند الإمام أحمد بن حنبل» شيخ السّنة وإمام أهل 
الحدويتة غير منازع» والمسند ين داود الطيالسي». وَلامُسيكك اشيفاق بن 
رايهنا وفونيل حبك بن نان و اسيدل ان بكر البرّار) ولامستك الحسة 
ب تان قاين عبيل اللدين موت انا ْ 

وجَمِيمٌ هذه المّساند عِنْد أَهْل العِلْم ايك در ون القن لي 
وها كلف ادو انفيليا: ا(مُسند الإمام أحمد)» وامُسِند أبي يَعقوبَ إسحاق 
براحم و رامو الحَنظلي). . ظ 

واعلّم؛ أن لمدد 3 أحمد بن حنبل) دع رصي الله و تعالى- قل 
اخمّاره وانتقين أحاديئه» وَهُو أَحَسنٌ المسائيد وأعلاهاء وَقَد ذكرٌ شيخ 


الإسلام ابن 06 ف ؛ بعض المواضع أنه ]أ يقل موئة عن ل بي 3 


١ | خخ‎ 2 


فت اااي 


كس 
1 


ومِن عادة الإمام أحمد دعل وحم الله تلات أنه د 02 
المعاوده ليتوا ذاو بالعيار قور تار لافنا" 

ومن إشاراته الطيفة: أنه بعد أن يُخرّج الحَدِيتَ في مُسند صحابيّه يَذكرٌ 
بعقبه رواية أخرى للحَدِيث؛ مُرسلة أو موقوفة؛ إشارة ينه إلى أن الصّواب 
فيه الإر مان انا لز ته لان الشرية و لكو ورك كا وى راتسل 
لي كانت (المستد). 

وتارة؛ يكون الحَدِيث قد وَقع الخلاف في اسم صَحابيهء مَل هُو عَن 
ذلان أم فلان؟ قإذا به يُدخله في مُسند صَحابِي منّهُماء ؛ ثم يذكر بعقبه الرّوَاية 
الأخرف عن الصَّحابِيَ الآخرء وفي هذا إشارة إِلَى أن الصَّوابَ أنه عَن 
الصَّحابِيَ الأول انْنَى 00 الحَدِيث في امود 


وو امن ريتك 4 ال حاديف التي قيل: (إن أحمدٌّ أدخلها في غير 


مُسند صَحابيَه ا؛ إنّما وقعَّ له ذَلِك بسبب ما ذكرناء والله أعلم. 


5 ا 5 ص 
لم5 وهمص'ذا 31 يعم س0 هه صَحِيح ٌْ غ 


# [ء) 


0 المجموع الفتاوئ» /١(‏ )»و «النكت علئ ابن الصلاح) لابن حجر ١ /١(‏ ؛) بتحقيقى. 


ا اإحواتر) 9 
ا : 0 351 5 1 أ ا / 
كن | ركان ار 2 
ته سر سه السك ل 


هذا وَقَد ذهب و أُمْل العلم إلا أذ تتمية جحميمع ما في 1 الإمام 


اعفول) هو صَحَيح عند كك أنكر ذلك 00000 أمْل العلّم 0 قائله 
كيف يكون كدَلِك وتّحن ترئ الإمامَ أحمد تَفسَه قد أدل أَحَادِيتَ في كتابه 
١الحسند)‏ ومّع ذَلِك هو تّفسه قد صرّح بكونها فعلولة أو شكوة ان كلايةاى 
هذه الأخاويك خارج (المستنك» ورتها بعقب الحَدِيث فى «المسند) . 


)١( 


رَقَد توسّط شيخ الإسلام ابن تيميّة -ووافقه الحافظ ابن حَجر- 
فذهب إِلَىْ أنه لَيْس في «المُسند» روايّة عَن رَجل مَعروف بتعمّد الكذبء أو 
عَن رَجل متهم بالكذب؛ لكن مع ذَلِك قد يّقع في "المُسند) بَعضُ الأحَادِيث 
المُنكرة» وهي التي أخطأً فيها بعض الرُواة عَن غير قصد. في إسْتَادها أو 
لبان ع ند ان تر وباس ال رشق 


50 اامجموع الفتاوئن») /1١(‏ رق ا سيق 007 واالنكت على 5 الصلاح» 5 حجر /١(‏ 
0) بتحقيقي. ش 


5 فى ( «الذَارِبي) كه‎ ١ 


0 َ واه م 8 ِ- 2 أ‎ 7 ١ 
و المْئْكَقى) فِيهِ ضَعِيفُء مَنْ رَأى‎ 7 
سير ُُ الاكم 11-7 ص م هه 82 ع‎ 
عدهما من الصحاح قحف 6م‎ 


كن بعضهم ب(الكتب الخّمسة): «كتابَ الحافظ أبي عبدٍ الله 
محمد بن عبدٍ الرّحمن الدارمي». قال الحافظ ابن حجر "': «ليس دُون 
السّئن في الرّتبة» بل لو ضُمّ إلى الخّمسة لكان أولئ من ابن مَاجِدُ؛ فإنَه 
أمثل مِنهُ بكثير). 

وكَانَ الحافظً صَلاح الدّين العَلائِيٌ يقول”": «ينبغي أنْ يُعَدَّ كتابُ 
الدَارمِيَ سادسًا للكتب الخمسةٍ بدلّ كتاب ابن مَاجِه؛ فإنَّه قليلٌ الرّجالٍ 
ده تادز الاأحاديف: الك : وَالسَّادَّقَ ردك تاقد عاد سي موف 
وموقوفة؛ فهو - ممّ ذلك - أولئ مِن كتاب ابن مّاجه). 

وألحقّ بعضّهم بكُتب الأصول: كِتاب «المُنتقئ من الأَحَادِيث» الَذِي 


(١)«تدريب‏ الراوي» /١(‏ 015( تبتخقيفى: 
(؟) «النكت علئ ابن الصلاح» )54١ /١(‏ بتحقيقي. 


نان اننا ر التلياء 
وقَال الا 0 «كتابُ المُنتّقى في السّنن مُجلدٌ واحدّ في الأحكام 
0 ينَزَلُ فيه عن رق الحسن 5 إل ف التّادر ف أحاديث 1 فيها 
اتهادُ النقاد). 
أما من عدَّهما في الصّحاح؛ فهّذا تُساهل واضحٌ منه. 


قال ابن حجر”": «الأحادِيتٌ التي في الكتب الخّمسة وغَيرها لَا يُحتح 
به تجمييها؛ فإَ ها يكير لايصلحُ للاحتجاج به بى وفيها ما تصلخ 
للاسشتشهادٍ به مخ كديف المتروكي :رلسيت :ا لأحافيف ال اند فى امد 
أحمدً؛ علئ ما في «الصَّحيحَيْن) بأكثر ضَعمًا مِن الأحاديث الزَّائْدةٍ على 
«الصّحيحَين) في سنن إلى داود) و«جامع الترمذيٌ». 

وإذا تقررٌ هَذاء فسبيل من. آراة أنْ يَحَتَحٌ: .بحَديت :من «السّنن4 أو 
بحديثٍ مِن «المُسانيل)؛ واحذ؛ إذ جَمِيع ذلك لم ارط ام كويقة لمعه 
ولا لسن خاصّة وهذا المُححٌ إنْ كان متأملا لتعرفة الصّحيح بين ير 
فلس لذ إن يَحتَحّ بحديثٍ مِن (الَسّننِ) نر أن يَنَظْرَ في حال إسناده 
وحال توانت كما أنه اين لدان يَحتحّ بتحديت من (المُسانيد) حتا يحيط 
عِلمّابذلك. ' 


.)779/15( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
بتحقيقي.‎ )57 5 /١( «النكت علئ ابن الصلاح»‎ )0( 


29 


وَإن كاناغين اهل 15 ل :ذلك افشييله أن ينطق والكدويف؟ إن 3:06 
خرّح في «الصَّحيحَين) أو صرّح أحد من الأئمّة بصحته؛ فلَّهُ أن يُقلدَ في ذلك. 
وإِنْ لم يَجِدْ أحدًا صحّحه ولا حَسَّنَههِ فما له أن يَقدمَ علئ الاحتجاج به 
فيكون كحَاطب ليلء فَلعلّهِ يَحتَحٌ بالباطل وهو لا يَشْعرٌ). 


عل كلام ل ال 0 
اخء تدس دالت 0 


0 0 اي 7 
88 فتيياد 55 لسفية ولسييدة الشتسارة 
تُكنئ سسا مَوَافسسْعٌ السسكاره 


اعْلَّم؛ أن بَعض الأَحَادِيث الصّحِيحة قد تكون قد وقع فيها بعص 
الالال لمعك رة وال قد أخطا فيها الداوى عو غير قضد»وإن كان أضل 
لووك وي ا قي لا الجقييز اناكو قل عزو لاكاويق أن ادقن 


مناه تاهاو التكوهب الكويت 


فل يُطلق القول ضحد حرناة غلم فبك أصضلة» كما لا يُطلق :القول 
بضعفه بناءً على اشتماله علّى بعض ما يُستنكرء بل يُستعمل من العباراتٍ ما 
فد تعد التقييد فول كن اك ميغيع نوق وال كذ وكذاالار هذا حر 
أن الخلماء المعتقين» وعد كان :لكي الالبازة:درحمة الله علدت شديد 


العنائة بذلفاق أخكام عل مكل دلفمن :الأحاديف: 


1 ا 2 


وإذا كنت مصتمًا كتابًا علّئ الأبواب» أو مُستِدِلًا ومُستشهدًا بِحَدِيثِ في 
كيالة من الكنياتز ::.والسحيت لذ الاحتيجاج أو الاسْتشهّاد بمثل هَذْه 
الأحَادِيث؛ فا بدّ لك أن تُشيرَ إلى محل الشّاهد منهاء مُتجنبًا المواضع 
التي أنكرث فيها 

0000000 
الشاهد عدك نه» أو أن تذكر أن مكل الفاهد هن كذا:وكذاء ولو أكررت 
مع ذَلِك إلئ أن لفظة كذا أو مجملة كذا - مما ُو خارجٌ عَن محل الشاهد- 

لا تصح لتكارتها؛ فحسَنٌ» حتّئ لا يتوهم مُتوهمٌ أَنَّكَ تَحتحٌ أو تستشهد 
بالفدر السك فق الوا 


0 وم نْإِسَاَرَاتهِمُ المفهئة 


57 و ع -ه 9 0 6 
/" . كت | ات 00 رَوَأه 


1 و و م يو ل اش ًَ و 
مسد مللمدعتصح تا إتممسيأة 


1" قتصريكعًا ار متكي وَكَد تححاء م 


في غَيْر بَابوء كذدافي بَابِهِ 


بر 
03 


2 0-4 أمى تاس 05 وه > 5 
4 مترعمالقطعة وو حملة 


ايها 
2< بها مقعم 2 


ره 
7 2 5 0 55 


اي 0 7 2 3 70 ٠‏ 00-1 
وَقد كان علماء الحَدِيث أصحاب الكتب المُصنفة يَستعملون إشارت 


4ع 2 تححذؤه ‏ ) 6 
2 5 0 1» 
س”؛ 3 ١‏ ا 


ُتعددةٌ في يثل ذَلِك» غيرٌ أن هَذِهِ الإشاراتٍ قل من يَفهمُها أو يقف على 
دلالتهاء وَلَا يتدٌّ لطالب العلم الامعناةة و كنت غلماه الكويت إلا إذا 
كَان مُلمّا بمناهجهم وأساليبهم في الحُكم علّى الأَحَادِيث وتمييزها والإشارة . 
إلن ذلك: 

فمن ذَلِك؛ علاقة الحَدِيث بالتَّرَجِمةٍ التي أدخلوا الحَدِيث فيهاء فَمَد 
يكونٌ الحَدِيث مُشتملا علّى عِدَّة مَعانِء وإِنَّما يُخْرّجٍ العالمٌ الحَيِيثْ تحت 
َه الترجمّة مُستدلَا بقطعةٍ مِنهُ أو جملة: لدبا ريف خلهن فك الكرية 
في باب لَيْس هُو بابّه الذي يتبادرُ إل الذَّهْن ويعتادٌ علّماء الحَدِيث ذكره فيه 
أو يُدخله في بابه ولكن يُترجم له بترجمة يُفهم ينها أنه يتقصد الاستدلال 
ببعض الحَدِيثء لا بكلّه. 


0 


فإن كان في باقي الحَدِيثٍ بعض ما يُستنكرء وكان قد أدخل هذا الحَدِيتْ 
في كتابه مُصحُحًا له بعبارٌ #اضضعة أن قار كنيية؛ ذلا تعول لك أن 
تقد أنه يُصسح الحَدِيتَ كُلّه أو يما الشتمل عَلَيْ من مواضع مُتكرةه وإنّما 
عانة واوزل 18 مقيكه ترميكة هذ لقاو الذي تعد ليو قط 


: عم ا ا ا ذه را 50 
١ 1‏ ؟ : 0 - :0 م ع ٠‏ 8 5 
ظ ضكر يسحلا 0-7 
صر 12 


وأيضًا؛ من إشاراتٍ عُلَّماء الحَدِيث في تصانيفهم: تَرتيبٌُ الأحَادِيث, 
فتَجِدٌ بعضّهم -كالإماء مُسْلم وكذَّلِك النسائي- يُقدم في ل 5200 
الأبواب صم الأحَادِيث وأقواها وأنظقّها أسانيدٌ ومُتوئناء ثمَّ يذكر بعتب 
اف وفطي عار خرع ان خوية داشا والمسان - 
علئ سبيل الاختجاجء بل رُبَّما علّئ سبيل الإِغْلالٍ. 

تيت وديك عقي الات اللبو نالق تلك لز وانافتع الور ةلله 
يجوز لك أن تعتقد أن الإمامّ يُصحح هَذِهِ الرّواياتِ بما اشتملت عَلَيْهِ من 
الله ا لناكل :| لمت در ده وا مداق 0ه الووانا لق ةا عد ونين 
ساقّها يريدٌ مِنْها القذر الذي وافقت فيه الرّوايات المُتقدمة, والَّتي احتجٌّ بهاء 
فما تفردت به هَذِهِ الرّوايات المُؤخرّة ووقع مُنكرًا؛ لَيْس مُقصودًا للمؤلفٍ. 
رلا اراذمهدسياحة لل وان 


تير ل تاس 0 2 0 سل 
م واسيب عر مصبيحة اذا تيده 
2 0 سل 


ومن إشاراتٍ عَلّماء الحَدِيث المُصنفين في ذَّلِك: هو المُغايرة عَن ترتيب 
الأواية وود كيان قنع المدو عر الانتاف عل غير العاذة المسار كةو دقان 
العادة المُّّعة أن يقولٌ راوي الحَدِيث: «حدَّئنا فُلَانُ عَن فلان». ثم إذَا انتّه 
السّند يذكر الْمَئْنّ لكن بعض المُصنفين إِذَا أراد الإشارةً إِلّ كون حَدِيثْ 
فسان ان سيعلا وا كتابه. ابتداً بالْمَمْن فذكره. ثم يقول: اتحدئياة فلن 


دف 


7 200 0 - 1 
عَن فالان»» وقمَ مثل ذَلِك في مَوضع وَاحِدٍ في (صَحيح البخاري»» ويصنع 
ذَلِك كثيرًا الإمامٌ ابن خزيمة في اصَحيجه). 

قال الحافظً ابن حجر”'': «وفي مُغايرة البُخَارِي سياق الإِسْنَادٍ عَن ترتيبه 
المَعهود. إشارة إل َه 0 علا شرطه. وإن صارت صورته صورة 
الممَوصول» 0 صرّح ابن خزيمة قِ (صحيحه) 07 الاصطلاح. ون ما 
ارح ااا راق الور م ارو كرو ات يتيس 
وب وو ب 


2 1 الإمام 5( يُخْرِج بعض أحاديثه في كتابه «الصّحِيح). 
لكنه يُشير إلى ضَعفها وإعلالهاء إِمّا بصريح العبارة» وما بلطيف الإشارة؛ كقوله 
مثلا: «في القلب مِنهُ شيءٌ). أو «وفيه تَظراء أو (وفي صِحُته نظراء ونحو ذَلِك. 

وفي مثل ذَلِك لا يجوز لك أن تطلق العزوّ إِلَىْ «صَحيح ابن خزيمة» من 
قن تان الدقيكات الخوية انإ ل دلاق انياكا و لبيك تا مهعالت الى 

ولهّذا؛ أنكرٌ الحافظ ابن حجر على : حصن من صنع ذَلِكِ فقال''': (ومع 
ما تقدم من عبارة ابن حزم وكشفه عَن علّة هذا الخَبرء لا يَحسُّن أن يقال: 
أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)؟ إلا مع البِيانِ). 


.)48 //( «فتح الباري»‎ )١( 
:) 119:1 001 اللينان لمن‎ "95 


عسلل اعد اله 
اكت 
يدل ا 
حدر 


ب المت 0 0 
2 ظ 1م فاه رد 
2 ار عر 0# و خب بصعي 


إذاأقعل فى الحويق قرط مق شروط القبول الكمنة::(اتصال الإشاف 
غذالة الأ وات فيط :ازا وان شاك الخويف .ون السدوة ولاه وه العله)؛ 
كان الحَدِيتْ مِن قسم المّردود. 


وكذا الكرووة ملاس اندر كيه نقد نون ور الحا )بو 0ل العنانة 
تُستعمل عِنْدهم للتّعبير عَن المَردودٍ مهما كانت مَرتبتُه في الضَّعف؟؛ فإن 
اه متفاوتة بحسب شِدَّة ضعف رُواتِه وخفته» كما أن الحسن والصَّحِيح 
علّى مّراتب بحسّب قوة ضبط الرّواةٍ وخفته. 
ومن الضَّعيفٍ أنواعٌ لها لقب خاصٌ؛ كدالشَاذ)» ‏ و(المَقَلُوب). 
و(المُعلّل)» و(المُضطّرب»» و(المُرسل)» و(المُنقطع)» و(المُعضّل)» و(المُنكر). 


ني 


من للف يوسن 
و(المَّوضوع)؛ وسَنتكلم عن كُلٌ ذَلِك في مَواضعه من الكتابء إن شاء الله. 


بار انعم جز 


202 2 
7 


510 


0 داف ليوو المت . الاحييهناد 
غناو سَتط مِنَّ الإِسْتَادٍ 
وتمسانةرة المكبر لان ود الم 
ل مط من شتا هرود لكا سيت دده لسري لاتعيال )1 
أو: طَعن في الرّاوي (وَذَّلِك؛ حيث يفْقدٌ شَرط العدالة أو الضّبط). 
أو: طَعن في الرّوَاية (وذّلِك؛ حَيتُ تَكُونُ شَادَةَ أو مَعلولةً). 


للسّتّد طَرفان: طرف أعلّئء وَهُو القَرببُ من الي بتي وطرفٌ أدننء 
وَهُو القَريبٌ من المصتف. 

و(السّقط): إمَّا أن يَكونّ مِن أدناه أو أعلاه أو أثنائه؛ بوّاحِد أو بأكثرٌ 
علّئ التّوالي أو بلا تَوالٍ. 

إن كان الفط مو درفم لد و ل 

وين كارفة لاعلر قير (المرف ). 

أو من أثنائه؛ بوَاحِدء أو بأكثرٌ بلا توال؛ فهو (المُنقطع). 

و بأكثرٌ من وَاحد مع التوالي؛ فهو (المُعضَل). 

برف ان كو الخسط واقية] اشنا 


فالواة ضحٌ؛ يدرك بعدم التلاقي بين الرّاوي ومن روئ عَنه؛ وهّذا يعرفٌ 


دض 
٠. 2 9 6‏ 
2 5 
ل 


ظ ل قاة. | | ظ 
3 ٍ مَعرفةٍ الولادة والوفاة عَنهء أو مُلاق لم ر 

1 ظ مسوك ٠‏ 7 رو عنه» أو 
30 لم يل مَنْ دسيهم 
37 0 | 

الْحَْفْت؛ يكون من ِ 00 

: 00 2 10 ما وفع ف لسقط 
فَهَذا هو (المُرسل الْخَفىٌ 550 

أ يكواق ممرة له مخ 7 

أو د شيخه سما لجملة لغير 

314 ىو 

نيذااهن (المدلين): 


514 


(المُعلّق): د كا سقف فبه هن كياد 8 الستد: هرد 5200 ممُصنف» 
منواة كان الناقط وَاحَذَا أو أكثر. 

اذ قلنا: «من تصرّف مصنفي)؛ دن لاد ان (التعلى )نما ده 
الولف للكتات والتفنت له؛؟ فالحديث عنده مُسموع - هو سمعه بِإِسْنّاد- 
لكن- لغرض من أغراض التصنيفي- أراد أن يختصر الإسْنَادَ ويكتفى 
ا 0 


ومن صُور المُعلّقَ: أن يحذفَ جميع السّند؛ ويقال مثلا: «قال رَسُولُ الله 


ومنها: أن يحذف إلا الصّحايئتء أو إلا الصّحابِت والتابعي مَعًا. 
, 0 م 7 ا 8 32 
ومنها: ان يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. 


ا ا 


اكه - 
الف سيرخ 9 سيا 5 2 
انا 00 


516 


7” 


ا 


3 2 0 وس 06 با سس ا 


والمعلّق في ١صَحِيح‏ البخاري» على أنواع: . 

فمنه: ما هو معلق بصيغة تدل علو الجزم. مثل : (قال» وأمر وفعل. 
وذكر)؛ ببناء كل هذه الأفعال للفاعل. 

لفسا كرب موعت البو ع اي ان 
ويذكرء وذكر عَن فلان» وحكي» وف الباوعة ا )+ ببناء هذه الأفعال 

ثمّ منه: ما وَصله في موضع آخرٌ من الكتاب غير الَذِي علقه فيه وَلِك 
أكثر هذا القذن. 


8 سر 20 06 ا 0 
وَمِنه: ما لم يصله في الكتاب» وعدة ذلك مائة وستون حريثا. 
وحُكم ما لا يوجد في البّخَارِي إلا مُعلقَاء كالتالي: 
7 : ٍِ 7 ِ 
ما كان منها بصيغة الجَزم؛ فإنه صحيح النسبة إلئ من أضيف إليه؛ فإن 
البّخارِيّ لا يستجيز أن يَجزم عنه بِذَلِك ما لم يصحّ عنده عنه. 


3 0 ال 0 7 3 
ويبقئ النظر فيما أبرز من رجاله: فبعضه يلتحق بشرطه. وبعضه يتقاعد 


0 0 0-8 
: جسم يي | 21 مستبي ١‏ أ ب 
5 لمعكا 0 ات + للم 
2 5-2 2# 200 


أ 7 95 2 .ا سه 
عَن شرطه. وإن صحّحه غيرٌه أو حسّنه. وبعضه يكون ضَعيًا من جهة 
الانقطاع خاصة 

وآمّا ما كَانَ منها بصيغة لا تدل علئ الجّزم؛ فليسٌ فيه خحكم بصحته عن 
المشراف هه 

لكنْ؛ بالنظر في إستاده يتيين أن نه ما هو صَحيح- اس 
بشرطه-. ومِنةٌ ما هو حسرٌ» ومِنهُ ما هو ضعيف. 

والمعفيوة عل لسدين: 

ع ِ - وو ع 0 

أحذهما: ما ينجير بأمر آخر؛ فيكون- من هَذْه الحيثية- مُحتجَا به؛ من 
قشم الحسن لغيره» أو أقوئ إِذَا كان المُنضم إليه أقوئ 

0 500 حو 0 ا 1 2 حب 

وثانيهما: ما لا يترتقى عن مرتبة الضعيفي. وحيث يكون مبذه المثابة؛ 
ا ا 0 و 1 7 . 0 
تيم سي اسوك اع اش اك : 

00 ات د هد ابت 3 3 7 

قال العراقيٌ '': «والبّخاريّ حَيث عَلَق ما هو صحيمٌ إِنَّما يأ به بصيعة 
الجَزم. وقد يأتي به بغير صِيعْةٍ الجّزم لغرض آخَرٌ غير الضعف. وهو إذا 
اختصّر الحديتٌ قأتئ به بالمّعنئ عبَّر بصيعّة التمريض لِوجُود الخلاف 
المّشهور في جواز الرّواية بالمّعنم» والخِلافٍ أيضًا في جُواز اختصار 
الحّديث, وإن رَأَبِتَ أن يَنضِعَ لك ذلك ققابل بين مَوضع التعليق ومّوضع 
الإسناد تجد ذلك واضحًا». 


وقال'ان حيو ش اع 5 اءتفتهه ا قزل الحاري: رقا لسن 


0 راجع ا عام رك أ د لابن حجر /١(‏ ا 2 5 بتحقيغو : 
(؟) «التقييد والإيضاح» 5/ )175-١‏ بتحقيقي. 
(؟) هدي الساري» (ص 5 .)١‏ 


0 5 5-8 امي 
0 عي رودي 32 


لي ا ف قن اعينا دف أ لأنّ جميع ما فيه صَحيحٌ 
اماد اك حل متو نيس فيه ما يرد مُطلقًا؛ إلا التَادِرً). 


هذا؛ وقد اتفق عَلماءٌ الحديث علئ أنَّهم إذا عَرّوا إل «صَحيح 
البُخاري» حديثًا من القسم المُعلق أن يشان إل ذلك مكل قولهي: روا 
التشاوي: تعلنا او الادكرة كارف بلاوق إنتات)» كن لا يُتوهم اليه 


مِن القسم المُسند. 


70 اس م 1 ا سم ه 

510 وَإنْ صَحيحًا بصعيف عطفه 
١ #6 7‏ ا كس ا اس اس 5 
مر صحبية وداك فيتشكيها |رففيحية 


قال الحافظ ابن حجر”'؟: «أما الموقوفات؛ فإنه يجزمٌ بما صح منها 
عِنْده ولو لَّم يَبلغ شرطه؛ ويُمرض ما كان فِيه ضَعف وانقطاع. وإذا علق عن 
تَخْصِين وكان لهما إشْتادان مُختلفان ممًا يضح أحدهما ويُضعف الآخرء 
فإنه يُعبر فيما هذا سبيله بصيعّة التّمريض». 


نز أ 2 - و 
ها حيدة نيذة شيسير نه لضستاد 
0 حي سس يي م ساهة 1 
١‏ قه؛ در<+مه : 


ِ 0 5 م 
هذا كله فيما صرّح بإضافته إلى النبئ وَل وإل أصحابه. 


0010 «النكت علئ ابن الصلاح» /١(‏ 3) بتحقيقي. 
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أما ما لم يُصرح بإضافيه إِلَئ قائل - وهي: الْأَحَادِيتُ التي يُوردُها في 
تراجم الأبواب مِن غير أن يُصرح بكونها أَحَادِيث -: 

ناته كو ستسسينات نوا بصو انها ركود شهنا. 

ولكن؛ لَيْس شي من ذَلِكَ مُلتحمًا بأقسام التّعليق التي قدّمناها إِذَا لم 
ننه مان الا كا درق 


ونا هدر بست طوازيية يدا نالا 
قَفِي الأضَمٌّ اخْحُ: لَهَا بِالإنّصَال 


رك ل قِ ايا وَردت قْ إ(صّ حيح البخاري»: أهى من 
دول الخويف: الجعان: إن الس هن نيلة 1 و رلك كان كدرو الاعاديق 
لشيوخه ب(قال) ونحوها من صيغ التعليق نحو: (قال لَّنا عفان أو القَعْنبِي): 

جزم ابن الصّلّاح ' بأن ذَلِك متضل ل انه وصوبه العراقىٌ: وعلَيه 
الجماعة؛ كابن دَقيق العيدٍ والهزيٌ» بتميريطن الكثايا ِل اعتبار ذلك 

من التعلين»والاول كو الراجة لبرت القى التقاوي ف يوعتهاولاه اجن 
اه 

هذا؛ وليس لهَّذِه الألفاظ اصطلاح خاص عِنْد غَيره كما لها عِنْده؛ بل 
اوه يستعملوتها 0 الحديث الموصول» تازه ار يستعملوتها قِ عير 
0 ا ا سا 02 


يفف 


الموصول؛ ذ نون جل كاك تبرخ [ راوز الطينة يبوككي خامر 
يطردٌ فى اسنتعمالات الخماظ» بل يُنظر إِلَى كُل وَاحِد مِنْهُم بخصوصه: فإن 
اليا ا ان ااا ات 


ا 


8 8 


وصححج الكسيتيان للإغفلال 
ف كلتمي الواتبجل واااكتستال 


كثيرًا ما تجد في كُتب العلل والرّجال أَحَادِيتٌ يُعلقها أصحابٌ هَذْه 
الكتب وَلَا يُسندونها؛ فيقولون مثلا: «مَذا الحَديث رَواه فالان؛ فقال كذاء 
وتالفه فَان؛ فقال كذااء أو «رَواه فلان وفلان وفلان»- فيذكُرونٌ اتفاقهم-. 
أو (رَوآأه فلان وتابئعه فلان»), وهكذا؛ من غير أن يظهروا أسانيدهم إلى 
َو لاء الرّواة. 

وكنالا شك فيه أنتهذ» الواناك تسوعة ليه إلا 
أسانيدهم لهاء ما اختصارًاء وإما لشهرتها: 

وعليه؛ فاه ينبعى إن غافت: د للق عل مؤلاء العلمناء النقاى أو أن 0 
أحَكامُهم 0 هذه الأحاديث لح د عدم علمنا لحن 52 الأسانيد؛ وإلا 
لض يس ان 559 3 الأَحَادِيث وعِللها. 
المتابع 9 الميخالف؛ ة فحينئذ 5 هذا الحَدِيث بعينه بقدره» مِن غير ل 
كود تياك موا رتك ادل لولم قو الامي يك البام واد أعلم. 


3 


نهم لم يذكروا 


بسسسس عسو سس مهستس 8 هل 5 1 
سسا الا اع عي : 9 : 00-39 
سي 4 ل : ا كلع اويا 
5 لك لا سس رددرنم" 
' 17 : : 
١‏ ديت د ساك م ار 


ا وَذلك الا 0 2526-1 


وواند كه ج«قيونة 
ا 1 - هه اس 4 7 ا 
١‏ وق بايرز ذالدة فميي قلطعهيا 
. 
مَنْ قَال: اما مِنْه الصّحَابى أسقطا) 


الا ا بي مرو ارين يوب اوري الوا كيه 
إلى رَشول الث ل 

ليور 4ن نول :اا قو سيو ع ان كار كم انان وان 
الله يي كذا», أو «فعّل كذا). أو «فعل متحفير كه كنال أو لعفو د كه 

وهذا هو التعريف المَسْهُور للمُرسل عِنْد العُلّماء» وَقَد قيل في تعريفه 
غيرٌ لِك بما يصدق على المنقطع أو المُعضل أو المُعلق. 

وقال الحَافظ ابن حجر''': «وَلَم أَرَتَقِييدَه بالْكَبير صَرِيحًا عَن أحد, لَكِن 


0 في النكت علئ ابن الصلاح (177/5) بتحقيقي. 


ال لل[ 1 ) 


قله ابن عَبد ابر عَن قوم كانه [لنافيقى التويدل الى لفون ذا تفي 
أن يَكونَ مِن روايّة التّابعي الكبير. انار ون دلقان لا ناك 
التَابِعييُ الصَّغيرٌ مُرسَا». 

قالّ: «والشَافِعيٌ مُصرّحٌ بتسييّة روايّة مَّن دُون كبار التابعينَ مُرسَلة 
وَذلك في قوله: وَمَن نَظر في العلم بخبرة وقِلَةِ عَِلّة استوحش مِن مُرسل كل 
كو ول كبا الا عد ل 1 

ع 0000 ': (ما سقط مِن إِسْتاده الصَّحابِيٌ ١‏ 
ذا كان الساقِطٌ صَحابيًا فقط؛ لما اختلفوا في الاتجاج به؛ لأنَّ ذكر 
الصَّحَابِيَ وعدمّه سواء؛ كلهم عُدولٌ. وإِنّما توقفوا في الاختجاج به 
لاحتمال أنْ يَكونَ الساقطً- مع الصَّحابيَ- تابعيً آخر أو عالقا يعون 
فيهم الثّقاثُ وغير الثّقاتٍِ. 


: ووَده 2 لهمت‎ "١ 
يني تَالَْهَا- الأصَحٌ 0 عت رس تله‎ 


7( اليمطن تنه حفية اله تيسولة: 
وَبتعض من غع روا له قبوا 


5 
أ ذا لعو 


513 فسسسيد كان 55 تحزة 


010 كالذهبي ف «(الموقظة» ص86 ؟) والبيقون فُْ («منظومته) حيث قال يد منه 
الصحابي سقط). 


1 0 5 ا 
0 به 
ذه معت 2 روتي 


ثمّ المُرسل حَدِيث صَعيفء لا يُحتج به عِنْد جماهير المُحَدَئِين 
لاني انبا كاد اقبي للم لي سيار ا كر ] 
«التَمهيد) "0 وحكاه الحاكم عن ابن المكيت» ووالله دو كتير من المقياء 
رافحاتب ل عيو للم : الجون حال المعلونهة لاله لمكمل أن يكون 
غير صحابيٌ وإذا كان كذلك» تحنل أن يكون ضعينا. 


وقال مالك في المَشْهُور عَنهء وأبو حَنيفةَ في طائفة» مِنْهُم أحمدٌ في 
المَشْهُور عَنه: صَحيحٌ. 

وقيّد ابن عبد البَرّه وغيره ذَلِك بما إِذَا لّم يكن مُرسله ممن لا يحترز 
ويُرسل عَن غير الثقات. فإن كان فلا خلاف في ردّه. 

وقال الإمام العّلائى'": «وأما القول المُختار: فهُو أن مَن عُرف مِن 
امه انه ل تومل لانن غدل كر توق بم اقووروي [لف دراه قير ام 
يق اذم رك غاونه ١‏ للف قاذ شيل موك 1ل . 

واعلم؛ أن هذا القولّ المُختار هُو قول كثير من أَمْل العِلّم» وبعض مَن 
أطلق أنه يقب المُرسل مُطلقًاوَلا َه أو يرد امُرسل مطلقًا وا قله نّم 
مَذهبه علئ هذا التفصيلء و أنه إنباينيك إا كان تن أرسله مين لا ترسل 
اخعناناضييىن ندا كان من أرسله ترمئل كن الثقانة وعدن غيرهية 


والله أعلم. 


.)17/ /١( لمقدمة صحيح مسلم)‎ )١( 
237/1 (؟) 7« التعهيد» لابن عند الث‎ 


0 لجامع التحصيل» (ص82). 


!ا" | 


تر 


ارين ل شن ررد 
نين وخسصفر دون الموصصلي 
1 وَشَررظلة: © ال 


م ومن إِذَا سَارَكَ اه َّالحجفظ ‏ 


رَقَد فصّل الإمامٌ الشافِعيٌ مَواضعَ الاختِجاج بالمُرسلء وذكر شرائطه؛ 
مع تسليمه بأنه دون المُسند المتصل. 

3ب اا 
التي تنضم إليها فترقيها إِلَى الحُجة: 

فأما الدَوَايةٌ المُرسلّة؛ فيشترط لها شرائط: 

الأول؟ أن كود اللبينة جيه ران رس اها قلو لع تفص اليضة إليهه لم 
تنفع هَذِه الرّوَاية المرسّلة؛ لأنّها لم تصح إِلَ مَن أرسلها أصلا. 

الثاني : أن لا يُعرف لهذا الراوي المُرسِل واي عَن غير مَقبول الرّوَايةِ من 
مجهول أو مٌجروح؛ بل لا يروي إِلّا عَن الثقات. ا ظ < 

الغالث: أن 0 التَابعيٌ (صَاحتٌ المرسّل) ثقة لفق نويه لمن لعلف 
ا 


وَقذْ ذكرٌ الشَّافِعِيُ في هذا المَعنى أنه إن كانث روايته أنقصٌ مِن رواية 
ساف فإن ع1 للا يفده :بخلذق ما إذا كانت رروايئه يك دن إنقاصه 0 


ويه بخلاف زيادته. 


الرابع: أن يكونَ هذا التاء عن (صاحب المُرسّل اين اكباو لد يعي لمعن 
واصدارمم. 

ورا لطن للقن ريع امو لد اذى ١‏ طلنع فارطا افر 
ري ل ل الي ات 

ركه العوافنه ارام 

الأريب و شك ةن ا ا المامو دون قو ويقة اعر عرد 
الي تنفد بمَعنى ذَلِك المُرسل أو بلفظه 

و ا سخ ساحي ارس الا 

يكذ الكرسل لكي يقري العرسل الأول بغار 

أولا: ها ا ترط في المرسّل الأول: (ين صكّة الإسْتّاد إل المُرسل؛ 
وا عر و ير ارت علد ابروا لضام ين د لك لد الس 
وأن يَكونّ من كبار التابعينَ أيضًا). 

وذَّلِك؛ لأَنّهِ من المّعروف- بداهة- أن الرّوَايةَ إِنّما تتقوئ بما هُو مثلها 
أو أقوئ مِنْهاء لا يما هُو دونها. 

انيًا: أنْ يَكونَ هذا التَابعيُ (صاحبٌُ المُرسّل الثاني) غير مَعروف بأخذٍ 
العلم عَن شيوخ التَابعيٌ ي الأول (صاحب المُرسَل الأول). 

وذاك اومان ار بعده المَخارج؛ أى: حتّل تَطمينّ إِلَن أن التابعيّ 


2 ذا سار 
سسب 
فى 3-9 

ب 
أنه 


0 
الأول أغة كرس قن قغغير التيع الذي أغتذ قله الابعت التا» فتطمين 
الث أن 2305 متعلّدة. 

ما إِنْ لم يتحقّق هذا الشَّرطْ؛ فلرُبّما كان شيحٌ التَابِعيَ الأوّل وشيخ 
التَابعيَ الاق «اتذ اه رق كو اتسنا عن ذا لشي للق أسقطه 
النَابِعيّانَ؛ فحينئِذٍ يَرجع الحَدِيتٌ إِلَى مَخرج وَاحِدٍ ضَعيف لَا يحت به. 


06 


زفق نات ارلا : شؤرظ إن لا يكونٌ أحذهما قد أخدّ عَن الآخر؛ لأنَّ هذا 
رواية مَذا امُصَل» فالظاهة- حبذ ظ - أن أحتهما أخدّه من الح ثم سق 


رارك بالكديث إلرن وشول الو كله قري إزاهه أفبرجم م تون مان ا 
الأول»:ويكون الكرسلةشايكابة كرسل واحنه ل" تعند انه 


ويةى عاضه ان ساق ددر ها ترما 


ل لد امد 
٠‏ حم اع علد كم 
ادي لحك 


7 نان لسن : 5-5 الا 


هه لصَّحِيج َد تلعدنمافا 


جد د المفثول لكر 


وإن اعتّرض معترضٌ على الإمام الشافِعيَ بأن (المُسند الصّحِيح) حجّة 


ب ؟ مسر لل 
ساعافث ا لاسب 


. بمفرده؛ فلا فائدة حينئذ في المرسل. 

فالجوابٌ: أن بالمُسند يتَيّن صحّة (المُرسل)» وأنه مما يُحتج بهه فيكون 
في المسآلّة حَدِيئان صّحيحانء حتّى ولو عارضّهما حَدِيثْ صَحيح من طريق 
وَاحَد د الجمع. قدمناهما عليه *. 

وأمَّا مَن ذهب إِلَئْ احتّمال أن يُكونَّ هذا (المُسند) مما لا تقوم به الحُجَّة 
. بانفرّاده وأن الحجّة حيئِذٍ تكون بمجمُوع الروايتَين المرسّلة والمسندة 
وحمل كلام الشافعي عَلَيْه '. فهو قَول ضعيف؛ مُخالف لظاهر كلام 
الشافعيء ولِما فهمّه الناسٌ مِن كلامه فإن الشافعي اعتبرَ أن يسئدّه الحُفّاظ 
المأمونون» وكلامُّه إِنّما هُو في صِحَّة المُرسل وقبوله. لا في الاختجاج 
الخكي الرتوزل عله ترك وما كر نءزالة أغل: 


ذكرنا فيما سبق عاضِدَين من عواضد المُرسل عِنْد الشافعِيّ» وبقي 
عاضدان آخرّان» وهما: 


ل َ 
الاول: ان يوافقه كلام بعض الصحابة. 


00 راجع (التقريتب والتتسير ا للتووى 17/ ١‏ - بشرح السيوطي). و(مقدمة المجموع» 
للنووي /١(‏ 57). 

0 راجع ١النكت‏ علن اين الصلاح) لآق حجر (5/ 17 ) وتعليقي عليه» وكذلك كتابي 
«النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه وأ لكفب: للتسباء : [ 


5 


خط أن حوةال قر لب هذا لمجي ا 
إليده وأيضًا يُشترط أن تَكُون مُختلفة الممخرج عَن مُخرج المُرسل» بمعنئ 0 
يكونٌ النَابِعيٌ الّذِي يَروي هَذِه القتوئ عَن الصّحابيَ غيرٌ التَابعي الذي رَوئ 
الحَدِيتٌ المُرسل؛ حتَّى تطمئن إِلَ تعد المخارج؛ فلرٌبّما كان الْحَدِيتٌ هُو 
مِن قول الصَّحابِيَ مَوقوفًا عَلَيْهه ثم أخطأ الراوي فرّواهٌ مَرفوعًا عَن رَسُول الله 
َك وإن كان أرسله؛ لكن مع اختلانٍ المخارج يَبِعّْد وقوعٌ هذا. 


3 


الثاني: أن يُوافقه قول عامّة أَهْل العِلّم. 
وش طن كن أركا فيه زر وارة ]لك كلك التلماف سس يصحٌّ أن 
قال اي ير ا هوا نا ْ 


واعلّم؛ أن محل قَبول المُرسل واعتضاده يما ذكرنا إنّما ُو حيثٌ يَصح 
بافي الإستادء أما إِذا اشتّمل علّئ علَّةِ أخرئ؛ كأن تكون ف الإنناء إل 
التابعيّ لني أرفلة قوت أو مجر وح أو انقطاع؛ هنا 0 
يعتضد بما تقدم ذكره م مِن العواضد. وهّذا واضح لا يَخْفئ. 


3 


0 و 1 
ررك .. 


5-4 
5-5 


2 5 --2 2 5 5 م ااه 
م 0 إذن - ا والتمسيو ده 


ير 


و لعشي واه 


و(المراسيل) مَراتبُ؛ فيقع في الممراسيل: الصَّحِبحٌ والحسَنٌ» والضّعيفٌ 
والموضوع. 

فمن (صحاح المراسيل): مُرسل سعيدٍ بن المُسَيّبء ومُرسل مسرٌوق» 
ومّرسل الصّنابحيّ» ومّرسل قيس بن أبي حازم, ونّحو ذَلِك. 

وإِنْ صَمَّ الإسْتَادُ إِلَى تابعى مُتوسّط الطّبقة» كمّراسيل مُجاهد» وإبراهيم 
والشْعْبي؛ فهو مُرسل جيّد لا بأس به. يقبله قومٌ ويَرده آخرون. 

ومن (أوهئ المّراسيل) عندهم: مراسيل الحسّن. 

و(اؤكيا :يق ذللك) كراسي الرهورئ »واقتادة و مين الطريا نين صقار 

وقالك: الليعكين: تعد و تع ايد عو لاك العم اناك و قطنا عه فاك 
عالت وواباك كولاء عن تانى كيروهة:صضا رق اقالظن ممرمئلة آنه اسقط 
من اسسافة انير 

وأا ما جاء في عبارات بعض أَهُل لم ين أذ (اقتيوة اممو 
في الكرسل ب بن التايعين». ا أي 
اقل الس مس النبدا لبذ كن بن سيك الل فل + 


(١)راجع‏ علوم الحديث» لابن الصلاح (؟5/ 215 88) بتحقيقي. 
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كت 0 
لخب لسوت الرشواني 

(مُرسل الصَّحابيٌ): بيتوي ان الجا قن الع اد ل 
الذّلائل علّئ أنه لم يَسمعْه منهء مثل أن يكونَ من صغار الصَّحابَة» أو ممّن 
أسلمَ في آخر حياة ال عَلة؛ ويّروي حادئّة وقعث في صدر البعثٌة. 

وَقَّد افق المُحدّثون عل أن (مُرسَل الصَّحايت) له حُكم المتّصل» وَمُو 
مَقبول مُحتحٌ به وَقَد أدخلوه في كتب (الصّحاح والمّسانيدِ)؛ كالمُتصل 
سواء» وفي «الصَّحِيِحَيّن) مِن ذَلِك كثير. 

وَإنّما قبل الأئمة مُرسلَ الصَّحابِيَ عَن الي مَل لأنّه إذ لم يَسمّعه 
لنب يل قد سمعه مِن غيره و الساة سردي تلات كرد 


سنس . : 9 ب تعمل الوه 1 م 


. وكذَّلِك مما له ُكم المُتصل: أن يسمع مُميرٌ أهل للتّحمّل» وَهُو كاف 


شيئًا من رَسُول الله تاق ثم يُسلم بعد وفاته ويّرويه عنه. 


م 5 سول هرقل- أو رَسولٍ قيصّر-)؛ فهّذا تابعىٌ: لكن 


3 


مَرَفْوعَةٌ مُتَصل؛ لأنّ وَقتَ لقائه بالّيتَ © لم يكن مؤمئاء فلم يكن صحابًا. 
ا مع ذَلِك- روايته لِمَا قد سيعه من النَّى يِه يُعد متصلا؛ لأنّ العبرة 


بتحقق العدالة وقتّ الأداءء لا وقتّ التحمّل. 

ولهّذا خرّج حَدِيته مَن جمع (المُسند) كالإمام أحمد وأبي يَعلَن وهذا 
ذهابٌ مِنْهُما إِلَى أن روايته عن النْبيئ يلكي من قبيل المُتّصل. 

وهَذا؛ بخلاف مَن رأى المي ين وَهُو غيرٌ مُميّر؛ِ ك (مُحمد بن أبي بكر 
الصّديق)؛ فإنَّهِ ولد قبل وفاة النيئ ين بتلاثة أشهر وأيام؛ ولذا عَدَّ في 
الصّحابّة» ولكن- مع ذَلِك- فأحادِيثه عَن النََيَ يل من قبيل المُرسل؛ لا 
كمراسيل كبار التابعينَ» وَلَا كمّراسيل الضَّحابَة. والله أَغْلمُ. ‏ 


/ 
8 
7 
2 
١ 
ل‎ 


عرف 


يردن 


(السَّندَ | لمنقطع): هو ما سَقط مِن أثنائه (قبل الصَّحابيَ) وَاحِدٌ فقطء 
وكذا ما سَقط مِنهُ أكثرٌ مِن وَاحِدٍ؛ 00 عدم التوالى: وَل 0 
المي يي 


2 


5-5 وَأَظزَةٌ وا «المَرْسَل) وَ(المنقطعما!) 
2 ات إل سَقَطِ؛ مهم وق أ 


و«الحرسلا: قد يُطلق علّئ أي صّورة مِن صُور السّقطء ققد يطلق عل 
اله والشسقطع والمُعضل). 

و(المنقطع)- مثل مدل : اموس ف قد يُطلق علا أىّ وتعطيم اناب وار 
على (المُرسل» والمُعضلء والمُعلق)؛ فهو - إذن - َعَم م بوالعري الزن قكرناه 


ْ الو 


تنسيشاف 4 كن كان 


عر 


كنك لتقيف )كاوها سقط ع اتا وواتنان داكن غلا اندو الو 

مثل: روايّة (مَالكِ بن أنس- وأمثاله مِن أتباع التَابعينَ- عَن النبى #انة). 

وأيضًا: روايّة (الشَّافعي عَن ابنٍ عُمر)؛ فَقَد ترك من الإسْتاد اثنان علّئ 
الأقل بين الشّافعي وابن عمر؛ وهما- في الغالي- زفالك بن أنس) و(نافع 
و ير 


اقلم أن العامة اب الصّعيرٌ عن وَسُول لله و ند 
وبين التق # 0 ا 00 في الغالب- يَروُون عن تبعي كبر 
وت ضيفاي در تاهكنو رفلية كاقضا | سحاو ار اذا سعد اله عقيل : 


تس الا لمييلت 1 05 


:8 5 مَََّا ا جراد وَرَدَا 
| 


مِنْقَولٍ تابع وَعَنْهُ ممِسئَدَ 

إذا روك تابمٌ التَابعيَ عَن التابع حَدِيثًا من قوله موت 
اع )ا كحو خزيت قد ميد ارا شولا اموه امير هد 
التَابعي ؛ ذال سيو افيا 1 الانقطاع بوَاحِدٍ مَضمومًا إليه 
الوقف عل التَاء عق (أي: القطع)؛ يشتمل علئ الانقطاع فالكية: (الصّحَابِيَ 
ورَسُول الله ء يَك)؛ فذَلِك باستحقاق اسم الإعضال أ كات 

ونم تانر ذلك بيت بكو لش يا لا فال الراى؟ إة لا بيدم أن 
يقولّ النَابِعيُ قولًا من قِبلهه وَهُو له أصل عَن رَسُولٍ الله يد بخلاف ما إذا 
كَان مما لا مَسْرَحَ للاجتهاد فيه؛ فإن الظاهرٌ أن التابعيّ قاله ينا علئ ما عِندَه 

من الرَّوَايةِ المّرفوعة المُسِنَدةٍ. واللة أعلم. 


مثاله : حَدَيف: دحاام 5-0 قال: (يقالٌ للرّجل يو م القيامة: 
عملت كذا وكذا؛ فيقول: ما عَمِلته؛ فيُختم علّئ فيه...) الحَدِيتُ. 


ده 20 4 5 و قر 0 َس -_ مه 0 هه 
فقد أعضله الأعمش؛ وهو عند الشعبى من وجهٍ اخر. عن انس» عن 


)١(‏ راجع «علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ 117 )١17-‏ بتحقيقي. 


220 ا 1 
| م : 

وَقد وجد التعبيرٌ ب(المُعضل) في كلام جماعة مِن أثمَّةِ الحَدِيث فيما 
لم سقط مِنهُ شيءٌ البتة. كقؤلهم: «رَوئ فلان مُعضّلات». أو «رَوئ حَدِيئا 
مُعضَلًا)؛ أي: سَّديدَ التكارة. 


فين ذَلِك: روئ ابن لَهِيعةَ عَن يَرِيدَ بن أبي حَبيبء عَن ابن شهاب. 
عَن عروة؛. عَن عائشة قالت: كان رَسُول الله 32: يَعتكف؛ فيمّر بالمريض 
فيسلم عَلَيّه وَلَا يَقف). 

قال الإمام الذَهلِي: ١هَذَا‏ حَدِيتٌ مُعضلء لا وجة له؛ إِنَّما هُو فعل 
عائشة؛ لَيْس للدي تنية: فيه ذكر والوّهّم- فيما تّرى- من ابن لّهيعة». 

ذال لعافم ابن ير 1و1 ل اموا ناك أن كوي لفون 
(المُعضل) لمعنيين» أو يكون (المُعضل) المُتعلق بالإسْتاد بفتح الضادٍ 
ركذا ارق لقتنا ون كلف عزالا الانقة ركس الساوهتو يرو سه التتفكرة 
الشديد)» اه. 


)١(‏ «النكت علئ ابن الصلاح» (؟/ 71) بتحقيقى. 


5086 


الموصول 


< وتاي كفي ل رادو ا عن 
اا فته ا أو مؤتصل؛ 

0 ا ا 
ظ بد كذ عل ال صحِيح 

يُظَل ,وي لِلمَؤْقَونف وَالمَ رفوع 

4 مابونبومافيل 
وَهمًا - وَيَعَنَوْنَ نَ الصَّوَابَ -: شل 


(السّند المّوصولء أو المُتصلء أو المُؤتصل): هو مَا سَلِمِ من السّقط في 
اا ا و 0 ل ا 1 
كل طبقاتِه» بأن يَكون كل راو من رواته قد أخذه عمن فوقه بطريق من طرق 
امحكل الجر 

وذلك؛ سّواء صرّح بالسّماع مِن شيخه أو رَواه بالعنعنة 00 
لكاتو كواء تسل د للك الكويت عو تنه يها ءا او عوفيا أن ايها اد 
غير ذلك من طرق التحكل المعقيرة. 

0 - . 3 نر : 0 1 عو 
و(طرق التحمل للحَدِيث) كثيرة ومُتنوعة» ولكل طريق منها حكمُّه؛ 


نونها ها تحكم بانضال» وينهااها لا تحكم باتماك«وضتاق» إن قاد ان 
تعالئ - في موضعها من الكتاب. 

ويّصح وصف الحَدِيث بأنّه (موصول)؛ سّواء كان (مرفوعًا) إِلَى 
رَسُول الله 7 أم كان (مَوقوفا) علّئ بعض الصّحابَة. 

أما ما كان (مَقطوعًا): فإنَّه إِذَا اتصل السّند إلَئ قائله- وَهُو التَبِعيُ أو مَن 
دونه-؛ فإِنّهم دونه لمات ل مع التقييد؛ فهر واقع في كلامهم؛ 
كقَؤلهِم: "هذا مُتصل إِلَى سعيدٍ بن المُسيّب ,أو إِلَى الزُهريٌ» أو إِلَىْ مَالك)؛ 
ونحو ذَلِك. 

ويَصح أيضًا وصفٌ الحَديث بأنّهِ (موصول)؛ سواء كان سالمًا من 
العانة ان كاذ عار كدان عد عرف طييع ا : اللتطين لقان 

وإذا ظهر - بالتَّمِع والتّظر - أن سَقطًا وقمَ في أثناء الإِسْنَاد؛ (كَأنْ يَجِيءَ 
في روايّة أخرئ بذكر واسطة أو أكثّر في بعض مواضع الإسْتّاد)؛ فمثل هذا إن 
سمّيناه (متصلا)؛ فبحسّب الذّاهر؛ وإلا فهو في حقيقةٍ الأمر غيرٌ متّصل؛ كما 
سيأتي في (المُرسل الحَفي). 

| دكثيز ما ود ف كلام أهل العلم رع سريت لا انه 

عض الرّواة حيث رواة منصلا بينما الصّوابٌ أنه مُرسلٌ أو مُنقطمٌ» فيقولون: 

1 00 أو (مُنقطع)؛ لا يتقصدون أنه عرس 7 منقطع بصورّته هذه 
وها دود أن الصَّوابَ أنه مُرسل أو مُنقطع؛ فتنبّة. 


5١ 


سين ودر يسا (التميد الي" أنْوَاعَاء هِيَا 
اقدليس الاسيستافا:وذا أَنْ ترولتبيا 
ا حكه 1 كم بصيعة تُتَمَلَْه 
ظ 2 ضِ رعو صاه م6 راس ”ل 0 
مننبا عدن الجر : ع ل 


(التدليس) هو: (قصد) الرّاوي (إيهام) السّماع فمة لم يسمع منه» أو 
لما لم يتسمعه من الروايات ممن سمع منه غيرّهاء أو إيهامه كثرة الشيوخ 

و(التدليسٌ) على ثَّلانّة أنواع» ترجعٌ إِلَى توعين: 

الآول: (تدليس الإشتاد), أو (تدليس السماع): 

وهو: أن يروي الرّاوي (الَذِي عرف بالتّدليس) عَن تعض مَن لقيه وأخذ 
عَنه أو لّقيه ققط وَلَّمِ يَسمع مِنهُ - علّئ اختلافٍ في هَذِه الصّورة الثانية -؛ 
حَدِيثًا لم يُسمعه مله ؟ 0 (بواسطة عنه )؟ موهمًا 4 سمعه منه»؟ 
حت يُورده بلفظ مُحتمل يُوهم الاتصال وَلَا يقتضيه ه؛ قاتلا: (قال فالان)» أو 
(عَن فلان). أو (أن فكثا قال): أو عدت حلذن )م و كحو 

اها كور ونه لمق ةناسنا 


201 ع 

والمُرادُ ب(الصّيعْ المُحتملة): الصَّيعْ / : بده الأنفال ا 
تقتضيه؛ كما لَا تستلزم الانقطاعَ وَلَا تقتضيه. وتوهم السّماع؛ كقوله: (عَن) 
أواذآن) أو لقال :وكموها؟ أن ول فال ملا ) تفي أن تكون قالة لاه 
لغيره» ويحتمل أنه سيعه بواسطة لا مِنهُ مباشرة. 

وخرّج بهذا: 

الصّيغْ الصريهه في السّماع. 1 كتولةة شيع أو 
١‏ حدّة: ثني) أو «أخبرني»» ونحوها. 


بالغليد الصريحة في عدم السّماع المفيدة ة للانقطاع: كقوله: (تلغني) 


أو (حَدّثت) و «أخيرتٌ) وتحوها. 


١ 2 9‏ هم ست 57 
ا ومعمرلة. لصرحة:» لم يلوي 
القَظِْعسَا8هنَا وَيَعكذ يروي 


ومن تدليس الإستاد: تدليس القطع: 
وهو: أن يذكرٌ الراوي صيغة تستلزم السّماع وتقتضيه. مثل: (أخبرا) أو 
0 7 و 7 00 6 سب ور ار 
(حدثنا)» ثم يسكت وينوي قطع الكلام, ثم يقول: (فلان عن فلان). 
كما كان عمر بن علي المُقدَّمَِ يصنع» يقول: «سمعتٌ» أو ١حدّئنا»‏ ثم 
سكسون ينون هسام بن عروةً) أو (الأعمث )"". 


00 راجع «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (1/ )359١‏ وترجمته في عامة كتب الرجال» وراجع 
تعلق عل الكت علا ابة الصلاح» عر حجر (؟/ 20 


يمي سر هي سير 


ود تذلنين الاشتاذة دليش العلني: 

وهو: أنْ يَذكرٌ شَيِخَا سيع مِنهُ ويَعطف عَلَيْهِ شيخًا آخر لم يَسمعْ منه. 

كما فعل مُسَّيم» وليك أن أصحاب مُشيم قالوا له: ريد أن تحدثنًا اليو 
وا ور نالف توا م أملئ عَليْهم مَجلسًا يقول في كل 
عو عه (حدثنا دلذن: وفلان) ثم يَسوقٌ السندّ والمتنء كاش قال: 
قل دلّستٌ لكم اليو شينًا؟ قالوا: لاء قال: بلّئ» كُل ما قُلتُ فيه: (وثُلَانُ) 
فإنّي لم أسمعه منه. 


ا ال 
00 0 لسن 
ا م 


8 وَإِنْ يَحكُنْ مُعَاوِرًا لم يعْرَفٍ 
بِلَقمَةَ الشَيخ ف ا خَفي) 
0 0 تشكسيدة ا 


(المُرسل الحَفي) هو: أنْ يروي الراوي عمّن عاصرّه وَلَّم يلتق به أو 
عمَّن التقَئ به وَلَّمِ يُسمع منه؛ , بلفظ بالا ورا تسسا ا 
أو عن غير قصد) أنه لَقَيّه وسمع منه. | 


وال ونينال) 2 هذا المَوضع هو بمعنئ الانقطاع. وله بمعناه 


[ ل سس ييه 
الاصطلاحى الذي سبق. 

وو ضيفت ب(الخفاء)؛ أن 0-0 فيه دلوك بالبحث وتتبع الطرق؛ 
وعله؛ ُ فلي | وصعه انام يستلزم ل 2 ا من الم ْ ). بل هو 
وإذا تبيّن أن الساقطً أكثرٌ من راو يكون (مُعضلا)؛ فتبّه. 


م و يما 
: حشرقه 
فيضا 


وإذا روّئ الراوي عمَّن سَمع مِنهُ في الجملة ما لم يسمعه مِنهٌ بصيغة 
مُحتملةٍ» يسمّيه بعضهم (تّدليسًا) وَلَايُسميه (مُرسلَا حَفَيًا)» ويخصٌ المُرسلٌ 
الخفيّ بمعاصر لم يلق أو لم يسمع مَن يُحدّث عَنهٌ وكثيرٌ مِن أَهْل العلم 
يتجورٌ في ذَلِكء ويُطلق علّئ الكل (تدليسًا). 

وبطبيعةٍ الحال؛ فإِنَّ هذا الاختلافٌ راجمٌ إِلَى الاضطلاح؛ وإِلّا فالحُكم 
سواءٌ؛ فكلاهُما لم يتّصلء علّئ أن اسم (الإزسال) يصدق علّئ كُل ما فيه 
سق بأي صفة كان - كما تّقدم في (المُرسل) و(المُنقطع) -؛ فالأمرٌ سَهِلء 
والخطب مَيِّنْ؛ وَلَا مشّاحةً في الاضطلاح. 


١ 10 


2_2 28 0 
ء! التقسم الثاني- وَهُو قسمُ يمن الأول- "ندل اموي 
0 ال ا 
الشي 5 0 التح به 0 -01 بلفظ 06 0 هذين 
ال فيصير الإستاد غالاء وَهو في الحقيقة تارله ويُصرح هو بالسّماع 


سس 


520 


من شَيِخْه؛ لأنّه قد سَمعه منه. ورٌبَّما لا يُصرح. 

((التتعوية لا تختص بالند نين نلك نتم العسيورة من يعفن الرواق لا 
على سبيل التدليس» بل لدواع أخرئ. 

وهّذا انوع ين التّدِيس؛ غامش وكق جد انو ااعظية ومن افك 
0 التدئيس وشرها | مُطلقاء اي ء فيمن تعمّد فعلّه إذا 

والممه لتخا + من تدليس 0 02 الشيخ الو لفك 
سيع من الثاليث غير ذا الحلِيث» فياسقاط المدلّس للوايطة التي بينهما - . 

هنا - يُوهم أنه سَمع هذا الحَدِيث أيضًاء وليس كذّلِك. 

وتواقفات إن ذلك أن كوة الرافيظ الى قطنت متعينة بو حون 
التدذاو هاه فلي الاشتاموف إسقاطهاة رامن اندها تتتضيئ رده 

507 000 امور : حوري فيقولون: (جوّده فلان). أي : دك 
مَن فيه من الأجوادء وحذفّ غيرهم'"' 


فمليات الحدذيث؛؟ د 1 يتقولون: (هذا الحديث جَوّده نلذن): لٍِ يَعنون ٠‏ أكيد 


)تويب الزاوي) 1617/17 


سير ع ١‏ أ ١‏ 0 ل ان : 
- تنك لكل تم 
١ 8 5-24 0 ْ‏ سر در 0 ا عدي ب 


مق ألن دوقيل الحديت» ار وفقه ذا كان قي مووي تر له أو 0 
بصرف النظر عن كونه أصاب فيما زاد مِن الوصل أو الرّفع» أم لم يصبٌ. 
والله أعلم. 


2 0 -ه م اير عي اس 
م754 أن كه داع 2-7 ”ش”+شسحة 
ل و : ع 0 
| 23 9 5ه عي 5 3 ّ 
© 2 5 ل . لس اما 7 سسيحة 


و(العتعنة) مِن المُدلّس ليست نضا في عَم السّماعء وإنَّما هي محتملة 
للسّماع وغيره؛ إذ المُدلْس ليس مِن شّأَنهِ أن يُدلْس في كل حَدِيثٍ يرويهء بل 
ال ا دك َأَحيانا يروي كما سَمع من غير تدليس؛ يك 
أنه صرّح بالسّماع في حَديثٍ عَلِمنا بأن هذا الحَديتَ لم يُدلّسْه؛ لكن لا يَمنع 
ذلك من أنْ يكونَ قد دلّس أحاديتَ أخرئ مما لَم يُصرّح فيها بالسّماع؛ 
0 ادكو للف مسري الوازة ان الر اين لاخر تسو ط امبو سين 
خطأ مِن قبل بَعض الرّواة. 

لوكين الى لش إل وما نرابب اا !العام 
ولو في مَوضع آخر- بسماعه من شيخه. كأن يقول: اسمعت». أو ١حدّثناك؛‏ 
ادنار اكه يي ددنت 5 


فإذا كان الراوي ممِّن عرف بتدليس التّسوية قلا بدّ مع ذَلِك أن يَذكر 


5/ 


تكن للقي 
أيضًا في روايته ما يَدُلُ علّئ سماع شّيخه لهذا الحَدِيثِ من الشَّيخ الأعلّى؛ 
المج يا يي 


83 د ع 


8 ولجحسسزق العمشاهة: والمدا تعتحهيتة 


لاقف ف ذل دلي للكديق وإئنات ماف لداتايدا حيره لر عل 
رواية هذا الحَدِيثِ عَن هذا الشّخْ؛ د قد كور الن سن الدق اسقطة قدي 
وي تيا ا تن اللي وات اللي رايت كبز 
شيحْه .من شَيِحْه؛ ع ل ل ا ا 
سبيل التّسوية. 

وكَذلكَ إذا كان معن حديئه بين التّواهِد ما يُؤكّد صِحّة المتن. لا يتف 
في ذَّلكَ؛ لأنَ الشَّواهدَ إِنّما تكد حفظ الرّاوي للمَتنٍ أو ل ل 
عله إسادكة د الرَاوى للحم أو اققناء لا يَستلزِمٌ حفظه للإسناد أو 
سَماعَه للحّديث مِن شّيخهء بل لا بد لإثباتِ سَماعِه للحَديثِ أن يُصرّح 


29 تو ألا مجرتم 


و ا الو ايا ا لي 
جميعًاء فإن الصَّحابَةَ عُرْفْهِم المّعروف عَنهم أَنَّهِم كَانُوا يَأخذون من النْبِيّ 
5-0-7 بلا واماة ود بعضَهم بواسطة بعض. فإذا قال أحدّهم: «قال 
النبينٌ 3 ع :4 كان مُحتملا أن يكونَ سيع ذَلِكِ من ابي 2< وان كز مويه 
من صَحابي آخرٌ عَن النْبِيَ :تيت فلم يكنْ في ذَلِكِ إيهامٌ. 

وَلّمِ يكن كَذلكٌ تم احتيال لأ كود الوايطة غير مَرضِيٌ؛ 00 
د ن أحدٌ نهم يُرسل إلا ما سوعه من صَحابي آخر- له 

عَن الي 3:7 وَلَم يكن أحدٌ مِنّهُم يُرسل ما سَمعَه من صَبِيَ» أو مِن مُعْفّل أو 
مِن قريب العهدٍ بالإسلام؛ أو مِن مَغموص بالتفاق» أو مِن تابعيّ. 

وكان الإمامٌ شعبة بن الحجّاج من أشدً العلّماء 0 رَوى 

عن أبن اقال 1ل االدولمين خر ‏ الكتاتي بو انه فال: 

0 
قال ابن الصّلاح'' : «وهّذا مِن شعبة إفراط؛ مَحمولٌ علّئ المُبالغة في 
الزجر عنه والتنفيرا. 


0 5 َه ع 24 1 ع قر 
8 انيد لد" ادا شيُو) د اه 
2 - 02 1 1 نم و 
د يداي د سود 
بع عر 
ُ 


ره ا 2 3 د 0# 
مع 22 يعم للكلسيايره 


(1) علوم الحديث» (؟/ .)50١‏ 
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: 
زف 


يو 
م6عتر 
5 ه«ويكا: ل وش ةفسا 


مر 
أو حاله المَشْوُورة ين أمره؛ لثلا يُعرف: 
وذّلِك: إِمَا أن يَصمّه بما لا يَختص به بل يَشمله ويتشمل غيرّه أيضًاء كما 
كالوالدا رَقُطُني: يقال كادحٌ بن رَحمةَ له اسجٌ كان يُعرف به فغيّره سليمان 
بن الربيع مشاه كافناء ذهت ب إلى ول الله وعادا: تأيه الخد إِنَكَ كاد 3 


الا 


وإنا امميقش يق انيد وفنا نوهي اضرو كنا سه 
ودار الشاتب 0 ب(حمّاد بِنِ السّائب). 

وإمًا يَذكره بمَعن , اسمه لا بلفظه. ؛ كما سمّئ بعضهم (مُحمد محمد دن يزيل 
لمر ب(محمد بن رَباح)؛ دن رَباح مِن الربح والماء والزيادة. فهو 

الثاني : أن يُسمي شَيِخَّه الصَعِيفَ باسم م ل ا 000 
ذَلِكَ المدلّس أَنْ يَأخذ عَنْه وأنْ يَسمع منه. ب 0 
ضررًا. 


كما كان عط ور كعد الكوق كن مهي ع "الكائيد الكلن 


(أبي سَعيدِ)؛ فَيُوهِم أنه أبو سَعِيدٍ الخُدْريٌ الصَّحابيُ؛ لأنَّ عَطيّةَ كان قَد 
سَمع مِن أبي سيل الخدريٌ أحاديتٌ فلمًّا مَات أبو سَعيد جعل يجالس 
الكَلبِيَ ويَحضْر قَصَصَّهُ فإذا قال الكَلبِيُ: (قَال رَسولُ الله يلد كذا)» يَعنِي 
يله يَروبه العوِيُ عَنه مكنا يه بأبي سعيدلء فَيتّوهّم من لا يعرف حَقيقة 
الأمر أنه يقصدٌ الخدريّ الصّحابِيٌ» بينما هو يَقصد الكَلبِىَ . واللة أعلةُ' '. 


ومن تدليس الأسماء: (تدليس البلدان): 

ومعناه: أن يسمي الراوي البّلدَ باسم غير مَعروف به. 

وَهُو - في الحقيقة - نوعٌ توريّة. 

وذلكَ؛ كأن يُقول راو: (حَدَّئني فلان بالمدينة)؛ فيَتومّم السام أن 
سمع الحَدِيتٌ بمدينة النْبِيَ يل وَهُو يَعْني بالمدينة: أيّ مكانٍ سَكنه النّاسء 
كلباية أ كديا 

وول أذ تكو وعدا اريف :ا لاتجلة بنمقن أن وقول عد تابن ره 
الثهر) يُوهم بدَّلِك نهر جَيحُونء في جين أنه يتقصد تهر اليل بصرٌء أو تَهرَ 
عسي عدأ 


.)١٠١6 /7”( كتاب «الضعفاء والمجروحين» لابن حبان‎ )١( 


رم « هر : 
كدق يعطرقا والمييتي 6 وبنص 


للق يعتميق أن رقا سيط 
عَنْ يَجْلْءنُمٌ رَوَى فَأسْقَطَهْ 

والسَّبِيلٌ إلى معرفة المُدلّْسين هو: إِمّا أن يكونَ مشهورًا به مَعروفًا بين 
05 العلّم بتعاطيه؛ كعامّة المُكثرين منه. مثل (بَقيَّة بن الوليد)» فهّذا تكفي 
شُهِرته به في التّحامل معّه تعاملنا مع المدلُسين. 

أو أن يأي نص عنهِ يُصرح فيه بكونه مدلسًا: ما مظلقاء وَأمًا فى ليث 
مُعيّنَء كما جد مثل ذَلِكِ عَن هُشّيم بن بشير وغيره. 

أو أن يُصرح إمامٌ مِن الأئمة ة المطّلعين بأن فلانا ا أو ين قَ 
حَدِيث بعينه» وأقوال العْلّماء في ذَلِك مذكورة في ثرا ظ 
ا الكمال) ل واطبقات المدلّسين» للحافظ ابنٍ 

حجر أصل في ذلكٌ. 

وليس يكفي فواناف كون الراوق لها آنا رفروىئ ره عن جل 
بواسطة, ثمَّ يروي مرةً أخرئ عَنه مُباشرةً بدون واسطقء فإن هذا بمجرده لا. 
يستلزم التدليس؛ لاحتمالٍ أنْ يَكونٌ الوجهان صحيحيّن» وأنه تحمّل 
الحَدِيتٌ مرّة بواسطة ومرةً بدونهاء كما سيأتي في (المَزيد في مُتصل الأسانيد). 

أن لكجهال أن كود وهو ل رقع ن غين قفواد وا ادلي للكون لا 
تسند اد ايان ان كول اعدف ادر انيد هن دن نن روف ' 
الحَدِيث عنه» لا ذنبَ له هو في ذَلِكء والله أعلم. 


8 2 ؟ 
م فَإِنْ : ع0 وَهمًااو 5 مهاه 
ا كم 0 كك 


والَذِي يُسوي الأسانيد» بمَعنئ أنه يُريّها عمدًا بحذفٍ ما فيها مِن 
المكفاءه وإنناق النعايكه أن 'إندال المكفاء را حررين ‏ تقالقه أن ادال شاه 
احرح ويد اسار نا انور مدا بعلهة( الخرفة )د 
أويِكٌ الشّيوخ لم يكنء وَلَا رآهُم؛ وكذا بُوجب الطَّعنَ فيه ورك ريه 
والفرّق بيّن السّرقة والتدلمين (أو الإرسَال) واضح؛ فإ لسن 1 
المُرسل) لا يُصرح بالسّماع» بل يأني بصيغةٍ مُحتملة» بخلاف السارق؛ فَإِنه 
صرح بالسّماع» ويكذب في ذلِك. 


الت 


هما 


لحن من يصرح بالتتحديث ناما ِ 1-0 أو كناحء 9 متوهما 
لسماعً؛ أي : أنهُ غير مُتعمّد لادّعاء السماعء فلا يُعد سارقاء وإن كان ما فعله 


صُورته كصورة السرقة؛ لأن القصد غيرٌ مُتحقق فيه. والصّرقة أ لا تكون عَن 
خطا. ويّحمله العُلَماءُ - في هذه الحالة - علّئ خط الراوي» أو غفلتهء أو 
سوءٍ حفظه. أو اختلاطه» ونحوه. 
وَكَذْلِكَ مَن كان يُصرّح بالسّماع الا كن لان نقد الويف د 
الإخبّار في الإجَازة وَكَذا من وقح منه التَصريحٌ عَلى دَربٍ ال وني كا 
كان الحسَنٌ الببصريّ يَقول: احدثنا أبو هُريرٌة) ويُرِيدُأنَّه حدَّث قَومّهِ مِن أهل 
عرق [1 لكان ون تخا كيين انور انشع كاذ يله اكد 
عن الرواق ا كرد ذلك سَارفَاء بل َيه أنّه اضطلاح فيه نوع تَوسّعء 
ولا مشَاحَة في الاضطلاح: وَالة أعلم. 


فاح مناقر ملاعم 
ا 0 


ورُيّما كر الراوي في روايته ما يقتضي أنه سمع من شيخه أو التقئ به 
وأخدٌ عَنهه وَلَا يكون ذَلِك صَحيسًا عند أهل العلم. بل يَحملونه على خطئه 
في ذَلِكِ. وعدم صَبطه له: 

يه 0 منكرة كوطاء ين الشادنينة 5 | سيمع من 
عبيدة السّلماني ثلاثينَ حَدِيئاء فأنكرٌ ذَلِكِ أحمدٌ بن حنبل» وأرجعّه إلى 
اختلاطه وسُوء حفظه '. 0 


(1) #المراسيل» لابن أبي حاتم (.08). 


5 2 


م 
ل 0 


وما خطيه وتوهمه مع كونه من الثّقات؛ كخلّف ان 
الفاو اع عمرّو بن خُرَيث الصّحابيَ» فأنكرٌ ذَلِكِ سفيان بن عيينة وأحمد بن 
00 ؛ حملا ذلك علا خطفة ووهمة وال ةله واستظهر أحدفها 
أنه إنما رأ ابن جعفرٌ بنَ عَمرو بن حُريث؛ فتوَهّم أنه عمرُو بن خُريث 


والله أعلم . 
ولهّذا؛ إذا كانَ الدّاوي المُصرّح بالسّماع مِن شَّيِحْهِ ضَعيمًا؛ لم يُعتدَ 
بتصريحجه لإثباتٍ السّماع؛ فإن الضَعيفَ إذا رَوئ عن شيخ بلفظٍ السّماع» ققد 
وبي اوم ورب ار 0 
بواسطة ثم أسقطها وزادَ مِن كيه لفظ السّماع خَطأ وَوَهَمَاء فالضَعِيفُ 

يخطئ بِأَشّد من هّذا. 

ود لا يكون تَحَمَّل الحديتٌ من طريق هذا الَّيِحَ أصلا» وإنّما دخ 
عَلِيه حَدِيتٌ في حَدِيثْء وَرِواينُه عَن هذا السَّيخ إِنّما جاءت مِن طَريِقه وَهو 
ضَعِيف سَيِيءٌ الحفظ لا يُوثْقٌ بأي شَيِءِ يَجِيءٌ به ولو قَبلِنا منه بَعضّ روايته 
- أعني: ل السّماع - لَرِمَنَا ون لباقي مِن روايته؛ إذ هو 

المتفرّد بالكل . 


ردااح ووالد و2 
ران 2 
تبت 5 


ا وَكَد يول بَقْطُهم: ١‏ حدقا 
كا سد 


ورَيّما صرّح ١‏ عض الدُواة بالسّماع فيما كم يَسمخه متأولا. كما كان 


1 تعبديب: لكالل اراد 1 


20 


الحسِنٌ البصري يقول: ا ا يُريد قوم ين أهل البصرة؛ ل ذه 
هر أبى هويرة؛ و و 1 
مراده: خحدف قومناء ومثل ذَلِكِ قوله: «(خطبنا ابن عيّاس)»؛ أي: خطب قومّه 
من أهل البصرة. 

ومن هُنا؛ إذا كانَ المُصرّحٌ بالسّماع ممّن له اصطلاحٌ خاصٌ بألفاظ 
السّماع يتناف مع الاتصال؛ لم يدل تصريحه علئ السّماع. وذلكٌ كَأنَ يَكون 
ممّن يَرى جوارٌ إطلاق لَفظ التّتحديث في (الإجارّة) أو (الوجادة)» كما ذكر 
ذلك عن أبي تُعيم الأصبهانزت» أو ممّن يَرئ التُسامحَ في هذه الألفاظ بإطلاقها 
في موضع السَّماع وغيره» كما ذكر الإمامٌ أبو بكر الإسماعيليٌ أن المصريِّينَ 
ابن أيوك العصرى. 


2 2 


2 ماس 1 سه 5 2 8 ره" 
و وقد دمصيول: لاعن وَيَافِ عه 
آ# ماس سح و 2 0 ص ين 387 6 و 
1 م 0 اه وراع اس 2 
حم 29 صَبطة في المتاخريتا 
اه وو ير بس وآ 0 - 
يمسر دون المت جحجد ميا 
ظ ابا اناا اللا كويف فى اسنا: تسن اكتف واد 
وربما ياتى احد الرواة إلى بف ده مدلس و ياتي 
هذا الرَاوي 06 هذه العنعنة بصيغة 0 التصريح بالتحديث» مثل : 


(حدّثناء شع )) خط منه. 


ا : - ٠.‏ 34 مهل 
0ك 1" م ا 0 
0 ' 5 0 


تت 


فإذا وَجدت سندًا فيه مُدلّس وَقَد عَنعَنهه ثم وجدتّه قد صرّح بالسماع في 
روا أخرط؛ فلا تر بدَلِك وتّتعجل بإثباتِ السماع بمجرد هذا! فليسَ 
كل سماع في اند تفيل هكذا دون قترظ أو قيفيل لايد سن السقن ترز 
صحة ألفاظ الأداء في الإِسْناده وأنها ليست مِن أخطاء بعض الرّواة. 

وهدا ليس خاصاتيمّن عرف بالدليس» بل كذ للك من كان ميخ غادته 
الإرسَالٌ؛ أن يروي عمّن عاصرّه ولّم يَسممْ منه بصيعّة (حَن) و(قَال) عَلى 
جهةٍ الإرسَالٍ؛ فقد يُخطىٌ البَعض فيذكر تصريحه بالسّماع ممّن رَوئ عنة 
ولس ذلك صَوابًا عند مُحققي العُلماءء وتَجِدُ تفصيل القَولٍ في مثل هَذه 
المَواضِع في كتب المّراسيل وتّراجم الزواوق كمي التجال. 

واكاك التماع ود لجا حورن غالبًا ما يقع فيها التتساهل؛ كإطلاق 
(الإخبار) في الإجارّة وغير ذَلِكء وأيضًا ما يقع فيه من خط مِن قبل بعض 
الرّواة؛ إذ لم يكونوا يعتنونَ بضبط هذه الألفاظ اعتناء المُتقدّمين. 

وهّذا في زمازنا يَعسرٌ تّقذه علّئ المحدّث. فإن أولتك الأئمة -كالبَّخَارِي 
وأبي حاتم وأبي داودّ- عاينوا الأصّول وعرفوا عِللّهاء وأمًا نحن فطالت 
غلينا لأساف دعوت السازات لخم وبي قد و تعره وهر الدافن 
على الحَاكم في تصرفه في «المُستَدْرَك) ”". 


عث''ج ود#اام يا 
ات 
ا م 2 


م/م ييا كما مخ دالا 


(؟ؤقاله الذهبى في «الموقظة» (ص 5 5). 


0 


ا حجاء 1 ار ل 
ال ا ل كا دا 


فيد وطن أل انراج وي 11 1لانا وليووو ته كرن قد الرايي 
َيْس معروفًا بالتدليسء وإِنَّما يتقصد هذا العالمٌ أن هذا الرَّاوي وقعَ منة 
التدليس في هذا الحَدِيث بعينه» وإن لم يكن مّعروفا به اعتمادًا على قرائن 
ظهرت لهذا العالم في هذا الخلايات سيوف ع نه درك 

ومين ذه القرائن: أن يَكونَ الحَدِيث مُنكرًا إِسَْادًا أو مناه وليس في 
لماوعل طادر لمكن ذا حول 1 يا الحَدِيث» ويكون أحد زُواتِهِ رَغم 
كول لم تعوف: لتايس تهبووى الخرزيق والفكة وستطون الكاله أ 
الك عام وات لها هوي ان كله المكتي وان 1١15‏ وى انرق له 
يُصَرّح بالسّماع لم يَسمَعْه من شّيخْهه وإنّما أسقط بيه وبين شيخه أحد 
ادناه وا له أعلم . 


قَوْلَه: اعَنْ» لِكَوْنِهمِنة يِل 


5 أو ا اتلد 0 المصعفينٌ 
ار جه اضبساة ال تصبيين 
5 :2 2 ىًّ 7 2 : 


504 


ديل انر اررق العو فو التد لس قن فالقلا بيذ العكد لجان 
وَلَا يتتوقفون في قبولها مِنهُ مع كونه مدلسًا عِنْدهم: 

وذَلِك؛ إِمّا لكونه م ِن المُقلين من التدليس جدًا مع كونه فى المكتونه 
رِوايّة للحَدِيث؛ كالزّهري والثوري وأمثالهما ممَّن قد جرب عَلَيّه التدليس في 
الناور» وَل يتوقف العُلّماء في قبول عَنعنتهم, اللَّهمٌ إلا أنْ يُظهر في حَدِيثْ 
معن نيك و مين كسيف ا ار نان 

أو أن يَكونَ من المّعروفين بعدم التدليس عَن غير الثقاتِ مِن الصَعَفاء 
والمجروحين, مثل سُفِيان بن عييئّة» حتّئ قال إوعان#«عاديداسيولا 
يدلْسٌ إلا عن ثقةٍ متقن ولا يكادٌ يُوجد له خب دلّس فيه إلا وُجد الخير بعينه 
كن اماع عن ثقةٍ مثل نفسهاء ولهّذا لا يتوقف الأئمة في عَنعَنتِه بل 
تقبلون عَنعَنته وتّصريحه من غير قَرْقِ. 

ات 510 المُعروف اندر ا شانة أنه ل دلي عن وعضن 
شيوخه المعروفين من الّذين طالث مُلازميه لَهُم وأكثر عَنهم؛ نكل الأعمضن» 
قال الدع 3 اهو يُدلْسء ورُبّما دلْس عَن ضعيفيء وَلَا يُدرئ به» فمتئا 
قال: (حدّثنا)؛ فلا كلام ومتئ قال: (عَن) تطرق إليه احتمالٌ التَّدلِيس؛ إِلَّا 
في شيوخ له أكثر عَنَهُم؛ كإبراهيمء وأبي وائل؛ وأبي صَالح السَّمَّان؛ فإن 
رَوَاتة عن هذا الشنت سيول علا الاتصبال»: 

وإمّا لكونٍ هذا المُدلّس المعروف بالتدليس قد روئ عنه مَن تتبّع 
روايايّه عَن شيوخه» وميّر ما سوعه وما لم يُسمعه؛ وَلَّم يرو عَنه إلا مَا كان 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» -١51١ /١(‏ الإحسان). 
© )فيزان الاععدال) 1715/50 


لض 


1 
4 


مَسموعًا له مِنْ شيوخه؛ مثل شعبة بن الحجَّاج ويحيئ عافن فإذأ اكت 
أحدّ هَذين يروي عمَّن عرف بالتدليس فلا تتوقف في قبول عَنعَنة هذا 
المُدلس حيئيِذِء أما إِذّا روئ عنه مَن لَيْس هَذا شَّأنه وَلَا عرف بتتبّع هذا في 
مَشايخه المُدلسين؛ فلا تقبل عَنعَنة ذَلِكِ المدلس حينئلٍ حتئ يُصرّح بالسماع. 


ا اع 


2 


مان (الصَّحِيحَيْنِ) ب ع يَْتِينَا 
ف لاخيهاء اتسيييا 
باس 3-6 0 . كلتمسيناة اليكييييا 


واعْلمِ؛ أن الحَدِيث الَّذِي ذُكر في أحد «الصَّحِيحَيْنَ؛ في مَعرض 
الاختجاج» لا في الاسْتشهّا عَن أحدٍ المُدلسين» بلفظ غير صَريح في 
لسّماع؛ كلاعن) و(قال»؛ ينبغي حمل ذلك علئ أن له رواية رم ب 2 
فيها بالسّماع؛ فتحمل الرّوَاية بالّفظ المحتمل علّئ الرّوَاية باللفظ الصّريح. 
وإِنّما عَدَ صاحبٌ الكتاب عَن الرَّوَاية باللّفظ الصّريح؛ لكونها ليست علئ 
توطه أو أن نفك لسوول: ظ 

تكن د للك: قول ابن حبّان في مقدمة (صّحيحها" ': لإذا صحّ عندي خبّر 
بين رواية مُدلْس أنه بئّن السماع فيه؛ لا أبالي أن أذكره مين غير ببان الماع 


في خبره؛ بعد صحته عِندي من طريق آخيرًا. 


(1) ا(صحيح ابن حبان» (1/ 177 - الإحسان). 


5 


0 7 1 7 7 و مر 2 2 
5 37 وو ل 0 2 
اام 3 - , 9 ححه ؟ حدرث همنا سن بَلَدَّتَين 


ك 5 0 1 و و 9 2 
ا أو 0 لع حصول 0 


6 بد لد ا 5 
> او كن ميكياس شيعه ليتسيرا 


الم را الخفيّ يقع في الرّوَاية» إِمّا لكونٍ الراوي لم دراك 
0 أصلًا مع كونه عاصّرهء أو أنه أدركه والتقئ به وَلَم يقعٌ له السَّماعَ 


ينه وذَّلِكِ يكون بِأمُور: 

منها: أن يكونَ سنه لا يحتمل ذَلِك؛ لكونه صغيرًا وقتّ وفاة شيخيء لا 
يُمكن له اللّقاء به والأخذ عنه ولهذا عني المُحَدَئُونَ جره ررح راد 
الوا وهم وزّمن سماع المحييث» رمن الرّحلةِء ومن التحَدِيثٍ. 


يضنها: أن كوه شيخ الراى تروى كه ميلد أخرى قي انهه وام 
يرحل وَاحِدٌ مِنْهُما إلى بلدٍ الآخرء ولهّذا عني العلَماءٌ بمعرفة رَحات 
المُحَدّئين لمعرقة مَن يُمكن له أن يُسمع مما يروي عَنه من عدم ذَلِك. 

ويتأكّد ذَلِك إِذَا كان البَلدنَان -بلدة الرّاوي وبلدة الشِّيخ- يعبل0 ٠‏ فَإِنَّه 
لو و انمي دراك ولخ دين علماءالكزويك: 

ومِنْها: أن يُكونّ الرّواي أو اخن توس د يها إن يله ال 
ومع ذَلِكِ لم يّقع للرّاوي لقاءٌ لشيخه وَلَا سَماع منه: إِمّا لكونٍ الرّاوي 
الريابوي و سحي وسيم 
أبي هريرة. 

ًا يكون لوي تخل بلدة الشيع تعد وف الع كما قبل في قيس 

بنِ أبي حازم من أنه هجر إلى النَّيَ يل ايه فقِضَ وَهُو في الطريق. 
قلم ينل شّرف الصّحبة» وكما قيل في حمّاد بن ريده مِن أنه رَحل إلى قتادة 
بن دعامّة السّدوسِي فماتٌ قتادةٌ وحمّادٌ في الطريق ظ 

ومنها: أن يكونَ حصّل له للقاء بشيخه واجتماعٌ مه ورؤيةٌ له ولكنّه لم 
بقع له سماعٌ وينة كما قيل في إبراهيمٌ النخبي: دحل على عائشة وَلَمِ يَسمع 
ويلروكها درق ابوت المحيان راف اس مالك ولو تمع ننه 


ومنها: أ 
اللي ا 5-0 50 قا لوس 


مي ف 2 5 ٍْ 
ويعرقفوطسرمه يبنصص المرسغل 


٠ 1 1 8 [-‏ 5 
3 لني ع ار مسسيال؛ ابيا يلدته 
١‏ هه 


9 1 داتيية لخدام ونير ييا 


عق 


يُعرف الإرسال الخفيئٌ بطرائق وقّرائنَ: 
فالطريقة الأولئ: أن يُصرح الرّاوي نفسّه بأنه لم يسمع من ذَّلِكَ الشَِّخْ؛ 


مره أ ل 
ا و مبمل 


لتنا الككتتتتتتتكتك 2129 


ل 00 


إن رو عَنه كما قال مُوسئ بن سلّمة'"' ١أنَيتَ‏ مَخرمّة بنَّ بُكير؛ فقلت 
حدَّئكٌ أبوك؟ فقال: لم أدرك أبيء ولكن هَذِه كته 

6 بقة الثانية: أَنْ يَنص إِمَامٌ علّئ ذَلِك. وهّذا كثيرٌ؛ تَجدّه مَبثونًا في 

جم الرّجال» وفي «مراسيل ابن أبي حاتم! ون ذلِك قدرٌ كبر 

وهناك قّرائنٌ يُستدل بها على ذَّلِك: 

مِنْها: أن يكونّ الرّاوي مِن عادته أن يَرويَ عَن الصّغارء ثم إذَا به نَجده 
في حَدِيثٍ أو أكثرٌ يروي عَن الكبار الّذِين لم يدركهم» كمن كان مِن شأنه أن 
يروي عَن التَابعينَ في الغالب, ثم إِذَا به يروي عَن الصّحابّة أو عَن كبارهم؛ 
. فإن الظاهرٌ حيئئذ أن روايته عَن مو لاء غيرٌ متتصلة. 


. وو م 3 

قال ابن حجر" : (جميع من سمّوه ين مشايخ الزهري من الصّحابة 
كُلهِم بن صغار الصّحابة أو ممّن لم يلقهمٌ الزهري وإن كان رَوئ عَنهم؛ أو 
ممّن لم تثبت تتبث له صُحبة» وإن ذكر في الصَّحابَة: أو مَن ذكر فيهم يمقتضئ 
تجرد لوي لم يبت لياع ابام وجري بوي 
مك وتأخرثٌ وفاته. ا ا كر 
أيعنا عقون نوق عن التاق :ف أذ لزغو سن نيه كان اناي 
وتته كوة ممع روانما خل ووو افعن كان انيعي 51د لأن أكثرّهم 
مات قبل أن يطلب هو العِلمّء وهّذا بيّن لمن نظر في أحوال الرّجال». 


(١)«المراسيل»‏ لابن 5 حاتم (875). 
(9؟)7التكت:علئ اض الصلاح» (/ جم -لام). 


ظ ظ عه حم 21١‏ سر ١‏ ام ل وين 
اع"؟. ستعر” ألا زه نل ددتم 
ظ عر ال و 


0 8 3 9 و 

ومنها: أن يَكون الراوي من المكترين من الإرسال» بحيث صار 
الإرسا نهاةة لعرومة لني كذ غاننا كود مق وزة الس ويه وا قر 
الكلوان الع تكد وبي الآ رسال كلقن ان 

ومنها: ان يكون الراوي مِن المكثرين عن شيخ معين» ومع ذلك لم 
عرض _السماء ونه واو ل عزوق اده إن ذا الطاس ين أنه ل سي 
منة» إذ لو سيع مِنهُ لبادرٌ بالتصريح بالسّماع منه» كما هي عادة الرّواة. 

ومنها: أن يكون هذا الرّاوي لم يسممٌ ممّن هُو أقربٌ إليه من هذا 
الشيخ» أو ممن هو أشهّر مِنهُ وأعرف. أو ممن قد عاش بعده بزمن. 

ومنها: أن يكون من هُو أكبر مِن هذا الراوي» أو مَن هُو أكثر طلباء 
وأوسع رحلة منه. أو مَن هو أقرب إِلَى هذا الشيخ مِنهُ - في المسكن 
والمّوطن -؛ لم يسمع مِن ذاك الشيخ؛ فإذا كان الكبير والرّحالة والقريب لم 
يسمع منه؛ فأولئ أن لا يكون قد سيع مَن هو دون ذَلِكِ. 


أَوْجَاء مِنْوَجْ هينيد يَجُلٍ 
مض نال هون المتتنف: 


َه 6 س و م اس 0 م س ويم 
تلض فِإن يَكَنْ مَنْ لم يَزده اتقنتا 


ومكان: جد اتسيعث] ١‏ ندا 


2 رَجَ الاسحكتات د تصن إن 
كن دقر معي اذه | تسعد با 


1 


.ومنها أيضًا: 0 ول الحديث الذي رَوآه ذلك الرّاوي 3 شيخه دن 
اين نوصح 2-1 تزريادة و السضد تتتهيماء :ولا كوت فين اليه (الكزيق نمضيل 
. الأسازيد)» فَإنَّهِ جينئذ يَدلْ عَلَىْ عدم سماعه ممّن رو عَنه. ظ 

٠ 5‏ م 2 هه ع 

وهذا المّوضع مما يحتاج إلى تفصيل؛ فنقول: 

رُبّما رُوي الحَدِيث الوَاحِدُ بِإسْنَاد وَاحِدِ مِن طَريقَين» يكون في أحدهما 
ناك راو شين راك شاه ارام القن النانه لصوي لالد 
النظر. 

الأوّل: الاعتدادٌ بالسندٍ الناقص وتزييف الزائد؛ لومم راوي الزيادّة. 
دكون 1ل تجن (النقيلاى تصن الاميانيد ): 

والثاني: الاعتدادٌ بالزائد وتّزييف الناقص؛ فيكون ذَلِكِ الناقص من 

مثال الُذى اعتد فيه بالنّاقص: 

خدنفة ابن الخبارك ال شد 5157 0 يك ال ورف يك ظ 


دض روعي غبيه الله قال سيتعت ءا افويض النفر لان قال سحت الله 


القُبو وَلا تُصِلُّوا إليها». 
وَقَد رَوئ هذا الحَدِيتَ جماعةٌ مِن الثقات (عَن ابن المُبارك عَن 
عبدالرَحمّن بن يزيد)؛ من غير ذكر (سفيان)؛ مع تصريحه بالسّماع من سفيان. 
فتبيّن - بروايتهم - أن الراويّ عن ابن المُبارك وَهم؛ فزاد (سفيان). 
وأيضًا فَقَد رَواه الثتقات (عن بُسْر عَن وائلة) من غير ذكر (أبي إدريسٌ). 
قن حايرو عيش > أن اين الخارك كدوقي فراه انا [دييضس). 
وعلره واندكرة ابر عات مق ان 201 )اوعدت بهن زان الاريسن) 
كثيرٌاء فظن أن هذا الحَدِيث مما رُوي (عَن أبي إدريسٌ عن واثلة). 
وَقَد حكمّ الأئمة- كالبّخارِي وغيره- علّى ابن المُبارك بالوَّهَم في 
هذا الحَديث. ظ 
ومثالٌ الَّذِي اعتد فِيه بالرّائد: ظ ظ 
حَدِيث: عبدٍ الررّاقَء عَن سفيانَ الثوري؛ عَن أبي إسحاقٌ السّبيعيّ» عَن 
زيدٍ بن يُتيع- بصيغة التتصغير- عَن حذيفة مرفوعًا: إن وليتمُوها أبا بكر 
فقوي أمير). 
وأو 116 لعديق ل جين انه نوو بن اماد رن أبن 
تيااعن اوري 
وروي (عَن الثُوري» عن شريك» عَن أبي إسحاقٌ). 


فتن - بان الروابتّين - أن في السندٍ الأول انقطاعًا مِن موضِعَين؛ 


/ 


0 تحمحؤةات ر ١‏ به 
ل م 3 + سا ” جه سي 
ا 4 ٍ 
0 ا ب سر عو سير 


وَقَد رجح العلَّماءٌ الزيادةً. 


ورُيّما جاء الحَدِيثْ مِن طَريقين في أحدهما زيادة راو يُنقصه الآخر وَلم 
نهم قرينة اباد نش عن الوالمة الطريقن ازبخ بن الآنين 1000 

ينغي أن يُحكم بأن الراوي قد رَواهِ مرة ء انلزال وير غر نيينب بهن 
5 الحالّين؛ مرة عَن هَذَاء ومرة عَن شيخه. 

واد كجاعة ون اتتاخرى اليد نل 1 إذاكان الكديت تن عالت : 
إباتٍ زِيادة رَجل في إسناده وإسقاطه. وكان الحديث بإسقاطه مُنقطعاء ذَ 
إلا ” ترجيح زات الريادة؛ ليسلم اد عر الانقطاع. او لذن الزيادةَ 0 
تكون بمَنزلةٍ تَفسيرٍ الحُبهم؛ حيثُ قد تحققنا مين وود وَاسطق لم تذكز في 
الشوابة الاقم 

وصَنيع كن تون الخقالط دير ل قلي أذ قللقه ليك تأده لطر 
لاسيّما مع لحان كمه نكم الحاو يلجا إلزا ١|‏ ميل إل اليم : 
فالتّحققٌ من قوط وَاسطة شَىءِء وتَعييئها شَيءٌ آخرٌ. ‏ 


ان 


(الاقاة التكتكر اوهو الدى نقال قت ( فلن عن تلق )دع ويعدض 
اناس من قبل اسل والشتقطم؛ حت يي اتصاله يغره 

والصّحِبح- والَّذِي عَلَيْهِ الَمل- أنه من قَبيل الإشتاد المُتصلء وإلئ هذا 
ذهب الجماهير من أئمّة الحَدِيث وغيرهم. وأودّعه المُشترطون للصّحيح في 
تصانيفهم فيه وقبلوه؛ وادّعئ ابن عبد البَرّ وغيره إجماعَ أئمّة الحَدِيث على ذَلِك. 

وعذاكيشرظ :أذ كود لكين فياف الكتكدة التي تل تيف قا 
بعضهم بعضًاء مع براءتهم من وضْمَّة التدليس. فحيئئِذٍ يحمل على ظاهر 
الانعبال ل أن طلوف علدت ١‏ ذلك ظ 


رد م ٠.‏ 08 520 
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اعلّم؛ ايه قد اتفقوا لقبول عَنعَئة الراوي وحملها علّئ السّماع 
. .عل النتراط شرطين فق الراوق»واغتلفواق قوط : 

قد اتفقوا - لحملها على السّماع - علئ اشتراط: المُعاصرة» وعدم 
التد ليو ظ 


واختلفوا ف اشتراط: بوت لقي الراوي بن عنعن عنه الْرْوَاية ولو مرة 
في حياته : ظ 


فذهبف بعص العلهاء - كالومام مُسَْلم ومن ببعه اس عدم اشتراط 
ذَلِك؛ والاكتفاء بمجرد المُعاصرة وإمكانٍ السماعء مع السّلامة مِن التدليس. 

وذهب أخرون - وهم: البخاري, وابنْ المّدينِي» وجمهورٌ المتقدمين - 
ِل اشتراط ذَلِك؛ بل هو مذهبٌ الأئمة المُتقدّمِين قاطبة» وَهو مذهب عامّة 
المتأخرين تخلاقا لما افتهرٌ ون أن المتأحرين عل عدم اشتراط ذللك.. 

وتناقيل ]لناستمير لخدا حرين عا ناي تومن لاعفا الكعاصيرة. 
مع إمكان اللّقاء. ومّذا- إن صمّ-؛ فهو محمولٌ علّئ جمهور المُحَدَئين 
والمقهاء والاصولبية - مِن أهل الاختصاصن وغيرهم م ؛ وإلا؛ فإن المبرزين 
اللتاخرين ين ادل ساس لي الكريت ومالة رين علرن ملعي 
المتقدميقة و يعيخوقة» يدمو نه 

بل منهم من كفل فالود على الإمام مسلم ومن تابعه. ونقض أدلته. 
وبين ما فيها من ضعفيء ومنهم من حكي الإجماع علئ اشتراط العلم 
باللقاءء علئ خلاف ما حكاه مُسْلم. ظ 


والصّوابٌ في ذلك: هُو التّمصيل» واعتبارٌ القَرائنٍ المُحتفة برواية الرّاوي 
نا لبان ارج الناء اعدف 


وَذلك كأن يَكون الرَاوي فبورقا يطلب ليام م 
عَلى لقاءِ الشيوخ» وشَيِخْه الذي يروي هو عَنه مِن أهل بَلديِه فَهُما في بلّد 
ا وي سي 
لواحي موس 2 
نكا فحن حرض د كان تقار سنوي اوموقي 

لاسيّما إذا كان قد الجتمعتٍ الدَّوافِمُ والدَّواعِي علئ لِقَائْهِ بِالسّيحْ؛ كأن 
يكونَ التيخ الخّليفة أو الا مير يَبرّز إل النّاس كَثِيرًا في الخطب والجُمُعات. 
ايكون 2 جهر بذ رناء اراس يد 


كا دل ل ورارة سعوو بين الك يون عور ديق الحطاتين دكاذ ها 


17 
امير 
-- 


و 


المسلوية وان المُسيّب بن أحرصي النّاس عَلئ لقاء ثل عُمرء وا له أعلم. 


ل لِأنّ عُمرَ كان وَقِبَكْذ قتعذ خليفة 


شاكار جتاعج اجر 
2 


ع 5-7 باشب اطامفر سه 
بالأغفن أؤ فول مُلَارَمَعِه 


ومن العُلّماء من جعل الشرط معرفة المعنعن الروَايةِ عمّن روى عَنه 
بالعنعنة» ومّذا قول أبي عَمرو الدَاني. ٠‏ 

ومن العْلّماء من جعل الشرطً طُول الصّحبة بينهماء وَلَم يكتف بالتعاصر 
وَلَا باللقاء» وهّذا رأي أبي المُظمْر السّمعاني. 


و 


وَحَكُم «قَال) حَكمُ ١عَنْ).‏ وَعَبرَا 0 
ب ١اعَنْ)‏ عَنِ المَجَازْ من فخا 

ولفظة (قال) كلفظة (عَن) يجري عَلَيّها ما يجري عَلَيْها. 

وامكعن: الخد حرون كمين قن خمسيا ‏ نعا مز جز عن كبوران) أن 
الإجارّة» فإذا رأيتَ المتأخر يقول فيما يرويه: (عَن) فظن به أنه إنّما تحمّله 
عن طريق الإجازة. 

وذكر السّيوطي أن استعمالَهُما في الإجازة هُو استعمالٌ المّشارقة» فأما 
المغاربة فيستعملوتهما فيها وفي السّماع. 


ا" 


0 0 . - 212 
8 لا ثة حَيد الروا هيه 


واستعمّل بعض المُتقدّمِين (عَن) فيما لا يتعلق به حكم باتصال ولا 
انقطاع» بل يكون المُراد بها سياق القصة» سواء أدرّكها الناقل أو لم يُدركها. 
رركو هناك فى مسرو دن 

ومثال ذَلِك: ما رُوي عَن أبي إسحاق عن أبي الأحوّص (أنه خرج عَلَيْه 
خوارح فقتلوه). فهّذا لم يرذ أبو إسحاق بقوله: ١عَن‏ أبي الأخوص». أنه 
أخيره بف وإنّما فيه شيءٌ مَحذوف؛ تقديره: عن قصة أبي الأحوص. أو عن 
شأن أبي الأحوصء أو ما أشبه ذَلِك؛ لأنّهِ لا يُمكن أنْ يَكونَ أبو الأحوص 


8 0 


سير 
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إذا قال الراوى: (عن فلان) فلا فرق أن يضيف إليه القول أو اللفعل في 


"0" | 


اتفال :ذلك عند الجمهور) يوط السايق. 

واةقال 51:11 ) فقي در قود للك أن ينظ 

إن كان تحبرها قولا لم ينعد لمن لم يُدرقه؛ التحقث يحكم (عَن) با 
خلاف. كأن يقول التابعي: (أن أبا هشريرة قال: سمعت كذا»» فهو نظيرٌ ما 
لو قال: (عَن أبي هريرة أنه قال: سمعت كذا). 

وإن كان خبرها فِعلا؛ نُظر: إن كان الراوي أدرك ذَلِك التحقث بحكم 
(عَن)؛ وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. 

كُقولٍ الرّاوي: (عن ابن الحَنفيّة, أن عمَّارًا مرّ بالنَّتَ 846): 0 
من جهة كُونِه أضاف إلئ الصَّيعَة الفِعلّ الذي لم يُدركْه ابن الحنفيّة» وهو 
مُرورٌ عَمَّار بالنيئ كَلل. 

إذْ لا فق بينَ أن تقول ابن الحَنية: (أنَ عمّارَ مرّ بالئّيَ يَل)» وبينَ أن 
ول : (أنَ الي مذ مر بعمَّارِ)» فكلاهما كراء لصوو الذرهال. 

ولو كان ضاف إليها الول كَأَنْ يتقولّ: (عَن ابن الحَنفيّة أن عمّارًا قال: 
مَرَرْتٌ بالنَّيت يَليِ)؛ لكان ظَاهرٌ الاتصال”". 


اا اك 36 مح 
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.)187/5( راجع «التكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 


اعَلّم؛ أن مجرد رِوايّة الراوي عَن شيخه لَا تستلزمٌ أنه سمع منه؛ إذ قد 
تكون من قبيل المُرسل غير المُتصلء هذا فضلا عما يُورده عُلّماء الرجالٍ في 


كتب الرّجال مِن قَوْلْهِم في ترجمة الرّاوي: «روئ عن فلان» وروئ عَنه فلان». 
مِن غير أن يَنْصُوا علّى سماعه منه. فإن هذا أولئ أَنْ لا يَستَلزْم السّماع. 

وَإنّما يُعرف سماعٌ الراوي من شيخه بتصريحه بالسّماع منه. بشرط أن 
يكونَ هذا التتصريحٌ مَرويًا عن هذا الراوي بِإِسْنَاد صَحيح إِلَي سَالِم من 
العلل الظاهرة والخفيّة» وإلا ققد يأتي في روايّة تصريح الراوي بالسّماع من 
شيخهء ويكون الصّواب عدم سَماعه. وما وقع في هذه الرَّوَايِ خطأ. 


وكذِك؛ يُعرف سماع رادي بنُصوص العُلماء عئ لِك كما يوجد 


ا عيض 


كثيرًا في كتب الرّجال بأن فَلَانًا سمع من فلان» فإن اتفق العُلَماءُ علّى ذَلِك فلا 
كلام اما واي الس روا 2 سباق قرا فيه 
التعائل مع مثل ذَلِك. 

ظ وكذلك؛ تخريجٌ مُلتزم الصمّة لهذا الاي عَن ذَلِك الشيخ عل سبيل 
الاختجاج. ا الا ٠‏ فمَعلُوه نهم يتسامحون في الشّواهد 
بما لا يتسامحون به في الأصولء فهّذا مثل ذَلِك. 


3 م 0 


6١‏ وَلِْيْسَ في القَصحيح والإعلا لال 
مخضم بالاصَالٍ لإزتال 


وَاعْلم؛ أن كم العام على الحديث بأنه صَحيح لا لز يئة أنه متصل 
عِنْده؛ِ لاحتمال أن يَكونَ إنّما صححه بالشواهد التي انضمت إليه» وليس 
اعتمادًا فقط علّئ هَذِه الرَّوَاية: وعََْه؛ فلا يصحٌ الاستدلال بتصحيح العُلّماء 
للحَديث بأن راويه سمع مِن شيخه. 
ولك تقعف لتلا الكزيف اتلس اعجرم للم 
أو أن راويّه لم يسمع من تتيشةة لاحتمال أن يكوت من ضَعَّف الحديت إنن 
ضمّفه لعلّة أخرئ غير السّقط من الإِسْنَّاد؛ كسوء حفظ بعض الرُواة أو 
تادرذ اوعدن انرون ظ 


"5 


0 اسه ودرب 


1 201111 
بالحُكم بالاتتصال والالقطام أو ما كَان مِنهُ مُتعلقًا بالجرح والتّعديل» أو 
متعلقًا بالتصحيح والتّعليل 

وإذا صرّح العُلَما ء بن فلانًا لم يَسمع من فلانء واتّفقوا علّئ ذَّلِكء فلا 
رونك أن ليما تفقوا عَلَيّه بمقتضئ روايّة وقمّ فيها ما يقتضي خلاف 
ما اتفقوا عَلَيّه من تصريح بالسَّماع ونحوه. فإن الغالبَ أن ذَلِك من أخطاء 
الوا فهو محكوم بشدُوذه ونكارته. 0 قال الإمام نو حاتم الرَازي 
«واتفاق أهل الحَدِيث على شيءٍ يكون حُجَة). 

وقد كان أئمّة الحَدِيثِ يُجرّحون الرّاوي الذي لا يُبالِي ينقد الثقاد وَلا 
ترجع عن تحطنه الذي أجمع أهل الهلم عليه حَيثُ وَقع ينه- وَيّقيم عَلى 
روايته آنمًا مِن الرّجوع عَنه؛ هذا مّع أن الحّديث حَديُه وهو الذي سَمعَ 
فمَن ججاء اليومّ ممّن ليس له في العير ولا في التفيرء قلا الحديث حديثه» ولا 
العلم عِلمف ولا هو م مِن أهله. فلم قبل مِن الأئمّة نّقدَهم وأحكامّهم؛ فهو 
أولئ بأنْ يُجرّح وأنْ يم وأنْ يُضرب بقوله عرضّ الحَائط!! 


- 5 0 2 ينل 


*؛ وَالْجِنْعٌأوؤْل م ءمالإلميَلافٍ 


م وثس 


414 22100 لاقي 
2 تقيظ يلا + سَمَاع؛ اْوَهُوَد صَحيّ 
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1 0-6 السب 
وإذا وَقع الخلافٌ بين أَهْل العِلّم في إثباتٍ السّماع ونفيه؛ فونْهُم من يثبله» ‏ 
ومِنْهُم من يَنفِيهء فإن أمكنّ الجمع بين أقوالهم في ذَلِكِ فهو أولئ, وذَلِك 
بحَمل عباراتهم علّى معانٍ مُتفقة غير مختلّة» وذَلِك من غير تكلف أو تَعسّفٍِ. ظ 
مكاي وقوع كه بينم من ته جزم بعدم السماع؛ وهَذا غير ُتعارض كما 
ا يَخفَئ. 
ومن ذَلِك: أن يُكونَ مَن نفئ قيّد ذَلِك بما بلعّه من علم» فيقول مثلا: 


سرنامة ات 0 
3220 - د دي : 


١‏ اح ويه 
0 - ا / 
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لا أعلمٌ له سماعًا من فلان» بينما الْمُثِبِتٌ يَجزم بالسّماعء وهنا يُقدم السماغ؛ 
لأن من أثبت مُقدّم علّئ من نفئ. 

ومن ذَلِك: أنْ يَكونّ من تَفاهُ إنّما فاه في الْأَحَادِيتُ المُرفوعة فحشب» 
يعد نه لجا تنك يا عة ا قر لقيو ار دورو لمن سرف حذ اقعا روفن 

ومن ذَلِك: أن يكونّ إِنّما قصّد مِن نفيه حَدِيئًا معينًا وَلَا يقصد التعميم؛ 
فهّذا لا تتعارض مع من أثبت له السماعً في غير هذا الحَدِيثُ. 

ومن ذَلِك: أن يكونّ مَن نف سماعه قصّد نفي أن يَكونَ تحمّل من لفظ 
الشيخ وإملائه سماعًاء ومّن أثبت له السماعً قَصد اتصال روايته عنه؛ لكونه 
تحمل عَن شيخه قراءةً أو له مِنهُ إجازةً صحيحة أو مُناولة أو مكاتبة» وهّذه 
ادقن مسو تحط نام لا ربار ]د ل م داف 

ومن ذَلِك: أن يُكونَ مَن أثبت إِنَّما قصّد إثْباتَ لقائه واجتماعه بشيخه 
ورؤيته له» ومّن نفئ قصدّ نفي أن يَكونَ حصل له مع ذَلِكِ سماءٌ» وهّذا لا 
تعارضٌ فيه؛ لآن اللقاءَ والرؤية لا يستلزمان السماع. 

ومن أمثلةِ ذَلِك: ما وقع من اختلاني أَهْل العِلّم في صُحبة كثير مِمَّن لَهُم 
لقاء بَرَسُولٍ الله يد ورؤية له دون سماع منه» فمن أنْبِتَ لهّؤلاء الصحبة أراد 
عضول كرك الطحية او وان يميه ل وله لكيرودة تماع م الالزوتن 
نفى لهَؤْلاءِ الصحبة قصد أَنَّهم لَيْس لَهُم سمّاع مِنهُ يت وإن حصل لَهُّم لقاء 

ومِن هَؤْلاء مَن أدرك النيئ يتين ممّن مات رَسُول الله يي وهم دون سن 
التمييز؛ كمحمدٍ بن أبي بكر وأمثاله» فهّؤلاء لَهُم قدر من الصحبّة» لكن 


يض 


ب 53 سه 2 6 امه سر ّ لان 
إدراكه للنبت مَللِبةِ ورؤيته له» ومّن نف عنه الصحبة قصّد أن روايته عن النبئ 
]| ا 0 4 ةو ااساه لو 
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ومن ذَلِك: أن يكونٌ من نفئ السّماع قصدٌّ التصريحٌ به. ومن أثبته مُقر 
بذَلِكء وأنه لم يَأت عَنه تصريجٌ بالسّماع من شَيخْهء لكله إنّما أثبت سَماع 
الرّاوي من شيخه بقرينة انضمث إِلَّىْ روايته عنه» أثبتَ بمقتضاها السّماع. 

ومن أمثلَةِ ذَلكَ: ما فعله الإمامٌ البُخَارِيٌ في حَدِيث سعد بن عبيدة عن 
أبي عبد الرّحمن السَّلَّمِي عَن عُثمان بن عفان مرفوعًا: «حَيركٌم مَن تعلّم 
الراك علدا ننذا قال شعي واب معين ]قال نم بذ غنيان» لكان سنا 
في روايته عِنْد البّخَارِي من قولٍ سعد بن عبيدة قال: «وأقرأ أبو عبدٍ الرحمن 
في إمرة عثمانَ حتّئ كان الحجّاح». 

فال ابن حجرة"': «ظهر لي أن البُخاِيّ اعتمد في وصلِه وفي تَرجيح لقاء 
أبي عبد الرَّحمّن لعثمانَ؛ علّئ ما وقع في روايّة شعبة» عَن سعد بن عبيدة» من 
الرّيادة؛ وهي: أن (أبا عبد الرّحمن أقرأ مِن زمن عثمان إِلَئْ زمن الحجّاج). 
وأن الَّذِي حمله علّئ ذَلِك مُو الحَدِيتُ المَذكور؛ فدل على أنه سوعه في ذَلِك 
اماه وإذا سوعه في ذَلِكِ الزمان وَلَم 22 التدليس: اقتَضيا ذلك 
سكاق مان عكتة علط نوهو مان ر لا ينما مم ها اشتهر نا اناانه ورا 
الترآن علي تهات نبو امكاد واد رك عده - ين يواية عَاصِم ابن أبي النّجود 
وغيره -؛ فكان هذا أولئ نين قول من قال: نهم يَسمِعْ ينها. 


00 «فتح الباري» (9/ 75). 


وإذا لم يَظهر وجةٌ مِن وجوه الجَمع التى قدّمناها أو غَيرها؛ فهنا يلجأ 
إلئ الترجيح. فيُقدم القول الأرْجَح ويؤخر الآخر, والترجيخ يُكون بأمور: 

منها: أن يكونَ أحدٌ العالِمَيْن أَعْلمَ بالرّاوي وبسّماعاته مِن الآخر 
لاسّما إذا كان مِن بلّده أو مِن قرايتِه الذين هم ألصق وأعرف به مِن غيرهم. 

ومنها: اي 0 مِن أَهْل العلم دُون ما ذهب إليه 
الأقل» فإ الأكثرية من طرق اليّرجيح عِدْد أَهْل العِلّم. 

فينها اط بون النفيت والناقي فده يكور ما انكر لبجة الكيت غير 
صَحيح أو غير صَريح. والناني اعتمد على روايّة تدل عل عدم سّماعه وه 
صَريحة وصحيحة, أو العكس. 

وكا ذلك #تطليههن الناحف أن يكون علك ؤرانة ثامة بالألقاظ الدالة 
عا السماو و لمعيو يتا ومين الالفاظ الى لمث خريسة ل دالت 

وحيث تَعذر الجّمع والتَّرجِيحُ وجب علّئ الباحتٍ أن يتوقفء وأن يَرفع 
يده وأن يكل الأمر إَِئ عاليه» ققد يُظهر لغيره ه من وجوء الجمّع أو الترجيح 
مالم يَظهر ا 


مما 


1 ركس سد المنيسا” دا حييا 
ل 5 : لمث ىَ - كن وهم أ 


هَذا؛ وَقَد وُجد في صَنيع بعض المُشْتغْلِين بالعلم؛ كُلَّما وَجِدَ اختلاقًا بين 

بعض أَهْل العم في إثباتِ سَماع راو أو نفِيه بين شيخ مُعيّن من شيوخه» باد 
0 تقديم السّماع على الثفي بحُجّة انه التشيك يوان مق اتيك قله تقد 
عار هن هن 

وهّذا مَسلكُ غَيرُ صَحيح؛ لأنَّ مَذِه القاعدة لا مَكان لها فيما كَانَ سَبيله 
الاجتوا نول روسو نجنا فكانبا اقبينا كان تله اشر والة وابان تعن ألبيت أنه 
سيمع أو رأئ» ما 5 يُسمعه غيره أو لم يَره؛؟ فهنا يُقال: المثبت مُقَدّم علّئ 
النَافي» أما إِذَا كانت المَسألةٌ اجتهاديّة تختلف فيها أنظارٌ العُلّماء واجتهاداتهم؛ 
فلا موضِمٌ لهّذِه القاعدة هنا 

إذ قد يكون مَن أثبت السّماع اعتمدّ على روايّة ظنّها صَحَيحةً وما هي 
بصحيحة» أو كانت صَحيحة ولكنها ليست صريحة في السّماع» ومّن نفئ هو 
يَعلم مَذِه الرّوَايَ ولكنه يُخالف من استدلّ بها علّئ إثبات السّماعء إِمّا في 
صحتهاء وإما في دلالتها على السّماع. واللهُ أعلم. 


شاجر يناع بلاج 
ايه تالنم لناكه 


و 


2 وسح ييا ار ةا 
لَيْسَ بتكاف كَرْكَقا صَجِيئَة 


نما وُجد في كلام عض أل فل اليم افلان لم يَسمع مِن فلان.) 


ك1 


أو «فلان عَن فلان مُرسل»» أو «فلان لم يدرك لا أو الايصح له سَماع 
من فألان»» أو نحو مَذِه العبارات؛ وهي صَريحة في ني سماع هذا الرّاوي مِن 
شيخه؛ وتضعيف ما جاء مِن رواياتٍ أَوْهَمَتٍِ السّماعَ. 

لكن المُراد مِن مَّذِه العبارات وأمثالها هو نفئ سّماع الراوي من شَيحْه 
فحسشب. ومع ذَلِك قد تَكون روايثه عَن شّيخه إِنّما هي من صحجيفة وكتاب. 
فمن نف سماعة لا يفهم من نفيه أنه يَنفي أيضًا أن روايته عن شيخه كتاب 

كما ذكروا في روايّة عَمرو بن شُعيب عَن أبيه عَن جدّهء مِن أنّها غيرٌ 
متَصلة؛ لأن مرو ين شغيي لم لسمع من أبيةة ومع ذَلِكِ فججمهور أَهْل 
العلّم يَحتجّون بروايته عَنه يكونها صحيفة وكتابًاء وهّذا كثيرٌ في الصحف 
الحَديئيّة التي يَرويها عُلَّمَاءُ الحَدِيث» والله أَغلمُ. 


58 


م بير ا 


3 وَاميْهَمُ الوسْتادِا مَخْصٌ | 6 
_ «العَثن) وَهوّفى الامناقية أَهَم 
: د ا 1 
0 يعفْرّف بالكنصِيصٍ في روَاتية 
صَحِيحَة وَقَ ص ذي الدَّرَاية 


زيما 


قد يَقع في إِسْنَاد بعض الأَحَادِيث هام بعض رُواتِه وذَلِك أن يَذكر 
اراز شيل ماقا عا لوقه لقن وجوه ار وتو اانا أرقن 
ابن فلان)»» أو (حَن عَم فُلان)» أو (عَن تحال فلان)» أو (عَن أخي فلان). 
أو لخو د الك 

وَقَد يقع هذا الإبهامٌ في غير الإسْنَاد؛ كأنْ يتقول الصَّحابِيٌ: (أنَّ رَجِلا 
سأل رَسُولَ الله يَك)» أو نحو ذَلِك. ظ ظ 

أما التو الأخيرٌ؛ فلا شبهة في جواز الاستدلالٍ به ما دام مُستوفيًا شروط 
الصحّة أو الحسن. 

وما التو الأول؛ فإن كَان المُبهم الصَّحابِئَء كأن يقول التَابِعيٌ الثقة: 
احدّثني 00 من الصّحابَة» أو نحو ذَلِك. فهو صَحيح؛ لأن الصّحابَة 


كوي عترول. 


فا بحر الاب لان دا و د يده اك 
أن إعبامه يت من احا بحديثه. 

ويستدلٌ علّئ معرفة اسم المُبهم؛ بورُوده من طريق أخرئ مسمّئ فيها؛ 
تحور قلنال وأنه مره لتلق دوقيل لها اين فبها؛ لكن هذا مَشْروط بأن 
كو تلاك :رواب (١‏ البسييدة ) ايح معدو لق ركنن نول اخخطاء 
الزواة؛ ققد يُصرح باسم الرّاوي المُبهم في اعنم الزوايات» .وكون 
المحفوظ عدم التّسمية» ومّن سمّاه أخطأ في ذَلِك. 

وكذلِك يعرف المُبهم بنصوص العَلّماء المُعتمّدين في الحَدِيث والتاريخ 
والّذِين إليهم المَرجع في ذَلِك. 


56 0 اوور ا 
قول الرّاوي: (عن رجل) هو من قبيل المُنقطع والمُرسل؛ لآن إيهام اسم 
[ الرّجل كعدم ذكره. وهذ اهن لد علهتهامة المحمد فين 

وقال بعض ا وادعئ فيه الاتفاق-: اه قدا ىق إستاده 
5-56 سن هذا صَوانًاء اللي إل إن تحن ذلك تعره هلد السيدةة 
وإلّا؛ فالمّجهول لا يُحتجح به كما لا يُحتج با منقطع والمرسل. 

أما إِذّا صرَّح الراوي بالسّماع مِن هذا المُبهم فقال: (حدّئني رَجِلّ) فهو 


ما ذ لمجل نكن ]| 1580 


حيتي بين الممّصل الَّذِي في إشتّاده مجهولٌ» ويُمكن حمل كلام من أطلق أنه 
متصل عأئ هذ الصّورة خاصّة» فلا يكون تمه اختلافٌ في الحقيقة وال أعلم. 


ذاه اج لاجر 
ان 70 


9 رو 0-4 2 ' ال | 
27 ا ل 5 
. 9 50 عر 7 ّ ً. 0 1 
كان يَحيءَ مهملا أومب 
١ 0 / 1‏ 5 و َ صََائيْه 1 و ْ ٠.‏ 3 77 
وكذلك يجرى هذا الحكم في كتب النبئ 355 التى حاملها امهم فلم يسمء 
' رد ب ب 
: ٍ ' 7 7 و 3 
أو أهمل فسَمّي باسم لا يعرف به. 


2 1 و 8و لل 31 نك ذل اليو ِ 
4 وَمِثْلْه - مِن تابي -: لعن رتجل 
2 م كن 1-3 بد 
مِنَ الصحاب)» اي: ب ١عن)؛‏ فإن يقل: 


07 72 7 مس 1 
,6 لالحدتنى) متصل:؛ وَليُجحتئلا 
1 به ما لاق الذى 5 0 أ < 


وإذا قال أحدٌ التَابعينَ: اعَن رَجل مِن أضْحاب الي يدا فقيل: إِنَّه من 
ديل الجر سل موق قل فو مهن 


وفرّق بعضُهم بين بين أن يرويّه التابعي عن الصَحابيٌ مع معنا وبينَ أن يرويّه 
مُصرّحا فيه بالسّماع» فقيل اتا دون الأرن ونا اناده إذ قد يكون 


#ر 


يا قفة علو 


300 ات 30 0-5 
جرد 59 ٠‏ صدانى 1غ 0 اه 1 
م5 : ظ مشر ألا زو ل ددم 
باع و ا سل الا رو 25 ا 


لوكي 00 


وقد تشيكريا: 2 ذِكر أسمائهم في الإسناد لا يَضُ؛ ذالم يُعارضه 
ما هُو أُصحٌ منه). 

وبهذا القيد ونُحوه يجاب عمًا توقف عن الاحتجاج , تك 3 
لكونه لم يُسمّ؛ ولو لم يُصرح به - 

وينبغي أن يُحتررٌ هُنا مِن الوصف بالصّحبة حَيث يَقع خطأ مِن قِبَل 


بعض الرواةٍ الذين هُم دُون التَابعي» فكثيرا ما يقعُ في الإسنادٍ «عَن رَجل من 
الصّحابة) ' ويكون هذا خطأء والصَّوابُ أن التَّابعيَ قَال: «عَن رَجل) فقطء أو 
نحو هذه الأخطاء. 


راد بناي ,02 
لح سدح سدم 
ا 0 


هَذَا؛ِ ولّيس من هذا الباب قول التَّابِعيَ: «حدَّتَِّي رجل مِن أهل مكة). أو 
لين الأنصار»» أو «من أهل المّدينة)» مِن غير أن يَصِفّه بالصّحبة» وذَّلِك لأن 
هذه الأوصافَ تستعمل قي المهماءة وغيرهمء وكيا ما داق مثل ذلك 


ويظهر من أوجه اخرما 3 هلا المكيّ أو الأنصارى أو العدن مه 
المبيحانة به فليتنيّه لذلك؛ فإنه مهم لِلغايّة 


اام ” 


528 وَ(الطَعَنْ) ف الرَاوِي ار الجزرف: وَذَا 


- ار بسي 0 و 2 و 
ضة دح قد بجخطصه ورد 


(الطعن) مُو: القدحٌ الذي يستوجبٌُ الردّ وعدم الصَّلَاحية للاحتجّاج. 

وهو إِمّا أن يَتوجّه إِلَ الرّاوي نفيه أو إِلَئْ روايته: ظ 

فحيث تَوجّه إلى الرّاوي؛ فدَلِك ما أن يكون بودن ابر 
عدالته. 2 

ا فيك لكويه شاف أو معلوة.. 

وبعشها يسوج ( اط في روات الي نبت رمه وتطو ه فيها خاصّة». 

من دون أن يمس الرّاوي (في عدالته أو ضبطه) بشيء؛ ونّما يُستلزم اده 
في المرويٌ الطَّْنَ في اراي نفيه دا كانت أكثر روايته علئ هذا التحو. . 


حع و ع حم 


ش / 0 : 5 5 ار 0 0 _ 0 # ار 
لساك 7 ىج 4 . 3 ٠ ٠‏ ا 1 

ْ / 1 ب 3 3 بىم 0-5 م للم 
مر 1 7 1١‏ ص2 كه ا 03 م ا 


: جح 0ك 2 
ع ف 1 ا ةم تر كر ساد سا الج تخي 


من تششبل روابيته ومن سرد 


”4 وا الطعن في الرَاوِي) قفي عَذَالِه 


ص 7 | لك م 0 11 5 
وض بطه: إوهيو وغفليه 

ا[ 0 00 ' 1-6 

4 وَسْوءٍ حفظِ هو وَفحخش غلطة 
ا و سسيبسهة الستصتيييية ‏ ب 


رالعطدن ن زاوف ) كرون بعشرّة أشياء» بعضُها أشْدٌ في القّدح من بعض؛ 
عد ويا تدان لزان وكين خا بالق 

فأما الكَمسة المُتعلقة ب(العّدالة)؛ فهى: 

-١‏ كَذت اراق ف الحنامت البوى: بآن يروي عنه يد ما لم يَقله؛ 
تعمد دلت: 

اوبات لقم [الترون :درق الكريت انعو جيه عرز 
انم للقواعد المّعلومة. وكذا مَن عرف بالكذب في كلامه؛ وإن لم يَظهر 
مِنهُ وقوعٌ ذَلِكِ في الحَدِيث النْبَويٌ؛ وهّذا دُون الأوّل. 


عد ا ا يي 
تو الا لوي تمر -- 
0 وال ٠‏ . 08 و رو 
"- اوه فسقه: أي: بالفعل والقول؛ مما لا يبلغ الكفر. 
ا 006 ا عقر 2 
؛ - أو جهالته: بأن لا يُعرف فيه تعديل وَلَا تجريحٌ مُعّن. 
ه- أو بدعثّه: وهى اعتقادٌُ ما أحدث عل خلاف المّعروف عَن الْنْبت 
وأمّا الكّمسة المُتعلقة ب(الضّبط)؛ فهى: 
2 و 0 عِِ اتير 
-١‏ فحش غلطه: أى: كثرته. 
؟- أو غفلته: أى: عَن الإتقان. 
9 اخ ل ل 2 2 
"- أو وهمه: بأن يروي على سبيل التوهم. 
؛ - أو مُخالفته: أى: تلثقات. 
5 9 0 ا ا 
5- أو سَوء حفظه: وهي عبارة عمن يكون ليس غلطه أقل من إصابته. 
ع #االقبيدن) ب كتفي الكسانة 
وتيا الغا شيعت اليشصناتا 
فد تلتمتتك العيفية ريا قييضا 
وال 8 يه وَالقلط لا ينفيهكا 
خبحالتة المتشافد فر نفية 


ييا أدائ/مء؛ ع السصسخصوات 


ع مس 


(العدل): مَنَ كان كر أخواالة طاعة اللّه الي فت الكاترة 
ويّتقي- في غالب أمره- الصّغائر. 

وشرؤظ العذالة: 

-١‏ الإشلام؛ فلا تقبل رِوايّةٌ الكَافِر؛ لأنّه لا وُنُوقٌ به. ومَنصِبٌ الرّوَاية 
نان العو ريت لكا 

؟ - التكليف؛ ؛ فلا تقبل روايّة الصَِّي (علّئ الأصحٌ)؛ لأ دك حار عند 

الكدية لعلية انمع تمكافيه. 

ة رس .2 ءّ 2 98 و 

2+ السلا مره من أاسباب المسوق ومايئخل بالمروءة. 

راسك عمد عوط ل التلدالةويل القد لمن كان اكد بجو لطاع الله 
عر وجا فمّن غَلبِتْ طاعاته على مَعاصِيه فهو عَدلٌه وإلا فلو كَانتِ العصمةٌ 
قنرطا فق العدّالة لكا كان ف اندها يعو الا نعاء و المسلية نا 

وكذلك؛ ليس من شَرطٍ العَدالّة السَّلامةٌ من السّهْرِ والعَلّط والنسيان؛ 
لبا وريد واس يي عي 

مدل ثري ولا انث شغ اس بن جار لل 
يخنلة انق أمور خرف 

قال الإمَام ل فوالحية وإن قارى قناء كد الشهادة في تعض 
الوجوء. فَمَد يجتمعان في أعظم مّعانيهما؛ إذ كان حَبّر الفايق غيرٌ مقبول عِنْد 
أهْل العلمى كان ا د مردودة عند جَميعهم) اه. 


0 مقدمة صحيح مسلم)» .07/١(‏ 


تو لذ مدقتن ظ 4 


ومكاتهار نع كارا د بادك اننا كار ل كله لز داه 
(الذكورة وَلَا الخُريّة)؛ فتجورٌ روايَةٌ المرأة وروايّة الرّقيق؛ وبذَّيْن فارقت. 
عدانّة الشّهادة. وكذَّلِك لَا يشترطٌ في الرّوَاية العّدد بخلاف الشّهادةٍ. 

والاوى لأ تشترط فيه العدالة وفك تحملة الخويق: وإتما قارط ذلكاء: 
وقتّ أوائة للحدينة ؤوواينة له؛ فَقَد يتحمّل الحَدِيتٌ وَهو غيرٌ عَدلٍ- لكفر 
أو فسق أو بدعة أو غير ذلك - (بخالاف تعمّد الكذب على الع ع 
يتتوب» فيروي بعد توبته؛ فتقبل روايته. 


والكذاك 1 لفك يها لمان تداس علّئ كونهِ فسقّاء أو مَعصية 


سل مي سيل 


أو مما تخرّمْ بو العدالة؛ فإنّه رُبمَا وق مِنَ المُجرّح شَيءٌ هُوَ في مَذهبه أو 
مَذُهبٍ أهل لدو من المُباحَاتِ» وفي مَذْهبٍ محري الي فلا 
تحوارت والحالةُ هِهٍ- إِسْقَاطُ حََالَة الَاوِي بعل هدًا. 

كله الى رد وها كفيك 1ع فنا لدي لا تعر كيهو ان 
يكون في كتابه عمد اله ف ذلكء فيّترك ما في كتابه عاك لا أو 
بيه في كتابه بقولهم لا يعقل فرق ما بين ذلك أو يُصحف تُصحيثًا فاحمًا 
فيقلب المعنئ لايعقل كلك فيكف هَنه 00000000000 

وك ةلعف من لت للقي عوك لق لبي سيدا 
أقن حفظه إذا علم أنَّ ذل التلقين حادث في حفظه لا يُعرف به قديمّاء فأ 
مَن عُرف به قديمًا في جَميع حديثه فلا يُقبل حديثه» ولا يُؤمن أن يكونَ ما 
يي ا 


2 0 هذا مأخوذ من كلام للومام الحميدي» راجع : «الجرح والتعديل» مه‎ )١( 
و«الكفاية») للخطيب البغدادي رحن 111 - 3 وكتابي االإرع- 2 تقوية | الأحاديث‎ 
بالقواقه ب و التعابحات) (من 2181-11 ظ‎ 


لديل 


2 


> 


(الضبط) نوعان: ضبط صدرء وضبط كتاب. 

درط العندر ): هق إن عفنا سيعه يفيت كوك امن انتسيعنادة 
متىل شاء. 

و(ضبط الكتاب): هو صيانته لديه منذ سَمع فيه وصحّحه إلى أن 

ورالفيط) ل أومتهويه لزاوع إلا إذا عق فمع ‏ عله الكوية: 
وعِند أدائه له؛ بخلاف العدالة؛ كما تقدم. 

والخنائط يوط و تل سفت كك ١‏ اوه ف صدرهء ويتعاهدها 
ويُتقنُها؛ له أنْ يُحدَّتٌ مِن حفظه؛ إِذَا استمرّ حفظه إن أنه 
إِذَا اختلّط مثْلا؛ فلا. 

اشاس ,بيط ككا نت حم ا كور الف لقا تفيوط افلم أن 
يحدث من كتابه إذا استمّر معه كتابّه في حمايته وصيانته. 


3 +241 وله 0غ 03 ١‏ 
امسررة 5 لسر أ الث #١:‏ سه , ١‏ 
4+ 3 1 00 ايه 1 / 
2 ا رمه 2 الل 
١ 5 2-2‏ 5 
رو 


والإددياة يكرا نش يبرق عل ريعي راز مو عليه 1 
أعان: كنات حوره اشترط إن + . يمي خطه من خط غَيره؟ حا حتئ إِذَا زاد أحد شيئًا 
تابي اللسطوية 2 قا رفير 

ولا يكون كطائفة من الزّواة ممّن كَانُوايُمكنون غيرّهم من كتبهم؛ ويك 
عد اه التمكهن نه ا كاديت»: ولشيون فو الن نلف كخنيان 
ابن وَكيع وأشباهه. 

ومّن جمع بين الصَّبطَين (كتابه صَحيحء وَهُو حَافظٌ له)؛ فلّه أن يُحدَّثْ 
فون عخفظه ومن كنانله وان كان تخونت من كانه أر لون لآن الكتات اعد 
عَنْ الشطإ وَالبسيانَ: 
بالمعنئ اشترطً فِيه شرط زائدٌ عَلَيْهاء وهو: أن يكونّ عالِمًا بوضع الألفاظ 
ودلالتها علّى معازيهاء بحيث يَأمن على نفسه مِن أن يضم لفظًا في مكان لَفظ؛ 


د يكو الزّاوي مق الكل ا إذا غَلِطَ غَلِط عَلَطًا فاحِنًا 1 
يُحتملُ هنه؛ يدل عل سوءٍ + و م 
َب خط واحدٍ في حَديثٍ واحد؛ يستَوحِبُ الطلّمن ف في الرّاوي؛ وما 


2 


ذلك إلا لكَونِ حطَهِ ايمل يما يدل علئ عَدَمٍ إتقان وعَْلَديدَة 


| ا 2 ا 
5-0-6 - 1 د »؟ ١‏ 


اد في المثْنٍ كالخطإ في الإسناد؛ فأخطاءٌ الأسانيد- مَهُما 
تَمددث وعَطمتب تف بن احطاء الكتونوا لأنَ أخطاء المُتون تنب عن 
عَمْلَة ة وعدم ني ل ؛ بخاللاف أخطاء الاسائيك:. 

وذ تَحِدُأكثر أخطاء وات في الأساني» وقلَّما بُحْطِنٌ الرّاوي في 
ال م ا ا 
المراة مكهز 

وبَعْض أخطاء الأسانيدٍ سد مِن بَعْض وَأَفْحَشُ . 

ومن افهقها ذا تقول يه النليناة) رقع 12ل كوي ديق أذ 
إمتناد فى إستاوا)ء عير 4 أن باقن الراوي إل مَتنِ مَعروفٍ بإستاد ما؛ 
يركب على إِسْنادٍ آخَرٌ غيره. 

وهذا الَو مِنَ الأخطاء قَلَمايَقعْفه الات الحْمَاظ الكيا؛ نّم يقَُ فيه 
مَن دونّهم في الحفظ أو الضَعفاءً؛ حتئ قال أبو حاتم الرّاذي '- في ححَديثِ 
يَرُويهِ الثوريء ورّواهُ عَيْرٌه بِإسْنادٍ آخَرٌ -: 

ايعان أن يُغلْطَ يَبْنَ هذا الإِسْنادٍ إلئ إسناد آخر؛ ري أكثرٌ ما يَغلط 
2 شٌ- إذا كا دين وبا من اشم شَيْخْ إلى شيخ آخير فأمّا مث هَؤلاء 
فلا أرئ يَخْفَئ علئ الثوري» اه. 

وَفي المُقايل؛ قد يَعبَِْرونَ أخطاءً عض الرواة- مّع كثرتها- ؛وَذْلكَ لأنّها 
ليل في جنب صوابهِ الكثير حَيثُ يكن مِنَ المُكثِرينَ روايقَ أو هي أخطاء 
مُحتمَلَة؛ كح في اسم شيخ في الإسناد إلئ اسم شيخ آخَرء وَنَحوِ ذَلكَ. كما 
وقع في يثل ذلك شُعبة بن الحجاجٍ . والله أعلم. 


0) «علل الحديث» لابن أَبى حاتم (130 21 


من يقبل فوله في الرجال 


3 03 لاع حشيا رن سيد 
ِلْجَرْح وَالتَعْدِيلٍ بَلْ في القَاافِلٍ 
١‏ ا ا ا كا سك 


مُكَاِعَاعَلَ اليَجَالٍ وَالعَِل 
1 له ييز انميت ف خاطصههيا ” 


وه 
31 


2 قث عاضا 
5 وَالإاضطلاحَات والاخستلاف ' 
ا ا وَفْرضَاءوَهِو ذوإ: نصاف 


كود رط الى انه رط اقلا من عدالةٍ وَضبط 3 تشترط أيضًا في 
الرواة اْذِين يتقلون أقوال أئمّة اجرح والتُعديل في الرّواة» فلا بل أن يكونوا 
أيضًا عدولا ضابطين. 

بل يما كان اشترا ذلك في ناقلي أقواٍ المُجتهدين في الرّجال أولن؛ 
لذن الحقلا 0 الكذبَ في روايّة تَعديل لبعض الرواة لاه ءِ أو في رواية , 


تجريح لبعضي الرّواة الثّقاتِ يَترتّب عَلَيْه من المساد أكثر مما يُترتب علّئ خط 
أو كذب في حَدِيثٍ وَاجد. ظ 


55 


بل تشترط أيضًا العدالةُ والصَّبط في الإمام المُجِتهِدٍ المُتكلّم في الرّواة 
بالجرح والتّمديل؛ فأما اشتراطً العدالّة فواضحٌ» وأمّا اشتراطً الصَّبط فلأنَه 
إنّما يتحكم علئ الرّواة غَالبًا بمقتضئ رواياتهم» فإذا رأئ الرّاوي قد وَافق 
غيرّه من الثقات عَلم أنه ثقة» وإذا رآه يُخالف كثيرًا أو يتفرد عَن الأثبات عَم 
يي مر 


فإذا كان هَذا المُجتهد هو نفسّه غير ضابط ولا مُتثبّت فيما يَنقلء فلريّما 
ضمّف زاويًا بمقتضيخ روايّة له تخالف ما يرويه الثقاث» أو لم يُتابعه عَلَيه 
أحد ف الثتاك» ولا تكون الآنه فيهاامن هذا الرّاوق »و إتمااهنة هوه حيث لم 
يتضبط هُو أَحَادِيتٌ هذا الرّاويء ثمّ أخذ يضعفه بهاء وكان هُو أولئ بِذَّلِك 
الضَعف من الرَّاوي 

وكذَلِك يُشترط في المُتكلّم في الرّجال أنْ ييكونّ مين الحفاظ المُتوسّعين 
ف)الرّوَائة:والتطلعين عل الرجال:وعلل الأخاديف: 

ود كرة افا مِن الهوئ. صاحبّ إنصافء لا يُجرّح بما لا 

تقتضي الجرح. أو للمخالفة في المَذهب. 1 كارا و ميقا مله . 

وكذَلِك يُشترط في المُتكلّم في الرّجال أَنْ يَكونَ عالمًا بأسباب الجرح 
والتعديل» مُحيطًا بمذاهب العُلّماء في ذَلِك حتّئ لا يُونّق بسبب لا يقتضي 
الرن وان ع وسيب 1 فى الج 

وكذّلِك يُشترط في المُتكلّم في الرّجال أن تكون ,ضالما اسدطلكات 
الناس» فَاهمًا للمضطّلحات الْتى تستخدم عِنْد بعضهم علئ معني» وعند 
بعضهم على مَعنَئ آخرّء فإن عدّم تمييز ذَلِكِ قد يَجِرّه إل جرح مَن لا 
يستحق الجرح؛ لعدم مَعرفته باصطلاحاتٍ القوم ومعاني ألفاظهم. 
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وكذّلِك يُشترط فيه أنْ يكونَ عالمًا بمواضع الاتفاق والاختلافٍ في 
مسائل الأصُول والفروع؛ فإن بعضّ أَمْل العِلّم قد جاء عَنه جرح لبعض 
الرّواة بسبب فعلهم أفعالا هي عِنْد المُجرّح من المّعاصي» بينما هي عند 
المُجرّح ليست كدَّلِك» وهي من المسائل الخلافية التي اختّلف فيها أَمُل 


العلمء وال أعلم. 


1 لاك بقلي 


5538 


كيف يعرف العدالة والجمرح؟ 


1 


ار ة» 


م ويعرف الضابظ بالمَوَافَمقته 


سم 
7 7 3 
٠. 1‏ اسم #»»ه م٠‏ 
بر - 


والسَّبِيل إِلَ مَعرفة (الضابط): اعتبارٌ رواياته؛ وذَلِك باستقراء وتتبع 
مَروياته؛ وعرضها علَّن روايات الثقات المّعروفين بالحفظ والإتقان: 

فإذا كانت في الغّالب مُوافقة لرّوايات الثّقات- ولو مِن حيث المَعنع-؟ 
كان هو ثقةَ مثلهم. ظ 

وإذا كان يُخَالف الثقات في الشَّىء بعد الشيء؛ فبقدر مُخالفيِه لَهُم بقدر 
ما يُعرف ضعفٌ صَبطه؛ ومن هنا؛ تعلم أن مُخالفته الثّادرة للثقاتٍ لَا تقدح 
في ضبطه. 
ا 


فإذا كان كثيرَ المُخالفة» أو كثيرًا ما يُتفرد بما لا يعرف من أحَاديث 


الثقات؛ كان سيّع الحفظ وليس بضابط. 


0 


الأوع انق لماع واكك بولقل تين تن عن لديم 
ب(الثقة)» سَواء كان ضبطّه ضبطً كتاب أو ضبطاً صَدرٍ. 

والأقاث عانق ختقات بوكرانثة فلبين كل من قالوا ؤيده (ئقة) قر 
د ل بعضهم وق من بعضء فينْهُم الحُفاظ الأثباث» وهم أعلّئ 
المَراتب» وم ِنْهُم الشيوخ؛ وهم مَن دُون الحُفَاظ» ومِنْهم مَن بُُخطئ في الشَّيء 
بعد الشيء» ونم من يُخطئ إذَأ روا عن بعض الشيوخ دون تعض» وينم 
المكثرون» ومنهم 020000 

زوالا تدان اسم (التّقة) ولك لفل نك كاعر ل قط يرن 
لم يكن ضابطًاء علّى مَعنئ أنه لا يَتعمّد الكذب» وإن كان يقَع الكذبٌُ من 


وتُعرفُ (يِقٌَ) ذي الثقةٍ بأحد هدَّين الأمرّين: 
٠‏ الأول: أن ينص أحد العلّماء علا أنه نه نقد أوأن يُذكر في كتابٍ من الكتب 
لي لا: يُترجم فيها إلا للثقات» ككتاب «الثقات» لابن حِبّان أو للعجلي. 


النّني: أنْ يكونَ قد خرّج حَدِيتّه بعض الأيِمّة الّذِين اشترطوا علّئ 


5 د 0 
هي ا 2 - 


الى ف ات 


اكه 
الفيهم ألا تددجوا غير أحاذية: النفاتك» كالتفاري :وقشلي» وذلك.علة 
سبيل الاختجاجء لا على سبيل الاسْتِشْهاد. 

ما من خرّجوا له مَُقرونًا بغيره» فهّذا لا يُفيد الرّاوي أصلا؛ لأن الروَاية 
ٍ- - د د 1 ع 1 : 
عن الراوى عل هذه الصفة لا تفيد الاعتماد ولا الاستشهاد» فليس في 
5 3 م على 2 0 2 هه 0 ءِ 
ذلك إذا دليل علئ أن الرواي عند مَن خرج له علئ هذه الصفة ثقة» أو مِن 
جملة الثقات. 

دم 10 1 2 32 0 7 : 0 

2 البخاري للحَسن بن عمَارَة وهو ضعيف جداء لكن روايته 
عنده وَّقعت مُقرونة بغيره» فلم يَفهم العْلَماءٌ مِن ذَلِكِ أن البُخَارِيّ يُوثقه أو 


ومن هُنا تقول: إن تصحيح النَاقِدٍ للحديثٍ أو تحسيئه له؛ لا يَكفي 
بمفرده للدلالة عل أن الراوى ١‏ لقن ذفنق ا لحفظ أو صَدوق فيه عند 
3 اناف 


و 


د يكونُ لكل حَديثٍ بين حديث هذا لوي حكمٌ يخس قتطلع فيه 
التَاقدٌ علئ ما يّفهم منه حِفظ الرّاوي له. ويُثير ظنًا خاضًا في حُسن ذلك 
الحديث أو فيعف تمده الاقد أو يمه | عنئاةا عل با اضف يد وه 
القرائن» لا على مُجرد صدق الرَّاوي أو ثقته. 

وكذ لاك فتن تضكت الناقد نينا تفرد نيوؤاقه تخضن العقانك و فتضيعيت 
هذا الناقد لهذا الحَديث لا يكفي بمُفرده للدلالّة علئ ضَعف ذاك المُتفرّد به 
ند هذا التق ققد يكون لق نده؛ بل قد ينس هو علئ ذلك؛ نهر 
006 هذه الوا مهينة فايطا نينا هذا الرّاوى القة. 


2 

و مُسلم في 
الاصول ل الايبلية معناه 0 أصك را 
العُلّماء عَلَيّه بمجردٍ روايّة هذا الرّاوي له به مُطلقَا؛ سواء داخل (الصّحِيح) 
أو خارجه. 

أما إِذَا لم يُحَرَّجِ له داخل «الصَّحِيح) مُتابعٌ له علّئ ما روئء بينما هو في 
الأصل لم يتفرد بالحديث. حيت 1 تابَعه غيرّه ممّن وقعت روايته خارج 
١الصّحِيح1.‏ والخلما ٠١‏ ا معدي رون رقا وو سه م د دل توبع عَليْهاء / 
استقلالاء فلا يقال حيئئِظٍ: إنه مما خرّجٍ له البَخارِي ومُسْلمٌ في الأصولء ثم 
يُبنئ عل ذلك مَنحٌ الرّاوي منزلة مَن خرج له الشِيحَانِ احتجاجًا. 

رَقّد كر مُسْلم ما يَدُلٌ علئ أنه إِذًا نَحقّى من كون الروَاية ممتحفوظة من 
اع ار ير ل لني خرّجه فى (اصحيحه)ك. وكانت هَِه الأوجه عنده 
570 فإنه لا -_ من تخريجها في (الصّحِيح) عن بعض الماب إِذا 
كانت روايته عنْده بعلرٌ بعد أن تَحقّق مِن أن هذا الشيغنفت حتفظ: ال واية 
وَلْم يخطئ فيها. 

فإنه لما أنكرٌ عَلَيْه الإمام أبو زُرعة الرّازي روايته عن أسباط بن تصر 
وقطن واعونين عيوا اليصيوف» قال ع إنّما أدحَلتٌ مِن حَديثهم 


١ 


1 «تدويت الراوق 111703232 


ما قد رَواه الثقات عن شيوخهم. إلا أنه زيما وَقع إلى عنهم بارتفاع» ويكون 
0 6 هِ و 0 7 م 
عندي من روايّة أوثق منهم بتزول» فأقتصرٌ على ذلِك». ظ 
ولَامّه الإمامُ أبو زُرعة أيضًا علّى التخريج عَن سُويد بن سَعد الحدثاني. 
21١ 3 5‏ 2 1 ا "2 ص 0 2 
فقال مُسْلمِ'' : ايو أبن كنت أن نبيخة كنص شير كاين ابعلر: 
وبناءً علّى هَذا؛ لا يَلزِمُ مِن تخريجه للحَدِيث في الباب عَن رَجِلٍ دون 
مُتابع أو شَاهد؛ أن يكونَ هّذا الرّجل مُحتجًا به عنْده فَقَد يَكون إِنَّما اعتّمد 
١‏ رواية عورة التى هى خارج «الصّجِيح). 57 خرّج رواية هذا قُْ 
(صحيحه) لغرض العلو. 
- أ 0 2 أ 4 حمر 36 0 2 
قال ابن رَجسبِ”'': «فإذا كان الحَديث معروفا عن الأعمّش صحيحًا نه 
أصحابه» خرّجه عَنهه وهّذا قِسم آخرٌ ممَّن خرّج له في (الصّحيح) على غير وجه 
المُتابعة وَالاسْتِسْهَاد ودرجته تقصضر عَن درجةٍ رجال (الصّحِيح) عند الإطلاق». 


اتفق العْلَّماءٌ علّئ أن تركيّة اتن كافيّة» واختّلفوا في قبول تركيّة الوَاجد: 
فذّهب أكثرٌ المقهاء من أهل الْمَدينة إلى أن العدالة والجرح لا -- 
)١(‏ راجع لاسير أعلام النبلاعء) /١ ١‏ 516) وتعليقي عل ١اعلوم‏ الحديث) د الصلاح. 


كه السافظ ين 117171 
)٠‏ اشرح علل الترمذي» (؟/ 489 - .)73١‏ 


انلخد وها 51 العدل الراعق أن تعروضة ونانمون كيف الخهاةالك. 


وذهب الأكثرون إِلَئن أن العدالة والجَرحَ ثْ شك بارال سرس 
كان أو امرأة ودليلهم على ذَلِك: أن التندالى يفرط كول الخير من 
الرّاوي» فكيف يشترطً في تعديل الرّاوي؟! وقاسوه على الحُكم., وَهُو لا 
يشتيطا نيد كينو مو لسرا ظ 


متشي العتفيحددة و سد اران 


أجمّع العلّماء عن أن تعد الصيي لا قبل وافقا عن قبل تعدير 
العبد د القِنَ. ظ < 

واختلفوا في قبول تعديل المرأة: فذهب القاضي أبو بكر إِلَىْ قبوله مِنْهاء 
وحكي عَن أكثر الفقهاء من أهل المّدينة وغيرها اختيارٌ عَدم القبول. 


هه فَإِنْيَكَنْ فيد اسحتفاض م يده 
فََدْكَقَء أَوَاسْئَفَاضَ جَيُْهُ 
فإذا كان الرّاوي مَشْهورًا بالعَدالة واستقامة الأمرء وقد شاع التْناءٌ عَلَيْ 


بين أهل العِلّم؛ لم يختخ إِلَى تزكية أحدٍ إِيّاه. مثل: مالك» والشَافْعيَء وأحمد 
امن حنبل» واللبيت بن سعل» وعبداللّه بن المبارك. ولع بن الحجاج. 


2 ا ل 


وإسحاق بن رَاهويهء ومّن جَرئ مجراهم من الائمّة ئئّة الحفّاظ . 
وكذّلِك ينبت الجرح بالاستفاضة. 


جب ه العلم وَلم ي ومن 
9 فَيُوّعَ دل عِنْدة؛ وَقَداقَ 

00 َه ا سر - 

شيو مال عونا كيد 


سيا د بي ا اي ا 
مل للعلم. ٠‏ مَعروفٌ بالعنايّة به» فهو عدل. حيَّى يتين خلافه بظهور جرح 
فبك ف للستي انا لاكتارو نالو نه تَوسّع غيرٌ مَقبول وَلَا مَرضي. 


كر 


ج والتعديل: وتَعارضهما 


فيوْلءَل هبيْشْبَهمَ 
4ظك؛ 0 ل سه 


َه ور ل و لو اين 
أن در ممسصسية إن أنريعا صسيييها 
1 رهم 
ع 2ه 1 امم مم مع ع عه مه وو عاد عه فده هاه هاوه وإفواء مناه 


اختّلف العْلَّماءٌ في قبول تعديل أحدٍ الرُّواةِ أو جَرحه؛ إِذَا صدّر أحذهما 
مِن العالم بساني ب الجرح والتعديل؛ المَرضي ف اعتقاده وأفعاله؛ من عير 
بياٍ سببا جر حه أو تعديله. وذلك؛ كتحو : (فلان ثقة) (حتدوف )2ه صما 


(لبس يشيء) 


5 1 2 ع الله 

ولهم في ذلك اقوال: 

فَقِيلَ: يُقبل كل مِن الجرح والتعديلء إِذَا صَّدر عمّن هَذْه صفاته» مِن غير 
وان الحم 


1 


وقيل: ا يُقبلُ الجَرح ولا التعديل إلا إِذَا ب ا أو المُعدّل سصَبِتَ 
واو كي كو لقره لكي نا لا بد ا نالك 1 


2-9 


د :يدا ل الجَرح وَإن لم يُفِسّر وَلَم يُبين سَببهء وَلَا يُقبل التعديل إلا 
وقيل: ل الدب ين خر كر مه ولا اجرخ إلا مع بيانٍ 
ا 


وغدر اضحات هذا الول نات لد الك ١‏ عع تعداوها 
وتشردهانوالعزالة لآ تحص الا يورو جَميعها؛ فأما الجرخ فيكفي للحكم به 
وجود سَبب وَاحِدِ؛ لا جرم أمكنّ ذكره في يُسر وسُّهولةٍ؛ ولهّذا وَجب ذكره. 

وقيّد الحافط ابن حجر" قَبِولَ التّجريح (مِن غير كر سَببه) بألا يكونَ 
المجروح قَد ونه أحة لأمّ فإنْ كان قد وثّقه وَاحِدٌ مِنْهُم لم يُقبل فيه 
تجريمٌ إلا مع بان السّبب. فإن تلا الرّاوي عَن التّعديل» قبل الجرح مُبهمًا 
غير مُبِينٍ السّبب. 

وعلل ذَلِك: بأنَّه إذَا لّم يكنْ فيه تعديل» فهوّ في حيّر المجهول» وإعمال 
قول المُجِرّح (ولو كان مُجملا) أولئ مِن إهماله. 

هذا؛ وهّذِه الأقوال- علّئ اختلافها -؛ إنَّما هي قائمةٌ علّى قياس الرَّاوية 
عل افيا وأخروييتي ان لمت ال الزاري عل تخالنة باخام كو 
الي لتكوون اود 


:الاي أ أن الزِين ا وال اه د 0 فيمن يجرّح 


الثاني: أن الذِين تكلموا في الرُّواةٍ مَنصِبّهم مَنصب الحكام. وَقَد قال 


4 اانزهة النظر) (ص”٠‏ 5). 


“ما 


5 3 0 لجيه 
تسر أل م لوكا 
ساسم ( ثم | | 
ححى اس . حسم ا 


الثمهاءة إن الكتهنوت لكرح الشهوة تكنان ونه بالخرح المجعل . 
الثالث: أن القاضي مُتمكن من استفسار جارح لاعن كوا 
لزُواة يكثر في كّلايهم الإجمال» وأن لا يُستفيررهم أضحابهم؛ وَلَمِ بق بأيدي 
النَّاس إِلّا نقل كلامهمء وَلَّم يَزل أَهْلُ العلْم يلقن كلماتهم ويحتجّون بها.. 
والتحقيقٌ؛ أن الجرح والتَّعدِيل المُجملَين يُقبلان مِمَّن مَذِه صمّته وأن 
الجرح المُجمل يَثبت ثبت به جرح من لم يُعدّل نضا وَلَا حُكمّاء ويوجبٌ التوقف 


ع 


فيمن قد عدّل حتّى يُسفْرٌ الببحث عما يقتضي قَبوله أو رده . والله لله أعلم. 


0 1 


اا 1 


57 فقحجيال: 27 يدانه 


0-14 


إِدلَوَرْةَ عن أئمَة بهذا الكأن دكاحمة ويعيرات تعديلوعرح فى شان 
ركان واحدء فما الذق يقد ونيا" 

ذفية النقناف تو الاموا ووعو نيت ل التميووت :أن لجرت 
مُقَدّم عل اعد سواء او عدد التعد ليه والمجرّحين: أ اختلف 
وَزاد عدد المُعدَّلين» أو العكس؛ وذلكٌ مِن قبل أن مع الجارح زيادةً علم لم 
يَطلع عَلَيْها المُعدّلُ. 


ْ 1 : ا 2 الل اله 
لو 0 07 ا 
وبل 0 0 اللسم 00-7 


وذهبٌ قوم إِلَى أنه يُقدّم قول الأحفظ مِن المُجِرّحين والمُعدّلين. 

وذقت اخرود إل أنه تقل فول السدد لين إن كانو ااا كدر عدةا: 

وكلاانسة ستثنى الجُمهورٌ من تقديم الجرح علّئ التعديلٍ مَسألتين: 

أرلافهان 2ن تارك بن" ريه رس قدكر المح أبدانات يدا 
وسقت بوبه 

والثانيةٌ: أن يذكر المجَارحُ سبيًا فيبيّن المعدّلٌ عدم صِحيه؛ٍ كأن يقول 
الجارح مثلا: «فالان شَرب الخمرٌ ساعة كذا مِن يوم كدان فقول المعدل: 
افد كان معي فلان هذا في هذا الوقتٍ في مَسجد كذا»» أو ما أشبّه ذَّلِك مما 


بطل كم الارع وينفيه عن المّجروح. 
فى هادع المسالكن هدم الكو لضا الشارت. 


9 8 ا وو 2 | 
وه 3 تمسئيسضت سح حا ١‏ كلام | ١‏ 2 
اب ند ا . ما 
1 5-1 7و - 3 حر 6 52 
يد احتتعم: داك ونيواتي. اللسنية 
0000 دلا ل د ) 


رد كلام الجارح إِذا لم در يكن الجرح سببا 0 يقتضي الْردء 
اي النساتي رم ل 


5-5 
- 
يي 


ونقة 


00 


غير ثقَةَ لا 0 فرذوه 00 0 ار 


هذا فطرده. 


5200 5 0 0 ذ ًٌ ب ُّ ١٠‏ 

م اك ا 26 يا بو 
0 : اسح زدددم ١‏ 

بدن ” سكلا 6.6 سانا ا ا كد 


قال الحافظ الذَّهّبِي'': «هذا الدَّينُ مؤيّد محفوظً من الله تعالئ» لم 
يجتمع علماؤه علئ ضَلالةه لا عَمدَا ولا خطأء فلا يَجتوع اثنان علئ توثيتي 
ضعيف» ولا علىا تضعيف ثقة 207 يقع اختلافهم 2 مراتب إلددة أو 
مراتب الضعمي). 


ومعناه: أنه لم يَتفق اثنان في سَسخص إلا على ما هو فيه حقيقة. 


. ار 4 3 0 ظ : و 

وَقَد عَقد الحافظ ابن عبد البَرّ النمري في كتابه «جامع بِيانٍ العلم وفضله) 
فصلا بيّن فيه أنه لا يجورٌ قبول كلام بعض الممتعاصرين من العلماء في بعضء 
إلا أن يكون ذلك مدعمًا بالترهان مُويدًا با لشحة. 

وقال ابنُ عبد البر”: «الصَّحِيحٌ في هذا الباب أن مَن ثبتث عدالته 


سير 
لم 


وصحّت في العلم إمامته» وبه عنايّته» لم يُلتفت إِلَئ قولٍ أحدٍ فيه ! إلا أن يأتي 
في جرحه ببيّنة عَادلةٍ يَصحٌ بها جرحٌه علّى طريق الشهادات». 


(١)في‏ «الموقظة» (ص86). 
(؟)في «جامع بيان العلم وفضله» (5؟/ .)١57‏ 


اكلم الك ددا يلو عار كن ران لنظلة وخر وتاي تن وليك له 
وصف وجل اعنم عاقيا دنه :لكرج والأخرن اها اعد + 
ولكِن بتدير اللْفظتّين ومّعرفة مداع قائليهما يَتبيّن أنه لَيْس هناك تعارض 
متها سوى: ق اللمظانريننا هما متنفنان ف المعفرة. 


فمثلا؛ قول الإمام الحَربِيٍ في الرّاوي: «غَيرُه أُونَقُ مِنة فَإِنَّ هَذِه العبارة 
ديهم مِنها البعض أنْها تَفيدُ التّوئِيقَ» حسب ما تقتضيه صيغةٌ (أفعل)- في 
الأصل - من اشتراكِ الفّاضل والمفضول في الصّفَةِ؛ فيظتها- حيئل - 
تعارف [الفاظ الخلماء الأخريو وال او دوالى نتفي الكرضه لين 
كذَّلِك؛ فإن عبارةً الحربي هذه إِنّما يُطلقها في جَرح الرّواةء لا في تعديلهم. 
وإن كان ظاهرها يُوهم غير ذَلِكء فلا تعارضٌ حَيئئلٍ. 


وَقَد تَكون اللفظتان في واقع الأمر مختلِمّتين؛ لكن يُمكن الجممٌ بينهما 
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بوجه مِن أوجه الجَمع المعتبرة. 

كالراوي الذي يُقول. ل ا 1 البعض 
الآحَد: «ضَعيفٌ»» فإذا كان الأوّل قاصدًا العّدالة والصدق في الماك 
والاخر تقد الكنعت ف لحن ولس ميق اللفظلتين تعار من 

وكذا الرّواى الي 00 فيه بعضهم: (ثقة) ل الآخر: «كذاب)., 
فإذا تببّن أنَّ مَن كذّبه أرادَ الكذب في مذهبه ورأيه لا في الرّوّاية» فليس ثمّة 


ىو 8 تت 
تعارض إذن. 
3 
د أو كن عضول مظلقاء سيان 


كذ ا جَمع العام بينَ عَدد من الرُواة فحكم عَلَيْهم كما مُجملا 
جنّح فيه إِلَئْ أغلبهم؛ كأن يتعرضّ لحَدِيثٍ رجاله ثّقات وفيهم مَن فيه بعض 
الضَعف؛ لكنّه لم يتفرد بالحَدِيث؟ بل وبع فيقول: «رجالّه ثّقات» مِن غير 
تفصيلٍ حال كُلَ راو في الإستّاد؛ فإن هذا لا تتعارض مع تجريح من جرح 
يعطق راق لذ الاشتااء ظ 

وكذا إِذَا سُئل عَن راويّين كلاهما تك اعدهها أرق نه الاخره 
فقال في الأدنيع: «هو ضَعيفٌ)»؛ فهّذا محمولٌ علّى ضعفي ذ ام بالسية 
إِلَى من قرن بهء لا مُطلقَاء ولهّذا يجب حكايّة أقوالٍ العٌلّماء بألفاظهاء ومُعرفة 
وجه السؤال ومناسبته. 


8 5 َ #سوين 3 5-5 
7 2 ا ع 
ه امسا 0 لاسر ٠١‏ أ دن 
١ >‏ "> جر : الن ا ؟» لقا 
- 8 ب 1 


تينظ( سعرانة5 1 سيان 


إن 


وكذا إِذّا كان الخلاف َاشْئًا عَن نوع روايّة الرّاوي واختلافها من حالةّ 
الى اسرفه ذال وى درك وروا جه امعو لكر ونا وين فيه 
في حالّة أخرئ» فيأتي بعص العُلّماء فيطلقٌ فيه التوثيقٌ» ويأتي البعضٌ الآخر 

وهذا رَاجِع: واو اا ا 

داكو ل وو رو موك اروس لوسر 
يكون ضعيقًا فِيه؛ كيماك بن حَرب إِذَا روئ 000 

وكذا إذا روك عَنْه راو معين؛ كهمام بن يحيئ وعبدٍ الله بن صَالح 
اليصريء أو أهل بلّد مُعينِين؛ كمعمر بن رَاشْد وعبدٍ الرّحمن بن أبي الزّناد 
أو إذا رَوئ هو عَن أهل بَلد مُعيّنة؛ كإسماعيل بن عَيِّاش. 

وكذا إِذَا كان كِتابه صحيحًاء وَلَم يكن ممن يعتمدٌُ علّئ حفظه؛ فهو إن 
رَوئ من كتابه فَحَدِيثهُ صحيحٌ» وإذا روئ من حفظه فحَدِيئهِ غيرٌ صَحيح. 

وكذا مّن كَان مُتقئا لجانب من جوانب العلم, أو لباب من أبوابه دون 
او رَوئ في المّغازي والسّير يكون عمدةً بخلاف ما إِذا تفرد 
بثِ في حُكم من الأخكام؛ كمُحمد بن إسحاقٌ. 


بحليب 


تحن 


4 ع حوزؤة ر ) م 
3 8 ياك 
ووو 3 2-7 

10 
0 ا 


د كه 


1١‏ كان اوسن نر فق اخرسيافه و لط ]داو ل اجمافه 
وضمّفه آتحرون؛ فإن الظامّر أن مَن وثقهٌ حكم بمقتضئ ما وَقف عَلَيّهِ من 
حَدِيئِهِ المُتقدّم؛ ومن ضعّفه حكم عَلَيّهِ بمقتضئ ما وقفت عَلَيْه من حَدِيئه 
الفاخيةونها كان الاعدااط معني ترق نكانا ونوا سيا قزرا 


00 ا ا 
م بان 


2 


يدة ي طسة 000 
ا الا المضضا ٠‏ 
| ا د كت د | 


كو ارارق تومي ف بسكا لني و ىدابز لني نانم 
ولكلّه ين جملتهم, وإنّما تلت مرتبنّه لأخطاء وَقف العُلّماء يهاه فبعضهم 
عم من أمرها فضمّف الرّاوي مطلقاء وبعضهم قلل من شأنها فوثق الرّاوي 
مطلقاء وبعصهم تعامل معها باعتدال فوّئق الرّاويَ؛ لكنه جعله من أدنئ 
مراتب الثتقات» لا من أعلاها. 

ومّذِه الطّريقة في الججمع» وإن كانت تصلحٌ في بعض الرّواة المُختلف 
فيهم؛ إلا أنه لا يُمكن أن تَكُون قاعدةً مُطَّردةَ صالحةً لجميع الرّواة المُختلف 
فيهم» فهناك مِن الرّواة من الخلاف فيهم شّديد لا يُمكن الجمع بين الأقوال 
فيهم بيه الطّريقة؛ بل لابد في ِثل هَؤْلاء من تَرجيح قولٍ علئ آخرٌ. 


وَإِنّما نَسلك هذه الطريقة إذا تبيّن لنا أن مَن وثق بالغ في التوثيق» وأن مَن 
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جرح بالغ في التجريح. وأن الراوي وسط بين ذلك. ويتقوئا ذلك حيث 
بعض من عرف بالاعتدال في الكلام في الرّجال» فيمنحٌ الرّاوي منزلة و 
بين تلك الم ليده واللة أعلم. 


١ 1 
:6 


وَالَقَول باتَجَرِيح وَالتَعْدِيلٍ 
6/0 و معالء هيف وَالقَصحجيح 


والراوي لذِيِ لم يرو عَنه إلا وَاحِدْه إِذَا ضعّفه بعضهم وجهّله البعض 
الك اتلس ين ذا لعاف أى تفا زوق كا نوكر مو فيسل اولوف 
قول من جهّله؛ لأن صاحبّه معه زيادة عِلمء ولأن تضعيف المّجهول يفيد أنه 
فوق كونة مجه ولا فإن أحَاويَه مناكية تَدلٌ عل ضعفه. 

وأيضًا الرّاوي الذي لم 2ه إلا راجن إِذا جهّله بعضهم وله 
الع لاه فإ هذا اتيت اعغلوت أو تضاح ل أن الأول كول 4ه 
ونّقه؛ لأن صاحبّه قد اطلع علَى ما لم يطّلع عَلَيْهِ المُجهّلء ولأنّه مد يكون 
نظرَ في حَدِيئه فوجدّه مستقيمًا فظهرٌ له أنه ثقة. 

وليسّ هكذا مّن عرف من مُنهجه توثيق المجاهيل مُطلقَا؛ كابن حبّان 
تك عمو ل لكلي از وولقة 1ن عياف رودت عرققه لك الينا حر ماين 
قاعدة ابن حبّان في التوثيق وتسَاهلِه فيها. 
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وكذَّلِك إِذّا ضكّف بعض أَهْل العِلّم حَدِيئًا يروي راو قد نكرو قم لفاهات اد 
قد ونّقه هُو نّفْسه؛ فإن هذا التتضعيف لروايته لا يتعارض مع تعديل الرّاوي؛ 
لاحتمال أنْ يكونَ مَن ضمّف الرَوَايةَ إنّما ضعّفها لسبب آخر غير الرَّاوي؛ 
كإرسّال وعدم اتصالء أو شذوذٍ أو إعلالٍ. 

وكدّلِك إِذَا كان الرّاوي ضعيفًا نه صحّح له بعض العْلّماء حَدِيئًا من 
حاذكة» أو أكثر؛ فهذا أيضا لبسن متعارضًاء الكعكال أن تكون قث صحّح 
الحَدِيث إِنّما صحّحه بناءً علّى رواية أخرئ انضمّت إليه فيها مِن الشواهد 
والمتابعات ما يصحح الحَدِيث يا 


| 


وكذَّلِك إِذَا عمد بعض أمْل اليل إلى تاوقل الكويف وشرحه ياه 
عل وجهٍ من الوجوه؛ جمعًا بين وبين غيره وي 1 ا فسان 
كَوَيْه فَِحِِكًا عئدة: ولا علا كَوْنْ روائه ثقات عنده» وإنما تضدع كتير مِن 
هل العِلم ذَلِكِ على فَرض صحَّة الحَدِيث وعدّم خط الزَّاوي فيه وعَلَيْه؛ 
فلا يُعارض ذَلِك الصَّنِيمٌ تضعيف مَن ضعّف الحَدِيث» أو ضعًف بعص رواته. 

وكذَّلِك إِذَا كان العالم في مَعرض التّرجيح بِيْن الرّوايات» فَإذا به يُرجّح 
روايّةَ ضَعيف علّئ روايّة بْقتِ لا تتعارض ذَلِك مع تضعيف العلّماء لهذا 
الذي قدّمت روايثُه في هذا المّوضم؛ لاحتمالٍ أنْ يَكونَ مَن رجّح رواية 
الصّعيف إِنَّما اعتّمد علّئ قرينةٍ احتفت بروايته غلبت علّى ظنَّه صوابٌ روايّة 
مَذا الضَّعِيِِ وَخطأ روايّة مَن حَالمَه. 
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اكمارة والإتكيسياة والإكيسهار 
هذاء وينبعى الحذر من اصن قُْ اكاك إلرياة قُْ كتت الرّجال 
والسّالاتِء فرٌبّما قال العالِمٌ فقولا في راو قَتصحّف اسمُه إِلَئ اسم رَاو آخرء 
فيظن هذا القول في الآخر. فيترتبٌ علّئ ذَلِك تعارضٌ بين أقوالٍ أَهْل العلم. 
وكذلكٌ ينبغي الحَذّر من تقل البععض لألفاظ الجرح والتعديل بالمعنئ. 

أو اختصارهاء أو 0 تعضهاء أو اضماةة ومن الإقحام والريادة فمهاء فريّما 

أذ ذلك إلى الخطإ. 

وكذلِك ما يّقع من أخطاء نَقَلة الجّرح والتعديل مِن ذكرهم قولًا لإمام 

في رَاوء فيجعلونّه في راو آخرّء أو يَذكرون ذلك في ترجمة ذَلِكِ الآخر في كتب 

ال الود زان ميب انه أهواة الرواة قت الحو كر انها فده الكلماء علد 


اك 


وكذّلك ينبغي عليكَ أن حون سانما بمنازل اللتكلمين: ف 1ل عال»:” 
فليسَ كُل من تكلّم في الرّجال هُو م وه أنمف اللسعيوي لاز اخناك فيد 
المُقلدين الَذِين يُقلدون من سَبقهم دُون عزو اتوك لريب وجاك تور 
مجرد ناقل لأقوال مَن تقدمّه من أَمْل العلى وبعضهم عنده آل الترجيح. 
وبعضهم يُكتفى بمجرد النقل. ظ 

والعِلم بدَلِك يحتاجه الناظ في الدواة حي لا يرجح قولا علّئ آتر 
بكثرة مَن قال به» بينما هَذِه الكثرة لا حقيقة لها في الواقع؛ إذ هي ناشئة عَن 
تقليد» وليس عن احتهاد. 
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4 | 0 زر سس سََ 
ب ثم من (اخقلط» او تَعَيرَا 


(المُختَلطً) هو من اعتراه في آخر حياته مَرض» أو كبر 0 فنسي 
حَدِيته أو بعضّه وساء حفظه له. فسوءٌ الحفظ (طارٌ) عَلَيْه في آخر حياته؛ 
وَقَد يتقولون فيه: (تَغيّر بأَحَرٍَّ). 

وحُكم حَدِيثٍ المُختلط: أن مَا حدَّث به قبل حَال الاختلاط؛ فمَقبولٌ» 
وما حدّث به بعد حال الاختلاط؛ فيُتوقف فيه (فمَا تَرجّح إصابتّه فيه بدليل 
خارج - كمُتابع يُؤكد عدم تَفردّه بتلك الرّوَايَة» أو شاهد يشهدٌ لحَديئه؛ لفظّاء 
أو معَنّى - قبل. وإلا؛ قلا)» وكذا ما لم يتييّن» أو يتميّر. 

والمّرق بِينَ (الاختالاط) و(التَغْيٌّ): 

او الالعولاط: كن اند ر الشدية الذى لقف ان عير كع رونا 
الرّاوي؛ في قبل ما حدّث به قبل الاختلاط دُون ما حدّث به بعد الاختلاط. 


سر 


مال فهو عارص يُعرض لكل أحدٍء لحال الكبر وغيره» وَقَد م 


000 


في الحفظء ويّضر بالرّاوي» و وَقَل لا يوة ثر؟ فإِنْ لم يؤثز قبلت روايته؛ وَلّم ترد. 
ظ 3 
5 ولاتعيظة إذاأفمينا التتكيييا 
فِيهعَن الكَحْدِيثْ أَوْإِنْ مها ظ 
مان بت َل لاختلاٌ ولكتّه ع ذلك اسع عن ليث في حال 
اختلاطه خموقًا من ساد حَدِيئه؛ أو مّعه أهله وقرابنه؛ فهّذا لا يضر الاختلاط 


النِي قي أن المقتلط إنما يقره الاختلاط إِذَّاْ حدّث في حال 
اختلاطه: أما إِذًا لم يُحدِّث فحَدِيثه كحَديث غيره مِن الثقاتِء واللة أغلم. 
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7 يعي مح 
202 ذَلِكَءوَاكَخُلِيظ غير الالخبلاظ 


وتنا تمدو التلياء تن عديفه الكتقيه وعرهه التتاعرباعتبال من يروي 
غَنهء فما رّواه عَنهِ مَن سَّمع مِنة قبل الاختلاط؛ فهو صَحيح؛ وما رّواه عنه مَن 
سم يليد الاعااطه قور شياة وباثر امبر وار فيه حت يتبيّن) 
وإلا؛ فهو مُلحقٌ بالضّعيف. 
داك و ديه (المُختلط) وواتشخلط)ك فلار فى الدعواته 
هّذا. أما (المُخلّط): فهو الرَّاوي لني ييخطىئع في الرّوايات- أسانيدهاء أو 


متونها- ويأتتي بها عأئ ء غير الصّوابِ» مِن غير تقَيدِ بزمانٍ دون زمانٍ؛ فيقال 
1 لخلطف أو اا تخليط». 


1 


وما وقع في «الصَّحِيِحَيّنَ) ين أحَادِيثِ من عُرف بالاختلاطٍ علّئ سبيل 
الاحتتجاج ل الاميتشياد؛ فين فا قد حدّث به المخدَلط قبل اختلاطه. أما 
ما وقع من ذَلِك في «الصَّحِيحَيْنَ؛ في الشواهد والمُتاَعات» فلا دَلالةَ في 
إخراجهما له علّى كونه حدّث به قبل الاختلاط. واللهُ أَغلمُ. 
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01 من لم نحن ابِدْعَتُهًا مُكَمْرَ: 

0 - اك مر 
*م: مما لمْيكُْنْ مَقَوّيا لِيذععته 

مَعْ حِفْظ دِينه وَصِدُقٍ لَهُجَعَه 


(البدعة): : كل ما أحدث في الدّين بعد الي يله والمّقصودٌُ هنا: البدم 
العقدتف لا البدع الإضافية التي 0 ف الفروع. 

لا يَخلو الواقعٌ في البدعة: إِمّا أن: يَقع في بدعةٍ مُكمْرةٍء أو بدعة 
مُفسّقة؛ فالبدعةٌ بهذا تنقسم- بالنّظر إِلَىْ نوعها وحالٍ قاحيات 1 
سكي عه لكتترةويوظة تميق 

والبدعةٌ المُكفرة: مُو أَنْ يأَتَى ما يُستلزم مِنهُ الكفر؛ كاعتقادٍ العقائد 
الباطلّة المُخالفة لأصولٍ الإسلام العَظيمة أو اعتقاد أنَّ الطبيعة هي الْخَالقَة 


3 
مِن دون الله تعالىن» وغيرها من المُكفرات. 

والنعة التقستقةة كر :اعنفاء ها ادك ها تتاف المّعروف عَن النْبيَ 
037 لا بمعاندة؛ بل بنوع شبهَةٍ. فالمُبتدعٌ هنا يَتَكِى على تأويل» أو شبِهة. 
كالمُرجئة» والخوارج» وأمثالهم. ْ 

وحكم رواية المُبتدع علَئ التحو التّالي: 

أما (البدعةٌ المُكفرة)» فروايّة صاحبها مَردودةٌ؛ إذ إِنّ روايّة الكافر ا 
تقبل؛ فحُكم روايّة مَؤلاء هُو نمس حُكم روايّة الكَافِر 

وأمّا (البدعة المُفسّقة)؛ فاختلفٌ العْلّماءُ في ُكم روايّة صَاحبها علّى 
أقوال: ظ 

نقيل: تقل روات مظلمًا. 

وقيل: ات 

وقبل: شمن فاتكورف مدر وترد من كانت بدعته كبرئ : 

و(الصّغرئ)؛ مثل: غُلوٌ التشيّع. والتّشيع بلا عُلوء والإرجاء. والقّدر. 

و(الكبرئ)؛ مثل: التَّجَهُمء والرفض الكامل» والغلوٌ فِيه. 

دقن تل إن كان ماويا 1 لب لكزات نهر لوتش الحدن 
إلاكان محل دالت 

وقيل: تقبل ما لم يكن داعية إِلَى بدعته؛ وإلا لم ثقبل. 


ومّذا الأخير هُو الأصحٌ. 


تحن 


تل 5 
م ١‏ ا أ أ 
0 01 
ليا )سل رذ 4 
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وَقَذَ اسك راجا ابراإساد اسرساي. وتبعه ابن حجر -: ممّارّواه . 
(غَير الدّاعيّة) ما يقوي بدعنّه؛ فردَّه وَلّم يتقبله. 


ظ 07 0ع ٠.‏ سس سمس 
3 لجنيس االصحيحا لمسادعاة 
شَيْء وَإِنْ في المتاتمتات 


والمّوصوفون بالبدعة ممّن خرّ خرع لهم في في 'الصَّحِيحَيْن) 7 هم من 
عله إل التدعة» وَكَد وفك قليل متهم يانه كان اين الدعاة'ولا يضح 
ذَلِك وبعضهم قد رجَع عَن بدعته وتاب مِنْهاء وعلئ فرضص ولك تعضهم 
5 الدّعاة؛ فإن أَحَادِيئهم في «الصَّحِيحَيّن) في الشرايد والمتابيعات» د 
الأول 


لام لتنا رواهتة السنبححة ه 2-2 
ظ ذُوي النَشَيْع ريسن الرّفض 
وذ رتل #المس ونون الزوانة تعن القيطة ني مانن 
ليسوا من الدّعاة» ولّيسوا أيضًا مِن الغلاة» وهم الرّافضةء فهّؤلاء لا وجود 
لَهُم في «الصَّحِيحَيّن). 
وَقَد قال الذَّمّبِى في بعض الرافضة: «ولِغلّوه ترك البَّحارِيٌ إخراج حَدِيثِه 
فإنه يتجنبُ الرّافضة كثيرّاء كأنّه يخافٌ مِن تديّيهم بالتقيّة» وَلَا ثرا تتجنبٌ 


العدو تك 1 الخوارجء وَلَا الجهميّة فإنّهم علّئ بدعهم يَلزمون العيدف): 

قال اين حجر : (وَلا يُستشكل توثيقهم الناصبي عَالبَاء وتوهينهم 
الشَّيعة مُطلقَاء ولا سيّما أن عَليًا وَردَ في حقه: (ا يُحبّه إلا مُوْمنُ وَلَا يبخِضه 
إلا مُنافق)؛ لأن البغض مَاهنا مقيّد مقيك بسبب» وهو: 0 نَصرّ رَ اليّ ؛ لذن 

مِن الطبع بشي بض من وَقعتْ ينه إساءةٌ في حي الشيقّض. دن 
بعكسه. وذلك ما يَرجِع إلى أمووالد نيا انناف 

ا (والحَبر في حب علي وبُغضه ليس علئ العموم؛ فقد أحبّه مَن 
أفرطً فيه حت اذَّعئ أنه تن أو أنَّه إل تعالئ الله عَن إفكهم». 

فال: «والذي ورد في حقٌ علي ين ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار 
رات عتدر العلهاة: أن مُبِغْضَهِم لأجل النصر كان ذلك علامة يفاقه 
وبالعكس ؛ فكذا يقال في حَقٌ عَلسَ). 

قال: (وأيضًا؛ 0 6 باللفنت و مَشْهورًا بصدق الله 
والتمشك امور الذوو ابنخااف امن ( وميك بال نش ونإ عالتنم كاذ رلا 
يتورّع ف الأخبّار». 

قالّ: «والأصل فيه: أن النّاصبّة اعتقّدوا أن عَليّا مالع قتلّ عثمانَ» أو 
كان أعان عليه فكان بُخضُهم له ديانة بزعمهم؛ نه انضاف:إليع ذلك أن متهم 
من قتلثْ أقاربُه في حُروب عَليٍّ؛ اه. 


() «تهذيب التهذيب» (8// 5908). 
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مرح فير سر هم لخنهو 


المجاهيل؛ ومن روى عنه عدل 


(الرّاوي المجهول): مُو من لَا يُعرف فيه تعديل, وَلَا تريح مُعبّن. 

وم :هون لإيشغهر يطلب العلم في تفسنه ولا عرفه العلماء يه اومن ( 
يُعرف حَدِيئْه إلا من جهةٍ رَاوٍ وَاحِد. 

واجهالة لما أسباتٌ تاكثة: 

الأول: أن ييكونَ الرّاوي مُقلّا من الرَابد فلا يكثر الأخدٌ عَنهه فلا يروي 
ا أو يروي عَنه أكثر؛ لكِن لا يتبّن من رواياته القليلة ال + 
جَرحًا وتعديلا -؛ فيصير يجهولا. 

اداه إن 47 سينو الرالوض 4« التسصياو ا 1 فسعت ووه وملا 
(مُبهِمًا)ء فلا يُعرف عينه؛ فضلًا عن حاله. 

الثالث: أن الرّاوي قد تكثر تُعوتّهء فيذكرٌ بغير ما اشتهرٌ به تدليسَاء 
لغرض من الأغراض» فيظن أنه راو آخرء فيحصل الجهل بحاله. 
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عم لايل إل ليحن ورا عات وجارا 0 

ديرن القن ا كو كر كن واف 1 رق عنه ل ولي نين الزوأة: ودَلِك أن أقل 
ما ترتفع به المّهالة عِنْد عَلَّاء الحَدِيث أن يروي عَن الرّاوي اثنان. 

فإن رَوى عنه غيرٌه عن غير سّماع منه؛ فرواية مثل هذا عنه لا تخرجه عن 
كونه مجهولٌ عَينِ وأنّهِ ‏ يرو عنه إلا واحدٌ؛ لأنَّ رواية مَن لم يَسمع كلا روايّة. 

رخمول لان اق ار تيت حي 21 العين» نوي كر اويا ال 
أكنر» إلا أنه ل يُونى من إماء معتين» فلم يعرف اله وإن رقنا عينة. 


تي و الحال ابفيا: اونا 


؟* 3ه 8 اد ا 1011 0 يعبني المجهورن 8 
06 و مااع ٠‏ 1 


وَقَد ا يبي 4 لا؟ 


وقبل :قبل مُطلقا؛ قو رقن لا يشتيف ل الزازى فين لباه 

وقيل: يُقبل ججَهِولُو الصَّحابةٍ والتّابعين فقط؛ دُون غيرهم. 

وقيل : تقبل إن ا ا أئمَّة ارح ولعي المعتمدين؟ سواء كَان 
ذِي ركاه غير الّذِي رَوى عنه» أو هُو نفسة. 

وق الع روك زه انور يني الولرين ينات اروم كود عمرو 
ابن مَعدِيكربَ» وصّلاح مالك بنِ دِينارٍ. 

وف : تقبل روايَة | لمستون خاصة. 

وقيل: تقبل إِذَا كان من انفرد بالرّوَاية عَنه ممّن لَا يروي إلا عن الثقات. 

وقال كاتا إوة عي 0 (التحقيقٌ؛ أن رواية المستور ونّحوه فيه 
لاحتمال لا يُطلق القول بردها وَلَابقبوهاء بل وبي موقوفة إلى استم نه حاله. 
كى) جزم به إمام الحرمئن)» اه. 


(١)«نزهة‏ النظرا (ص 5917). 


وقال ابن القّم' '': «والرّاوي إِذَا كَانَ هَذِه حالّه إِنَّ) تحشى من تَفرٌّده به| لا 
يتابع عَلَيّه فَآمّا إذا رَوى ما رَواه الناسٌء وكانت لروايته شَّواهدٌ ومتابعات؛ 
فإن أئمّة الحتديث يُقبلون حَدِيثْ مثل هّذاء ول وول 01 بالحيالة] 
فإذا صاروا إِلّ مُعارضة ما رَواه ب) هو أثبت مِنهُ وأشهر علّلوه بمثل هذه 
الجهالّة وبِالتّمردٍ. ومّن تأمل كلام الأئمةٍ رَأى فيه ذَّلِكء فيظن أن ذَلِكِ تناقض 
ِنّْهُم وَهُو تحض العلم والذوقٍ والوّزن المستقيم؛ فيجب التَّبه َذِه النكتة: 
فكثيرًا ما مر بك في الأَحَادِيث» ويقع الغَلطْ بسَببها» اه. 


اا ا ل 
ا وا 2 


2 :0 2 
يي ا ا 


1 سه عل 6 و 2 

١ 45‏ إن رَوَى عسن تجل تعرفه 
ص 207 6 وى سس وو 
بالنضعفة: قل تهصره خم ده 


إذا عرف راو بالعدالةٍ كشُعبة بن الحجّاج» ومالك بن أنس» ويّحيئ بن 
سعيد القطانء ثم رَوئ هذا المّعروف بالعّدالة عَن رَجِلء وَلَّم يُبيين حالة» فهل 
ووو سعنة لوا ا لد ار 


للعلّماء فى ذَلِك أربعة أقوال: 


سس 


وله لأ تعقر تعدياة طلقا لأن العدلٌ قد يروي عَن غير العدول. 
ناقيها: أن روك الحدة الكدن عم رزافينا لكين توما وتنا لد 


ثالثها: الفرق بين أن يعرف من عادة هذا العم أله لذ تروش ال عن 


«تبذيب سنن أبي داود» /١1(‏ كلا ١‏ ). 


ات 0 ع 1000 0 ْ 
شر الك زون لتم حم 
مس يل الس ١,‏ يه لل ا 0 


قات فتككون روايثُه عَن أ ف غك تعتدواة لقعو الا تعرفه: د رلك سنن خا ده 
فلا كرون 5 ركه 


و 


رابعها: إن كَان الرّاوي مَعروفًا بالضّعف مَشْهُورًا به لم تكن رواية 
العّدل عَنه تعديلًا لّهء وإن لم يكن مَعروفًا بالضّعف؛ بل هُو في عداد 
المّستورين انتفع بروايّة العّدل عنه؛ وهّذا هو المُختار. ظ 

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»'': «روايَةٌ الثّقة عَن غير المَطعونٍ 
عليه تقويهه وعَن الممطعون عَلَيْهِ لا نُقويه. سَأَلتُ أبي عَن رواية الات عَن 
رجل غير ثُقة مما يُقويه؟ قَال: إِذَا كَانَ مَعروقًا بالضّعف لم تقوه روايثه عَنه 
وإذا كان مَجِهولًا نفعه روايّة الثقة عَنه). 

تاتيل اوضرع العدل: كرتي مرو كرت بالموكف لم يُقبل توثيقه له؛ 


ل ل ا ل 
له؛ وإمّا أن يرد. 


اج اير 
0 


ذلك ال اروك الخو لدي لو اكز لكوت لا قر ملل ف وود 


() «الجرح والتعديل» (ص 7”5). 


"نا 


3 
١ .د‎ 


المّجاهيل» بل هو مِن أوغَّل المّجاهيل جهالة؛ لأنَّه لا يُعرف حت اسمّه. 


وإذا قال أحدٌ العُلّماء الغدول: «حدَتّنى مَن لا أتهمّه؛» أو قال: ١‏ حدثني 


6 6 ا . - ءَ 7 5 0 2 عل > سس 
ثقة». أو قال: «كل مَن أروي عَنه؛ فهو ثقة». ثمَّ روئ حَدِيثا عن رجل مبهم. 
فهل يُعتبر ذَلِكَ تعديلاء أو لا؟ 
الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْه جمهرة العُلّماء؛ أنه لا يُكتفئ في التعديل بذْلِك حتئ 
25 3 1 هَ 0 5 1 75 2 
يسمّيّه؛ لآنه يحتمل- لو سماه- أن يعرف عنه سَبب يقتضى جرحه؛ بل إد 
ركه : تسميته موقع للريبة والكيك فيه 
فعا 2 5-1 0 0 
وإذا قال أحد الأئمّة المُجتهدين- كمالكء والشافعي-: «حدثني الثقة». 
فهل يكفي ذَلِكِ في تعديل المّروي عنه في حق مُقلديه» أو لا؟ ذهب قومٌ إلى 
أنه يتكفي في حقهم. وقيل: لا كفي وَلَا في حقهم. إلا أن يُبين كونّه ثقة. 
وَعَذا لسن ميا هناء لأن المُقلْدَ يَتبع إمامه دون بَحث عن دليل. 


أع لام 2 ل 
8ه أو مد يتتحيل عني 1 7احدصييانه 
3-4 8 2 م 
م ان 00 4 
7 5 33 ( | ' ا 556 
من القْقَاتِ؛ البتعض يحتج بهم 


وإذا روّئ الرَّاوي عَن جماغة فأمهمّهم؛ كأن يقولّ مثلا: «حدثني أصحابٌ 
مُعَاذِء أو أصحابٌُ ابن مُسعود). وَلَّم يُسمٌ أحدًا مِنْهُمء وكان مَن أبيمهم يَغلب 
عَلَيْهُم الثقات؛ كأصحاب هدَّين الصّحابيَيّن المَذكورَيْن؛ فإن بعص أهل 
ا ١‏ 0 00 - 1 2 و ًّ ددر 0 


51 


قد قال الإمامٌ ابن القيِّم''' في حَدِيث مُعاذ في الاجتهادٍ؛ حيث رُوي عَن 
أصحاب مُعاذ عَن معاذء قال: (وأصحابٌ مُعاذ؛ وإن كا اضر اليو ند 
2 ذَلك؛ نه ذل على ' شهرة الحديث» 07 أصحاب معاذ بالعلم 


قل علم من عادة ة الرّواة اع | إِذا 0 ع الثقات؛ نهم يتجهرون 
بأسمائهم؛ ل صحة الحديث» واضا ها عار 


ولوغار ا معنو ا اذ ارايت يت الرّاوي يُبهم مَن رَوئ عنه وَلا يُسميه؛ فكن علئ 

حدر مِن ذَلِك؛ فإنه في العَالب إِنّما صنّع ذَلِك لضَعفٍ مَن أبهمّه عِنْده وكان 
م 0 ا وه 7 

سفيان الثوري ممَّن يفعل ذَلِكِ لذَلِكء ورُبَّما فعّله لكونٍ روايته عنده بتزول. 


1 وعلمتفمييا تعرنيصسيية كتياه 
إذا عرفنا عن الرّاوى بروايّة اثتين فصاعدًا عنه» وعرفنا عدالته بتزكيّة 


م - ٠‏ 2 7 8 7 5 اتج ب 7 
الائمة» ولكنه لا يذكر إلا مهملاء فلم نتعرف اسمه. ولا نُسبه؛ فهل تقبل روايته؟ 


.)0075/0( وراجع «السلسلة الضعيفة» للآلبانٍ‎ .»" 47 /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


| م ! 7 اك‎ ١ 
وَليس في االصحيح) في الاصولٍ‎ 018 


وليس في «الصَّحِيِحَيْن) من روايّة المُبهمين شيء في الأصُولء وإِنّما قد 
يقع مثل ذَلِك عرّضًا لَا قصْدًاء حيث يُقرنْ راو براي ويكون أحذهما مُبِهِمًا 
والنهد ضرا كن درن افع < 

او ند تار واناق لني 0 فيها (الصَّحابيٌ) في «الصَّحِيحَيّنَ) 
20 علي الحو التالى: 


7 مه ل عرو ا ًّ 1 ّ 
"وما قد قرن مع هذا الصٌحابيٌ المُبهم صحابيٌ آخر مسمئ. 


ع 
ع و .اس 5 


- أو سمي ذَلِكِ الصَّحابيٌُ المُّبهِمٌ في روايّة أخرئ مُخرّجة في 
«الضّجيح) أيضًا. ' 

: 0 0 5 وقاه ذَلِك 7 حابي المبهم ف (الصّحِيح) ف السواهد 
لاني الأصول. 

5 3 ع 5 ع سَ 1 -ه 3 0 1 

- أو اتفاقا؛ لم تقصد صاحب «الصحيح) إخراج روايته» وإنما اضطر 
7 5 1 0 ا و 00 و 
إل سَوقِها؛ لأنها قرتّت بروايّة أخرئ هى مُقصوده. والله أعلم. 


واكأروواة الشجاض )» اع ار واه الرين ل ارو لتو 1د ايان 


0 خط ححوه ) م : 
0 8 2001 3 أن ا , 0 
ترك ألك اسه 5206 شض 
و 8 1 0005 د 0 ل 0 1 


يه دل ون ال ناا خرّجٍ لهم البخَارِي ومُسْلمٌ في الشواهد لا 


الأضُول» وككذا أم" معروفت مسقة”؛ وال م 


«٠ 


هن): 


ماحم شاكع ذا 
2 2 72 


ىران وو 2م واه 0 
أو وص هه بأ: لأ لى) 


و(الصعانة) 97 عون لقعي كوا كو ونه اقل الهاو الكياء: 
ا لل ا 
فلا تَتوهّم أنه يعد مِن المجهولين لذَلِك؛ بل ثبوتٌ صُحبتِه تكفي في تعديله. 

وما جاء عن بعض أَهْل العلم من وّصف بعضل هو لاء أنه 00 
أو بأنّهِ (أعرابيق)؛ لَيْس مَقصودهم جرُحه, وإِنَّما مُرادُهمِ أنه لَيْس مِن مُشاهير 
الصّحابّة والّذِين كَانُوا أكثرٌ مُلازمةَ لرَسُول اليك وأشهرٌ بمجالسَته والأخزٍ 
عَنه؛ فتتبّه لهّذاء وإياك مِن سُوء المَهم. 


7 ا اا 2 
و(كعّة عو مو م 


508 


.00 ومن روت القت حا حون افميحين 
7 و د سرام ياه 
0 


/ا.60 واحتفييت ادها متهم 0 
سدم ا لا تسبل 


00 الرّاوي: «أخبرني مُحمدء أو إبراهيمٌ) مَثْلا علا الشّكُ- 
كحَدِيثٍ شَعبةَ عَن سَلمة بن كُهيل» عَن أبي الزّعراءء أو عن ريد بن وهب: 
(أنّ سُويدَ بنَ غَفْلةَ دخل علّئ علي بن أبي طالب) الحَدِيتَ-؟ فهل يَصحٌ 
فول هذا الحَديث والاحتجاج هك 

الجوابٌ: أن ذَلِكِ يَصمّ ويُحتج بالحَدِيث إِذَا كانًا مَعروقين عَدلَيْن. 


2 7 و ف اع 1 ع ىن 17 عد اع 
فإن قال الراقق: لاحذينى ممحمكل» أو غيرّه)» او قال: ا(احدتنى محمل» أو 


عزن 


إبراهيجٌ»» وَلَّم نَعلمْ عَدالةَ أحدهماء أو كان أحدّهما غَيرَ عَدلٍ أو غير معروفٍ 
عَلى الحَقَيقَةِ؛ لكونه لمّا جاء مُهمَلًا غيرَ مَنسوب لم تتمكن من معرفة مَن هو - 
ممّن يُشترك مّعه في اسجه؛ فإنه ا يجوز قبول هذا الحَدِيثِ وَلَا الاختجاح 
| لحدان ا ود وي لقن الكو أو المُضمّف الخو الدى 
كارك مقة ناويد و ند يكون تهنا 

وكذَّلِك إِذَا كات روايّةٌ أحدهما تقتضي إعلالا؛ كأن يكونّ الشّيخ 
الغلا السك ريون الكويت قعون ان اتكويف اللون العم كل دونه 
لين ا نات ابيا لا بو كييث 34 لق فد إلا رة 


اع وري الظزيماء قا كان ارارق اللخ يقن اذ الها 
هُو راوي الحَدِيث- لَيْس مِن أصحاب ذَلِكَ الحافظ المُكثر وَقَد تفرد 
بالحَدِيث عَنه؛ فإن ذَلِكِ يعد مِن المَعلول. 

وكدَّلِك إِذَا كانت روايه عَن أحدهما تقتضي انقطاعًا؛ كأن يُكونَ 
أحدمُّما له سماعٌ مِن الشيخ الأعلّئ الرق ووكا فهو اعد لسن سماد 
238 رناووانة الى لم سيف حيفد حينئٍ من المُنقطع غير المُتّصل . 

وكذَّلِك إِذَا كان روايته عَن أحدهما تقتضي إرسال الرَوَايةَ كأن يكونَ 
أحدُّهما صحابيّا والآخرٌ تَابِعيا؛ فإن روايّة التّابعيَ عَن رَسُول الله يَكَد تعد 
مِن المُرسل غير المُتٌصل. 

واذااكاة ةن النيغان نع الكو الزاوى كاهو تنس مك عرف 
عَنه عَدم ضبط ألفاظ الوا حيثٌ يجمّع بينهم في روايّة وَاحِدة فُيسوق 


: 5 
سن يي 221 كت كن 


لل 


روايتهم علئ لفظٍ وَاحِد مِن غير تمييز لما بِينَ رواياتهم من اختلاف. فيحمل 
رواياتهم علّئ الاتفاق» بينما هُم في الواقع مُختلفون؛ كحمّاد بن سَلمة 
ع 2030 ' 0 ع0 - 2 2 
وأمثاله» فلا تقبل حينئذٍ روايته؛ لاحتمالٍ أن يتكون صنع فيها شيئًا من ذلِك. 


انا ارق ي الرُواية بالك - في الإسناد أو في المتنٍ - ثم وجدناه 
رَوئ الرٌواية مرة أخرئ جَازْمًا بأحدٍ الوجهينء وصحٌ ذلك الجزمٌ عنه. أو 
وجدنا غيرّه رو الرّواية خاركا يما قل فد ار ارك الول وصَحّ ذلك 
الجزمٌ عن الرّاوي التَانِ؛ اعتبرنا ذلك الجزمَ وأخذنا به. ولم يَكُن الَّكْ في 
الرّواية الأولئ قاوسا في ذلك اللجزم. 


وأا إذا لم يَصصحَّ ذلك الجزمٌ وتبيّن أنه خطأ من قبَلِ من جاء به» فلا 
انشباتية - وي التعديك انكر كاافته» والله أعلم. 


لخدن 


٠:‏ وَمَنْتتى جَرْمَاحَبِيا يُرْوَى 
ا لحف نا د مجاف 


ش مالو واس و ا و و ار ل ا د 
إذا روئ ثقة عن ثقة اخرٌ حَديثاء فاخبّر الثقة المَروي عنه بانه لم يرو هذا 
الحذيت+؟ أو :قالة اكدبوفلة له أونها أفنة ذلك فاكثز العلماء توضيون رد ". 
2 0 م 0 0 ٍِ و 
ومَعنئ ذلك: أنه لا يستلزم رد الأحاديث الآأخرئ التي رَواها ذلِك الثقة. 
وَلا يَكون سَبيًا فى جرحه. ولا قادحًا فيه. 
فإن قال الأضل: (لَا أعرفه)» أو (ل أ 
نسيانه؛ لم يقدح فيهء وَلم يرد بذلك. 


ذكره)» أو نّحوه مما يقتتضي جواز 


ين بر 4 7 3 


ومن لم دبروالة عن واحد, ومن 


(الوحدان): جَمع وَاجِدء وَهُو الذي جُهلتْ عينه فلم يَرو عَنه إلا وَاحِدَ 
2-7 7 7 
3 78 2 9 ل 02 و 1 7 
ومن أمثلته في الصحابة : (المسسية بن اليخرن المَرَشي): لم يرو عنه إلا 
الم 1 ايم 
و(عمرو بن تغلب الكندي): لم يرو عَنه إلا الحسنّ البضري. 
- 0 ع ار 0 5 ان ْ 7 2 3 
و(وَهب بن خنبّش - على وَزَنِ جَعفر- الطائي الكوفي): لم يرو عنه إلا 
الشرة 
وفائدةٌ هذا التوع: 
مَعرفة المّجهول مِن الرّواة ورد حَدِيئه عِنْد جمهرة المُحَدَّثِين؛ ما لم 
يكن مِن الصّحابّة» على ما تقدم ذكره. 


8 


اي بسي ا ا ين الصّحابة اين لم ترو نِم 
هل فته يت (يَدْهَتَ الصَّالحوةٌ يكل 5 وقل رَوأه الشخا 8 


في ا(اصحيحه حه)('2. 
موك لت لا وعا ا وساي 


ع الات 


هذه كن ون جه سيا حيتي 


ومن رُواة الحَدِيث (مَن ليس يروي إلا عن شيخ وَاحجد)؛ ك(عبدٍ الحَميد 
بن حبيب أبي العشرين»» فإنّه لا يروي إلا عن أبي عمرو عبدٍ الرَّحمَّن بن 
2 و ا 0 1 
عمرو الاوزاعيّ. وك(عاصم بن ضمرة)»» وليس له روايّة إلا عن علىّ بن ابي 
طالب ظ ظ 


سر م 


هر 
ها 


ورٌيّما كان الرّاوي مِن الؤحدانء ومن هذا النوع أيضًاء؛ فلم يرو عنه إلا 


وي ل مول 0 حرم فاه ار جلي نه . ان 
وَاحدء وَلم يرو هو إلا عن واحد. 


(١)أخرجه‏ البخاري (1575). 


ببس 5 1 
ْ د اواو للد 
2 4 ٍ ش 2 1 
-32 آذ ١١‏ 3 | 4 7 
21 أو نينا ال لدببع يسنت والخضييد 
0 


ومِن الرّواة (مَن لم يرو إلا حَدِيثًا وَاحِدًا). 

رفور بيْن الؤّحدان فرق؛ فإنه قد يكون روئ عَنه أكثرٌ مِن وَاحِد وليس 
له ١‏ لكوي ركه بكر وى عو قد دوت تراس له لا رار 
واتعد 6 د للك موصو معووا فيد 

550 أمثلته : ( أبن شن عمبارة المَدَنِيٌ) قال الهرى: له حديث واحد فق 
(المّسح على الخفين). رَوأه أبو داودَ وابن ماحه. 

ورُبّما كان الرّاوي من الأنواع الثّلاثة؛ لم يرو عَنه إلا وَاحِد وَلّم يرو هُو 
واتاتيو بين ها لاخريف راسد 


0 3 ايح ) + كادي ٠‏ 
دي ا 2 ا" 
2 00010 د ا 


إن 


فد عَلمتَ أن لابد في تحقق العَدالةٍ من وجودٍ صِفات التكليفيء ومنها 
لعفا واقاة شيل نرواية الحنوق: لكر الخترن الجائع بعرن عدالة الزاوزي هو 
الجنونٌ المُطبِنٌ الذي لَا يرول في وقتٍ مِن الأوقات. أمّا الجنون المُتقطّعء 
فلا يّمنع مِن قبول ما يّرويه في أوقاتٍ إفاقتهء إن كَان ججُنونه الَذِي يَقَعٌ له أحيان 
لا يُؤثر علّئ ذهنه في تلك الأوقاتٍ الَّتَى يكون فيها غيرٌ مَجنونٍ. 

ومِنهُم: (البُّْلول بن عَمْرِو أبو وُعَيْبٍ الصَّيْرَف الكوفي). 

قال الَّهِيك'': «وْسْوْسٌ في عَفْلِهه وما أَظَنْهُ اتلَطَء أو قَدْ كان يَضْحو 
في وَفْتِ. فهو مَعْدودٌ في عُقَلاءِ المَجانين. لَهُ كلام حَسَنُّ وَحكايات؛ وَقَدَ 
حَدَّتَ عن: عَمْرِو بْنِ دينار وَعَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ وَأيْمَنَ بْنِ نايل. قير 
َه بِجَرْح ولا تَْديل. وَلا كَتَبَ عنة الطُلبَة». 1 


ص طاح لاخ ينا حم 
و و 8 2-2 


.)69/1( «تاريخ الإسلام»‎ )١( 


يداك بلب48» وَيعص 


5 و ا ا ل ون 
اختلف العلماء فى المُحدّث الذى يأخذ الأجرةً علا تَحَديثه: 


و َه 5 اعين ا ع اه 0 عِ 
٠.‏ - 0 1 78 :00 ف امه ٠‏ : 59 
فدهب يعض اهل العلم إلى أن أخذ الاجرة يَقدح فيه وأنه لاا يكتب 


وذهب آخرون إِلَئ أنه لا بس بأخذٍ الأجرة علّئ التّحدِيث. 

وذهب جماعة إِلَىْ التّفصيل؛ فأجازوا أخدّ الأجرة إن كان يَشتغل 
بتخديئه عَن قيامه بالتَكسّب وتّحصيل مِؤلَيه ومؤنةٍ مَن تلزمه نفقئّ فإِنْ لم 
يكن يشتغل به عَن ذَلِك؛ لم يَجز له أخدٌ الأجرة عَلَيْه. 

وَالْشول بالجواز هُو المُختارٌ. والثة أغلمُ. 


5 


التائب عن الفسق والبدعة 


0 وَمَنْ يَكُبْ عَنْ فِسْقِهِ أَوْيِدْعََِة 
عد ايها دحوي 
اليس يقل يلاق القوَرئ 
١‏ ا ا كا 
لبج انبا ليون رتحييية السيكدا 
من ردّت روايثّه لفسقء أو نّحوه؛ ثم تاب عما رُدَّت روايته من أجله. 
قن شرل توف ان ل؟ ظ 
ذهب جمهورٌ عَظيم مِن أهل هذا الشّأن إلى أن مَن كان مردوة الردَ 
سق (غير َم الكذت في الحلِيث التبوي)» تقبل توبته» وتصير بها تقبول 


6 1 5 اله 0 0 وب “تب‎ ٠ 
وإن كان سبب رد روايته كذبّه في حَدِيثٍ رَسول اللو 385؛ لم تقبل توبته.‎ 


0 


وََا يصيرٌ بها مقبولا» بل نحن نردٌ جميع ما رٌوأه هذا الرّاوي» سواء أكان قد 
رَواه قبل كَذْبه أو قبل اطلاعنا عليه أ والديية ذلك 


رذعب الإناء اللروف لوا أ التوبة خم عل نبوله: 


526 | 
4 


ا ا ل 
اللي بويد صَاحِبه؛ فإن لكب في إروالة أثر عن 


و 2 


وح ُو َه يه تن أي فك اقول لس حر لماع وي 
إليه في فهم الكتاب 07 ويَردٌ به بَعضُ أهل العلم حَديثًا رَوآأه ذاك 
الصّحابِيُ يُخالفه ذلك القول. . ويآتي نحو ذلك في الكذب في رواية قولٍ عن 
تار بع أء وعَالم ممّن بَعدّهه وأَكَلَ ما في ذلك أن يُقلَّدَه العَامِي. 


ومّكذا الكذبُ في رواية تعديل لبعض الرُّواة؛ فَإِنه يَتربُ عَلَيهِ قَبِولُ 
أخبار ذلك الرَاوي» وقد يكون فيها أحاديث كثيرةٌ تَيترنبُ عَلئ هذا ين 
النساد كا علئ كذب في حَديث واحد ١‏ عن لبت 5 وكذلك 


أبيما 


1 


الكَذبُ في رواية الجرح؛ فقّد يترئب عليها إسقااً أحاديتَ كثيرة صجبحة. 
وَذلك أشد مِن الكذب في حديث واحدء وَمّكذا الإخبارٌ عَن الرَّجُل بما 
يقتضيين جرح وهكذا الكذت 8 الجرح والتعديل؛ كقوله: الهو ثقة) الهو 


ضعسفشف). 


فالكذبٌ في هذه الأبوابٍ في مَعنى الكَذْبٍ في الحَديتٍ التَبويّ أو قريب 
ل ا م ٠‏ قلا يتوهم محل للتسامُح 
فيه علئ فرض أن بَعضّهم تسامّح في بَعض ما يقع في حَدِيتِ النّاس) اه. 


0 ١7 /١( «التدكيل»‎ 
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0 1 57 
ونيا تحجيالت اللتسيييانق 


ااسيية ا شيبين | تساف 

لأ عل :وناك رفم السافل لوشهاء الكريقة أرق أذائية كلدي 
لتاق أن ينام ق مجلس التتماع والآداءه وكالذي يخلات مم ترك أصيله 
المُقابل بأصل شَيِخه» أو بأصل آخَر صَّحِيح. 

وكذَّلِك؛ ترد روايّة مَن يقبل التَلقِينَ ؛ وَمُو الَذِي يُلقّن الشية, فيُحدث 
به مِن غير أن يَعلمٌ أنه من حََدِيثْهِ. 

ومّن عُرفَ بقبولٍ التَّلقِين لا يَصلّح حَديئه للاعتضاد د كَانَ قَابل 
التَلقِين غَيرَ متها لآن الخلل العاها عن قوله التلقين تتفى إل رمع 


حَديثِه وعدم اعتباره. وذلك من وَجَهَيْن: 
اعم سم الع لس دس َّ 3 سَ 8 سَ 
الآول: ان قبول التلقين الفط وان المّوضوع؛ فإن معنلا قبول التلقين 


د مير 
ات أ 
بر مسلاا 28 


أنه ا : «أحَدَّتَكَ فلان عَن فلان بكَيْت وكَيْت؟) 0 : اتعم؛ حَدَثنِي 
فلان عَن فلانٍ بكيت وكّيت) مع أنه آِس ذلك أصلء و إنّما تلفت وتَوهّم أن 
ع ديه وبهذا يتمكن الوضاعون أن تشعو اها شاءو اءبويات "إل .هذا 
المسكين فيُلَنونّه فيَتلقَنء ويّروي ما وَضَعوه. 

الوجة الناق: أن الخلقة قو كج #ذاك الذب بكديكا ترون غيره براه 
ياه على أَنَّهِ مِن حَديئه هُوه وقول له: ١حَدَّئك‏ فلان عَن فلان بيت وكيت) 


ا 5 3 ل ا اي - و 0 3 * 
فيقول: «نعم) فيرويه هو أو يجيز غيرّه روايته عنه» وليس هو من حديثه» بل 
- - دقر به 4 و 
كت 9 . ا ل 6 اه 2 م 9 0“ 5 
الحتس را انر ل ا الك ا 
رواه غيره» والواة قِمُ أن الحَديتٌ حَديتٌ غَيره» ولّيس حَديئّه هق قلا تَتفع 
تنيلك التناتة. 
راض 00 2 كن 70 4 
وقد يَكون الراوي ثقة ولا يعرف بقبول التلقين إلا أن نقاد الحَدِيثٍ قد 
7 1 2 7 600 00 م 
يستظهرون في حديث بعينه أنه مما أدخل علا ذلك الثقة» فظنه من حديثه 
فحذث به وما هو من حديثه. 


و و 


ور استاوواة الدق يك لودو وليه وأكار سور روات فق 
كثر سَّهوه إِذَا رَوئ مِن حفظه وَلَم يُحدث مِن أصل صَّحيح فإن حدّث من 
اهن طبعيع لمر رو انان كبيوه ايض جردا 
وليس من الإنصافٍ ترك حَدِيثِ شيخ تَبَتِ صَحَّت عَدالته بأوهام يهم 
في روايته» ولو سَلكنا هذا الكنهاكت تارك ترك عدي الر هرئ«واين اخرزييج 
ولوك وشعبة؛ ا أهل جفظ وَإِتَقَانِ وكانوا يُحدَّئُون مِن حفظهم, ولّم 
كوتو ااتبوصوروين ل الا رههو ا ف الزوايات: 


5 0 0 1 0 7 9 د 
بل الاحتياط والأولئ في مثل هَذا: قبول ما يروي الثبّت مِن الروايات» 
وتّرك ما صم أنه وَهم فيهاء ما لم يَفحْش ذلك منه حتّئ يَغْلبَ عَلى صَوابه 
فإن كان كَذلك استحق التّركَ جينئيا"". 


رنيلك حافك تلن بون الروا ةعجاف ون لكين ب كار ذا نفع كداز 
من الخطإ. 

تَعم؛ امَن 7 الأئئة طلم إن ااانه الرّواية ينفعه د 15 
مَرتبته؛ د إنَّ الرّاويَ إذا كان مُكثرًا ومع ذلك كان حَطؤٌه قَليلّا كان ذلك ذَلِيلًا 
على إتقانه وتثبته. 

ما مَن لم يكن كذلك؛ فلم يوا ثقّه الأئمة مُطلقاء بل ألانوا فيه القول 
اوعض وا أنه يُخطئ أحيانًاء فإن هذا ا لد لد 
والعالكه م أكثرٌ مِن الروايّة كلَّما كش خطوٌه. فازدادتِ المنا كير 


اتويات 
ا ل 5 7 00 1 
وَلمعرفة فحش غلط الراوي من عدم فحشْه سَبِياانٍ: 
1 4 0 0 م و 5 4 ا 0 1 8 8 3 
الأوّل: معرفة نسبة الخطإ في مَرويّاته. وَذلك يعلم بسَبر مَروياته 
ْ 3 مض سََ 5 4 ا 5 ا 3 ره 8 2 ا عرد 
ركنا رفيا بكرو تاك دظيرةة تان الي ريه تسلو ل قوايه زيل لشكيةا 
َك سر اس 2 1-1 0 3 
5 2 07 37 0 2 1 39 ً ره 1 سم 8 واساء 
لسري و ا ا اد نقيت 


.)18- 91 /1/( راجع «الثقات» لابن حبان‎ )١( 
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التجاديف الق تكو كك 
الثاني: مَغرفة تَوْعَ العْلْطٍ الذي وَقَعَّ منه. فقَدْ يكون اراي مُقِل الغَلَطِ 
ا ل ال 0 
َرْبّ خبطا وَاحَدٍ فِي حَديثٍ وَاحَدِ؛ يَسِتَوجِبُ الطْعنَ في الزَّاوِي؛ ده 
بشحش الغلطء وَمَا ذَلِكَ إلا لِكَونِ حَطَيْهِ هَذَا الوَاحَدٍ لَا يُحَتَمَلُ: 1 


04 0 8 ان اضر 
عدم اتقشان وغملة 000 
اع ِ 9 سرام اص 


د 
4 


555 ومَهمًا عَظّمَت- أَحَفَ من أَخطَاء المُتون؛ لأنّ أخطاء اعون دن 
ص من عَفْلَة عَم تبقَظِء وعَدَم إتقانِ؛ بخان أَخطَاءِ الأسانيد. 

ولناة د اناف اعطاو ]روا تَقَمٌ في الأسانين» وقلّما يُحَطِيٌ الرّاوِي 
في المَعن إلا مده بيدا لا كما 6 أخلافي العن خط يذل عنقا أ 


0 الخطأ في المثْنٍ كالخطو في الإسناد؛ إذ اد ةل اميك ويا 


تعن انفكا تو انه الخلهاة دع كاتوكوين: كسيف ار 
00 ا من مَعروفٍ بإسنادٍ مَا؛ 
فشركنه علون إسْناد آخَرَ غَيره! فهذًا مِن أَسَدَ أنواع الأخطاء لقان الاوك 
عتد العلماء. 

داتع رن لياع 2 الحفاظ الكِبَار؛ إنما يقع فيه 
مَن ذونّهم في الحفظ أو الضعفاء؛ 7 عد قال ابو حا الرارى ب قْ حدذيتث 


52 


ويه الثوري» وروا غَيْرٌه بِإِسْنَادٍ آخر ا 
محَالٌ أن يط بَئْنَ هذا الإِسْنَاد ادن 00 7 ونم 0 
َفي ا تعض الرُواةِ- مع كُثرتها-؛ وَذلكَ 
6 ياي جب سوَاِ لكي حب بكرن الشكريئ في وا 
00 0 4 عل 


: راكد ناك ماحد 
,---_ 2 جح 


ل يا 0230 


(١)«علل‏ الحديث» لابن أبى حاتم .)١151/(‏ 


العم 


١‏ 9 2 0 الع 
ل سا 5م لمكيدهة د معاتتحيدا 2 صر 
ل 50 ١‏ 
07 | شك ران احديث امحيندا 
1 3 5 و 0 4 5 3 
3 ذا المسمية مسر اليد تحدا 


قال جماعة من أكابر العُلّماء: كَل مَن يُعرف ومّمُه- أي: غلَطّه- ولو في 
حب لعا ري الو لبي لاسر د مار لوطا لررن 
وهم؛ فإن جميعَ ما رواه من الأحَاديث- وير ا بين له فيها وهمه- 
لرمارل كقد عق 

وقل قومٌ رد روايّة مَّن هَذْه الت بأن يَظهر عِنادُه وتماديه في غلطه 
050000 العلّماء الحَبيرين له. وهّذا شّرط صحيحٌ؛ لأن غيرٌ الخَبير 
لمتخصّص لا يُعتمد علّئ قوله ومّن أطلق؛ فقوله محمول علا هذا التقيد. 
والله أعلم. 

ًا إذا كان الرّاوي الذي أَصَرِّ عَلى روي مَا خط فيه العُلماء لَه عُذْرٌ في 


ذلك؟ معي 1 3 ول الوزن كان كور اناق في هذا الذي غَلِط 
فيه فُقَط. 


وذلك كأن كن ا في كتابيه علئ ما رَواه فح كن 
ترا صَحيحءوالقلاة دين عط 00 
1 يبا١)‏ 508 َه رم 3 ار 

وقد قيل للإمام ابن خزيمة ': لِمَا رَوَيْتَ عن أحمّد بن عبد الرحمن بن 
وهب وَتَرَكتَ سُفِيانَ بنَّ وَكيع؟ فَقالَ: لأنَ أحمدٌ بنَّ عبد الرّحمنٍ لَمّا أنكروا 
عَليِْ لك الأحاديتَ رَججع عَنها عن آخرهاء إلا حَديتَ مَالِك عَن الزَهرِي عَن 
1 نس: (إذَا حَضّر العَنَام؛ فَإِنّه دك أن وَجَده في دَرْج مِن كنب عمّه في 
قَرطّاس» وأمًا فيان بن وكيع؛ فَإنْ 59 اا فَرَوَامَاء 


كتخا نل تزيم عنياء والتفروت / كت الرُوايّة عنة 


1 )"تنيت الكمال 1150100 


054 


واالقدم قر شن لصوو انظ" ال قزق قر وضّعها علّماءٌ الحديث لقبول 
رواية لرَادي والحخكم 501 عَن العُلّماء المُتقدَّمِين في الثلاثة 
العروية دونه 3 الكتا وو الي جَاءوا بعد ذلك م يراعوا هذه 
الضوابطً: وَلا الترموها؛ إذ لم يكن لَهُم هَمٌّ مِن الرّوَاية إلا بقَاء سليلة 
الإستَادى ولقاء المّشايخ» والأخذ عنهم. 


0 : 7 أه ره حي ظ' 
م : 4 ان 02 1 
ترس لخ حت ردددم ١‏ 0 
سر ا ا 0ه 


هذه كُلْ من كَان مستورًا دهم وصَمّ سماه أو إجازنه وحضورة 
لمجلس السّماع؛ فهو عِنْدَهُم ثقٌ وإن لم يتحقق فيه وَصف الثقةٍ المُبين 
بشرائطه السّابقة 

قال الإنام النعة اديع قا الوقك كان اللساظط تطلقون حده 
اللّفظةَ - يَعْني: ني لق - عن ال ّي ماه صحيٌ يقرا من وبا 
عَدلء وتّرخصوا في تسميته بالثقة» وإنَّما الثقة في عرف أثئمّة التّقد كانت تقّع 
علّئ العّدل في نفسهء المُتقن لما حَملء الصَابِطٍ لِما نقّلء وله فَهم ومعرفة 
بالمنٌ» فتوسّع المتأخرون». 

ول ا" مان أن الصّبط في رمانناء بل وَقَبِلّه من الأزمانٍ 
المُتطاولة؛ قَل وُجِودُه في العَالِم وَعرَّ وُقوعهء فَإنَ غايّة دَرجَاتٍ المُحدّث في 
اننا المَشهور بالرّوايةِ الذي ينصبٌ نَفسَه لإشماع الحَدِيثِ في مَجالِس 
لل د كور يي لير انور نا ان الما اران اقل يمد لل 
سماع. اسمه مَذْكورٌ فيهاء اله او 7 إِجَارَة بذلك الكتاب. فَإِذا سَيِع 
عَلَيُ اسْتمّع إلئْ قَارئه وكتب لهُ بخطّه بقراءته وسّماعه. 0 قارئّه قد 
صَحّف فيه أماكِنّ لا يَعرفها شَّيِخْهء ولا عَثْرَ عَليهاء وإِنْ سَأَلّهِ عَنها كانَ أَحسَنُ 
أجويّته أنْ يَقول: كذا سَمعتّهاء إِنْ فَطنّ لهاء وإِذًا اعْتَرتَ أَحْوال المشايخ 
من المُحدَئين في زَمانِنا وَجَدتَها كَذلكَ أو أكثرهاء ليس عندهم من الرُواية 
وا و تبي يمري الخديث وعلط قررةة عير #اجكراعن الزراية كان 
لوج المشروج ا 


.)7١- 39 /17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)74 - "/ا‎ /١( في مقدمة «جامع الأصول»‎ )١( 


ألفاظ كُل من التّعديل والتُّجريح علَئ مراتبَ» كُل مِنْهُما يست مَراتبَ؛ 


تعرافت اللعو را : 


الأولي' : كلعبازة دغل فيه (أفعل التّفضيل)» وما أشبّة أفعلّ التفضيل 
ما لا لقانم 


1 0 2 بي َ 0 - 
نحو قولهم: (فلان أوثق الناس»» «آثبت الناس»» (إليَه المنتهئ» . 


1 
9 0 
00 ليد كذ الخ بيعم امعسكة ا تلددا 
0 اضشيحكنة سسسينضي قدا 
2 ف 2ج مع ص - ا 


الثانية: أنْ يَدُلّ على درجة الرّاوي بتكرار لّفظ دال على التوثيق- مرّتين 


2 م 0 
2 1 ا : ش 


مر ا ا م 2 


و ا 5 و اه 1 0 وه 7 ا َ 

7 5 ل ثقة ثقة). (ابقة 7 7 ((يهه حافظ ححه) 
+ يَلمسه:اكبتت)مشقة) وَارقَة) 
52 استعسن) رل ٠”‏ 


وَاحَافِطظ) وَاضَابظ) وَلَخُجَةً) 


ل 3 هه عاض هو اس َ 
الثالئة: أن يَدَلٌ علّئ دَرجة الرّاوى بلفظ وَاحد مُشعِر بالضبط. 


2 1 7 ال لين 2 
فثل: (فلان ا" «مُتقن)» «ثقة»)» «حافظ).» (صَابط)» ( حجة). 


الرابعة: يال عار تربة[ارنيو ران وود لك بير بالشبة. 
1 «فلان صَدوقٌ»» «مَأمون»» ١لا‏ بَأْسَ به). 


06 1 إن ير 7 ا 0 1 - 

ذكر الإمامٌ ابن أبي حاتم ' أن مَن قيل في شأنه ذلك؛ فهو ممن يكتب 
0 ل 2 ا ا 
حَدِيئهء وينظر فيه» ويختبر حت يعرف ضبطه. 


.)737/1١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


الخامسة: أن يدل علّئ درجة الرّاوي بصفة لا ُشعر بالضّبطء وهي مم 
0 قِ الدّلالة عل 0 00 بالصّدق من ألفاظ ل الموشة السابقة. 

0 الفلان 06 الصّدق»» (رَوَوا عنةاء 000 اشَيُخَا ايخ 000 
احن الحَديث)» مقا والحديةهء اللحسن الحووف 0 (صَالح الحديث). 


28 وَيَعدَه: اص وَيْلِح ااحينا دح كنا 
هَعَاس سبخَارَةٍ يعي وجا 


و 
ع 


السَادسِةٌ: أن يَدْلَ علّى درجة الرّاوي بلفظ من ألفاظٍ المّراتب السّابقة 
ف انعا انر اس قر تاددين وه تنه الف نه 


000 ل 
مثل : التاأصدوقى إن شاء الله»)» (ارجو إن لا يَاسن 0 الهو ممن ا لتحيو ألله 
فشه). 


سل اه 2000007 14 #8 2 و 0 في اس _ ب و 
ومن هده المرتبة: ((فللان صالح). ااصويلح). ا(يكتبت حديثه). وزاد اون 


ااممقبول). 


١ 01/ 


0 وَاسوًا القتجريح: ما قد وم صفا 
بكرب)! 2 ”2 ا 


الأولى - د 4 سس و لقان قِ 
مثل : افلان كدت النّاس), (إليه المنتها ف الكذب)» الركن من أركان 
الكزى): ظ ظ 


الثائيةٌ: العا الاررويانة ارم الكدنية والوّضع- ولك لا 


55 «هو دجّال). 006 0000 


9 4 واس اقط) واهالك)» 


الشالقة ١‏ أقن ويه قتاع “كالنيقة بالكذيي أو بها ذل عه فورظ 
حَدِيئِهِ وعدم الاعتبار به. 


7 2 0 ًَ 8 2 م 8 يق 7 ره 
مثل: «فلان متهم بالكذب)., (سَاقط). (مَالِك). (لا يُعتبر به)» (ذاهب)»ء 


5 


المَتروك). 
ررس 2 و 0 3 ره سَ 
اك ويعده ا(لالموا) الصتصعصسف حبيدا) 
د 1 ) 5 )١‏ 
ل ب 3 2 ل - 


الرابعة: مَا دل علئ ترك حَدِيثِهِ وعدم روايته» أو الاشتغالٍ به. 

مك لس ال ل 5 و ا ار كي ً 1 

مثل: «فلان القوا حديثه»» (مطرح الحديث)»» (ضعيف جذا|).» (ازم بها 
الجن ل م 


00 2 ورم : 0 
545 ويَع-دة: (وَأو) وَالا يحتح به) 


0-1 


- م سَ عَم ل و 10 95 ع 
الخامسة: مَا دل على أنه لا يحتحج به ولا بحَدِيئه؛ مِن غير أن يَصل 


5108 


ب .ب 2 
((صضصسف)2 لاضعموه). 


2 
:0 0 1 ا 1 
في 8ب اله 0 
(اضعف) أو ا(اضعف) امال فيه) 


مراع 7 3 02 أ ل قر 
4ه كفك وَتَعْرفُ) افيه خُلف) ١طعَنُوا)‏ 


45 السسيسٌ بحجحسة) أو «الهقَويٌ) 
البعمدَة) ١ب‏ ذَاكَ) ١‏ بالمَرْضيٌ) 


المادسة: ما 0 علا التفعت الهين» 58 يُرجع إلى سوء حفظه. ين 
5-7 


3 5 2ك 8 و2 م 9 2< 6 4 55 7 1 5 
مثل: «فلان ضعف)» (فيه ضعف)»» افيه مَُقال)» «ينكر ويعرف)» (سَيوع 


الحفظاء لين اليس , 0 لم ” لمعن بالقوي), لبدو بذاك», اليس بذاك 
القوى 84 (الببين بالمرضي». (١ما‏ أعلم ب به يَأسّا). 


اه (المسيهو 1 الحكرواة بالتجريح 
الحرب فون افيتان صَحب 


5 ّ 3 2 ب مر يم سم وى .4 
لاه بل حفن 3 فورح تعصول اليلته 


واعلّم؛ أن الكلامَ في الرّواة بالتجريح لَيْس من باب الغيبة المَنْهِيَ 
عَنها؛ كما قد تومَّمّه بعضُ الجَهلة» وإِنَّما هُو مِن باب التّصيحة؛ لأنَّ مُعرفة 
أحوالٍ الْأَحَادِيث يُتوقف علَئ مَعرفة أحوال الرُواقِ فُكان كلام العُلّماء في 
الرواة بالجّرح والتّعديل الغَّرض مِنهُ تَمحيص الْأَحَادِيثِ وَتَمييز الطيّب من 


ا 


وإذا جار ذكرٌ مَعايب الرّجل للشّاهد لما يتَرتَب علّى شهادَتِه مِن رد 
الحُقوق إِلَى أهلها؛ تأولى ثم أولئ ذكرٌ مَعايبه للمُجرّح؛ لما يُترتب علّئ 
جرجه من ذبٌّ الكذب عَن رَسُول الله بن وصيانة الشَّريعةٍ من أن يُلصق يها 
ديا 

وإنّما يجوز جَرِحٌ الرّاوي لقضد الذَّبّ عَن الدّين وصيانة الملة. فأ 
لغرض من الأغراض البعيدّة عن ذَلِكِء كجرح بَعض أهل المّذاهبٍ تعصبًا 


ا 5 5 ا : ا م( 
ا يوسي ْ 
لتب أو اإمنافتة يري ديك غيد جائر. 

وَقَد وّقع الجّرح في كتاب الو تعايئ وفي حََدِيث رَسُول الله يَكَدْةِءِ قال الله 
جل ذكرٌه: إن 8 أي بش 5 ا ]. فسّمئ الرّاوي فاسقا 


ادك و جرخا ليون زالمدرا0 
وَالقسِة حَيسيك كن ف حبيد الميياح 
م0 0 الخميول اله لقضاعء والعسيا 
تك 35 فَعَلْ 
ويس من الجّرح في شَيء (المزاخ»» وَهُو الذي يُعبّر عنه بعض العلماء 
ي(المجون): إِذَا لم يَخرج ذلك عن 8 المباح وكدّلك (الشة) و(المآو)ء 
لَيْس جَرحًا أيضًا إِذَا كان في حدّ الجائز المُباح» وَقَد جرّح عددٌ مِن الرّواة 
بمثل هَذِه الأمور» فلم يُقبل ذلك منهم محققو العلماء. 
وكذَّلِك لَيْس مِن الجّرح في شيء الدّخول في القَضاءء والعَمل للأمراء. 
مع مُراعاة العّدل والح والنصح للأمراء والخلفاء. وكم إمام مِن أئمة 
الحَدِيث قد خل في ذَلِكء فلم يَعب ذَلِك عَلَيْهم أحدٌء ومن عَاب ذَلِكِ على 
بعضهم لم يقبله العلّماء منه. 


.)15991( أخرجه البخاري (5077)) ومسلم‎ )١( 


قال الامام الذمئ "اما علدت ل اللبناء هن العمفه ولأاكن ركزهاة: 
وَلّم يَذكر منهن في «ميزانه» إلا مّن كنَّ مَجهولات. فَعُلم من قوله وفعله أن 
النساءً: إِمَّا ثقات وإمًا مَجهولاتّ. ولّيس منهن ضعفاء. 


بعض ألفاظ الجرح قد يكون ظَاهِرٌها علّئ خلافي المُراد مِنْهاء فعلى 
طالب العلم أن يَكونّ عالمًا بمُراد العُلّماء مِن هَذْه الأقوال حتّىئ يَضعها في 


-1 


مَوضعها المُناسبء وإِنَّما يَعرف العْلَّماءٌُ معان هَذِه الألفاظ: إمّا بتتصريح 


ذ؛ > (ميزان الاعتدال» (5/ 5 .)5١‏ 


) 517 


قائلها وتنصيصه علّئ معناها عِنْدهء وما بالاستقرّاء والتتبع. 

من ذَلِك: 0 الإمام أبي 0-0-6 الحربئ: (فالان عه ا منه)؟ فإن 
مَلْه العبارّة ظاهرٌها أن من قيلت فيه هو من ججملة الثقات وإن كَان غيره 
أوثقٌ» وليس ذَلِك مُرادًا؛ بل هُو إِنّما يستعمل هذه العبارةً في الجرح الشديدء 
كلذكو الجانظ اده يي 7 

ومن ذَلِك: قول الإمام البّخارِي: «فلان لَيْس عِنْدهم بالقَويٌّ» فهي من 

عبارات الجرح الشّديد عنده وإن كان غيره من 05 العِلم يستعملها ف 
الجَرح الخّفيف. ظ 

وكدّلِك قوله: اهلان سَكتوا عَنها؛ فإنَ ظاهرّها أَنّهم ما تكلموا فيه بجرح 
َلَا تعديل» وليس ذَلِك مُراداء ونّما مُراده أنه سكَنُوا ع عن الرٌوّاية عنه؛ أى: 
تركوه» فهي من عباراتٍ الجّرح الشديدٍ عِنده. 

وكذّلك قوله: : فلان فيه نَظرّ؛ ققد ذكر الذَّهَبِيْ والعراقيٌ ل 


ينا 


يستعملها البخَارِيٌ فيمن هُو منّهم عِنْده؛ ا ل 


لكن ينبغي أن يُتنبّه هنا إن أمرٍ مهم وَهُو ل عه 
تقصد البّخارِيّ بقوله: افيه نَظرٌ) الرَّاويَء لا شيئًا آخرٌ كيه نارهم : 


وو 110101010 
7 5 : ع 1 9 9 00 57 ىو 
الحديث فيه نظرهء أو فى صحته نظرء فيقول بعد سياقته: (وفيه نظر)» ويكون 
)١(‏ «تمهذيب التهذيب» (5/ 57)» وقد تصحف «الحربي » في هذا الموضع وغيره إلئ 


(الجريري»؛ والصواب «الحربي»» فإنه صاحب هذه العبارة, والجريريم لآ يعرف بالكلام 
في الرجال بالجرح والتعديل. والله أعلم. 


2": 


الحبيين انه علو ذا اديفم ١‏ عل الراوىصاحي اللدعمة ده 
يكون الخَّطأ فيه من صاحب التَّرجمة؛ لكن لا يَلحقه ضعفٌ مُطلق لخطيه 
في هذا الحديث. 00 افد دين ران تومن كر قوق ار 
لحان 

وتارة 7 البخارئ فى الريمة انر في اسم الراؤق» أى: نشية از 
كنيته» أو تاريخ وفاته؛ ويكون بعض مَّذِه الأقوال ِيه نظرٌء أو في صحته نظر 
دجاس ددر ددم الووقيه انل اندو اننا تتقية 6د لفو ل السدكور 
قبل هذه العبارة» لا يقصد الرّواي نفسّهء واللة أعلم. 

وكذلك رن البخاري في الرّاوى: «مُنكرٌ الحَديث)؛ فقّد رُوي عنه أنه 
قال” ': 0 تنا ذلك قو الحريف: فلا تح الرّوَاية عنه؛» وعَلَيْه هي 
من صَِيغ الجرح الشّديد عِنْده بخلافٍ غَيره من العُلّماء؛ فإنّهِم يستعملونها 
في مطلق الجَرح. 

وكدّلك 10 الإمام أبي حاتم الرارئ: (فلان 0 يَدَى عدل) بفتح 
الدّال في (يَدََ)؛ فقَد فهم البَتعض أنه من صِيَغْ التعدنا + يت ضبطها بكسر 
الذّالك وليسّ كَذالك؛ بل هي مِن صِيغ الجّرح» كما ذكرٌ الحافظً ابن حجر 
وك انكل العارة قا ين الأضال لبقيو لكر تن فى 1511 

قال ابن حجر : اقول : علا يدي عدل) مَعَناه قرب من الهلاكء وهّذا 
مَثْل للعربء كان لبعض المُلوك شُرطٌِ اسئه عَدل» فإذا دفع إليه مَن جنا 
)١(‏ راجع «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (؟/ 555) (”/ 337 /0()5١ /5( )١0/10/‏ 


المي أن الغقال 13071 
0 اليخاوف) الاين فنية لعن )١1-‏ واحدييث النهودونب ١)‏ 0117/50 


:م تمعؤاهد ١0‏ مم 
لذ لعل ا 
ا ش ل يت جيه سل 

م 5 - و ظ 7 ظ 51 [ ع 
جناية جَزموا مبلاكه غالبًا؛ ذّكره ابن قتيبة وغيرٌه» وظَنَّ بعضهم أنّْها من ألفاظ 
التوثيق» فلم يُصبْ). 


5١0 + 


2 متاهر ماج 
7 2 2 


8 0 0 ش 5 0 
2 ا اا 


د وباراق وا كفب 


و 


0 وَدُوتَهك 570 ف 508 
اي 0 راود الذق سيد 
25 + عاديا 0 «المجاكما 
فلبحناة» ومييز ادلتلسسة فْوَآصِم 


١ 


أطلق المُحدثون ألقابًا علّئ أهل الحَدِيث. 

فأعلاها: (أمية المُؤمنِين في الحَديث»» وهّذا لقب لم يَظفر به لا الأمَدَادْ 
الوا لذِين مم أئمّة هذا الشأنوالمرجع اليه في كشعية بن الحجاج) 
وسَفيان الثوري. وإسحاقٌ بن رَاهويهء وأحمد بن حنبل. ٠‏ والبخاري. 
والدَارَُطَيَ وغيرهم. 

ويليه: (الحَافظ). رفيتسنيد انول كبرة. ‏ 

لا أنه ينبغي أن يُعلمء أن لقب (الحافظ) رُبّما أطلّقوه لبعض الضَعَفاء 
والكد ابوه نالحدل افقم د رن ديه ' 0 
عبد الحميد الحمّاني» وعدن غهن الوائلف: ومحمّد بن حميد الرّازيء 
وسّليمان بن داودٌ الشَّاذّكوني. وأكالهب: 


سدم اللكه 


وذونهة (التحدت )د :ورتها تظلق (الفيعدث) عل (الحافظ )الام 
شها: 

وأمًّا (المُسد) - بكسر النون -؟ فهو من يروي الحَدِيتْ بسنده» سواء 
أكان عِنده عِلم به أم لَيّس له إلا مجرد الرّوَاية. 

وفاكااهنا تطلقوته هلا لتكت رون الذوارة قشر لون؟ لفان مض اهلك 
مانهااة او اهنيد فداه وهر كر نالعال الثنا حرين | القعد . 

وأمّا (عبد الله 3 محمد بن عبدٍ الله بن جعفر البخاري)» المَعروف 
ب(المستدي)؛ فهُذا بة بمتح الثون؛ سمي بذّلك؛ أنه كان: تطليه الممستناق: 


عن عن 


وار ناته ور رسيم در سني باينا روا د 
وما (الحَاكم)» فليس مِن ألقاب لحف ةجزل دا اقفن الندا حرون ا 
توهّم ذَلِك. والله لله أعلم. 


1 


(عِلل الحديث) من أغمضص أنواع علوم الحديث ادبي 9 يَقوم 
به إلا مَن رَزْقه الله لك تعال) قتا ثاقناء وحفظً وَاهكا: ومعرفة ا بمراتب 
الزواة» وملكة قو به بالأسانيدٍ والمُتون» ولهّذا لم يَتكلّم فيه إلّا القليل من 
أهل هذا الشَّأنءٍ أغلبُهم مِن المُتقدّمِين؛ كعلي بن المّديني» وأحمدَّ بن 
حَنبل» والبخاري. ويَعقوب بن شَيبة» وأبيى حاتم. وأبي زرعة» وقليل من 


و م انه : 5 
المتاسيرية؟ كالدارقطني. وابن عدي» والذهبي. 550 حجر. 


ا اد 
الإ راتبيضت الفاحدة وتيا تححذ رك 
بقاهر الإستادء 8 سينك 
03 إن ا شي ع 2 3 35 


1 


2 لشريف 1 يف ني نعو اسل لامر تقاف انيدم 
زؤاتة وااجدةو والاكفاءيا؛ إذ إن الوقوت عل رواية واعدة لباب عير 
كافٍ لمعرفة وقوع اتفاق أو اختلافٍ في تلك الرّوَاية عن سائر روايات الباب. 

فإن (العلّة): عبارة عَن سبب سَفي غاميضء قادح في صكَّة ما عسّاه أن 
يُصحح مين حيث الظاهر. ْ ْ 

رركا تعد عر العدنه نيم بروواياتالبابية لياه يا كان اها 
ومعارضتها بعضها ببَعض؛ لنعرفٌ الموافق مِن المخالفي. مع مُلاحظة 
الدرافة اح تعتن كر نووالاعوينة تتبين التخط بين النضيت» 

وَهذِه القَرائْنُ مِنْها مَا هُو إِسْنادِيّ مُتعَلّق بالإسناد, وَِنها ما هو مي 
مُتَعلّقٌ بالمَثْن: 

والسرائ الجا جا هينير هاا نيد دون البحافد ]ا تلوق 
فلا يُعرَّح علئ قول غَيرهم فيهاء بخلاف القَرائْن المَتيّة؛ فقدْ يتكلم فيها 
المُحدَّئون وغَيرٌهم مِن الفقهاء, أما الإسْناديّة فهي مِن أخصٌ علوم الحَديثء 
واد سيف انه 

:01 كنيف بر ساق بي" بووة ل اسان المي 
والاستقامة وعدم التكارة والسَّقَامَة؛ لا يَكتفون لاخر من الخال وق 
زُواتِه بل لهم نظ ثاقبٌء وفهمٌ راجح وَرأيٌ صَادقٌ مَبنيقٌ عل اعتبار مَعانٍ 
في الإسناد حيث وُجدت فيه أو وُجِدَ بعضّها دَعاهّم ذلك إلئ إنكّار ذلك 
الإسنادٍ والحُكم عَلَيهِ بعدم الاشتقامّة» وإِنْ كان متّصِلًا برجَالٍ ثقات. 


0 ا ل َ . ا 
وحيث افتقدثٌ هذه القرائنٌ» أو وجد في الإسناد مِن المّعان ما يدل عَلى 


1 
عكس ما نَل عليه المّعاني السَّابِقَةُ؛ مِن حفظ الحَديث وصحَّتهء دَعاهم ذَلك 
إلئ تصحيحه والحكم عليه بالاستقامّة وجفظ الرّاوي لَه. 


راك يثاله بها 
2 0 2 


4 


وَيْكْهمْ و دُورْفي أبوابيقا: 
سق ني ةا 
04 السيحاه ” وَيَالبّخَالفستحييية 
م مَقَرَائنَ) سد المَعَرِفَه 


- 5 6 © سر وان 0 ل | ملم 6 
3 لايد 0 


9 
- ع . 2 


د 


201 له »أو ااا #رفسيمستع ١‏ 


- لفظ اوْلِمَعْي - اوْ تَصَحِيف 


1ه فَيُظلة وغ الفلحين ا تإتساية) 
ا ب ا ا ام 1 
أوْ لاشَاذا) أو ااموض وحَا) أو المعًا ل) 


1 مويضيت اجا العلل ناديد لعدة نج قور تاها بها فاق 
بموجب الإعلالء أو بأنوع العللء أو بأسبابها: 

فوخب العله ) توعان ال كارت تيو فاق لفالف . 

ورهن الوسو نك سه و كود كاد للدلالةٍ علّئ وقوع الخلل في 
الرّوَاية» مما يُوجب إعلالهاء والقدح في موا ا كرد لِك ك كاف 


1 


0 7 ا ا ا يي , لين 5 7 
إلا إذا انضمت إليه قرائن تنبه العارف بهذا الشأن علئ وقوع الخلل في 
الرّوَايةَ بحيث يلب علّئ ظنه ذَّلِك فيحكم به أو يُتردد» فيتوقف فيه. 

و(أنواع العلل) هي صُور الأخطاء التي يَقع فيها الرّاوي في الرّوَاية؛؟ وهي 
كر تدوع في : ما بالتهوه أو الرّيادة أو بالإدراح- والودراج ور 
خاضة من الزيادة- أو بالقلبء والإبدالء أو بالتّقديم والتأخِير- وهى صُورة 
من القلبى. 

وأا (أسبات الغلة): فوقوعٌ الرّاوي في الخَطا في الرّوَاية» يَرجع إِلَى عدة 
أسباب هافن أهمها و أكترها وحوذا سان" 

الأول: الاععداد علي كناب غير مُصحح لا مقابل» فيقع قِ هذا الكتات 
من التتصحيفء والتّحريفء والرّيادة» والتّتقص ما يقع. 

الثاني: الرّوَاية بالمّعنئء فَوْبّما رَوئ الرّاوي الحَدِيث بما يُفهمه هُو من 
الحَدِيث, وقد يكون فهمه للحَدِيث غيرٌ صَحيح. 


س9 وو م كس | اس 07 5 1 
7ع قمشقلبهم ليا عن ان 3 


٠ 
7 


اللاي ابيا 
هه عى يمو ١س‏ هه 234 نّ 


دكرنا يما تَقدّم أنَّ الخَطاً في الرّواية يُستدلٌ عَليه: إِمَا بالتّمَدّد الذي لا 
يُحتمّل» وإمّا بالاخلاف بين ارات وكل م فو عذين الدليلين تفضي يبنا إلئ 
الحُكم عَلِئْ الحَدِيثِ يكونه خطاأً. 

المسياي دين يجيد يبا 


عل أن جماعة من فل الم ُفرقون بن لقا و(التعلول»» وترون 
أن المَعلولٌ لا يُطلق علَئ كُلُ حَدِيث تبت عنْدهم خطؤه حتئ يتبيّنَ نوع 
الخَطإ فيه؛ كوّصل مُرسلء أو رفع موقوفيء أو دُخولٍ حَدِيث في حَدِيثْ 
وغير ذَلِكِ من أوجه الخطا الْنِي يدرك بالمخالفة دون التفرد. 

أما ذا كان الحَدِيث عِنْدهم خطأء وَلَا دليلٌ عل خطئه سوئ كونه 
قدا لا يحتملٌ لنكارة في إِسْنَادِه أو متنهء وَلَم يَقع فيه مُخالفة تبين نوع هَذا 
الخَطإء فهّذا لا يُسمونه (مَعلولَا)» وَإِنْ كَانُوا يَرَونه ضَعِيقًا مَردودَاء وإنّما 
امون 6 ا ايدو ل قارو شع اف اه وار امل لاهو ا 
(موضوع). 

وبناءً علّى هذا فلو تف بعض هؤلاء العُلّماء الّذِين يَخصّون العلّة ببذا 
لطن قن لقن دن لخديف دلت كان اطول ار قعل [ناه اللا 1 1 
علَّةَ)؛ فهّذا لا يعني أن الحَدِيث عِنْده صَحيحٌ سالمٌ مِن أسباب القَدح 


وءع 


الأخرعن: ةا 4 أعلم. ‏ 


ذانها كلوكيضة الحَديث -مع خفائها وغموضها- الحَافظ المُتقَنُ ذو 
الس ةاالافةة العارت بمراتب الرواق المُطلع على مَناهج علماء البكنيق 
في الكلام في الرّجَالٍ والعلّل. 
اك لان حب ب الك يس و امن لسرن 
والمّسانيد والأجزاءء ويسبر أحوال الرّواة» ويعتبر بمكانهم مِن الحفظ. 
ومنزلتهم في الإتقانٍ والضبطء ويُمحص الفرّق بين بعضها وبعض.» وحينئل 
دل القرائن على وَهّم الرّاوي في ول مُرسلء أو مُنقطع. أو إدخال حَدِيتْ 
في حَدِيثْ» أو إرسالٍ مَوصولء أو وَقف مُرفوع, أو يطلع مِنهُ علئ تدليس 
قادح» أو اضطرابء بحيث يقوئ ذَلِك عِنْده فيتقضي بضعف الحَدِيث؛ 


5 


أو يُرِيبهُ الأمرُء ويتشكك فيه فبعرض عن الحلريث» ويوقف في الأخحز به. 

قال الإمامٌ ابن وجب" ّْ : ١أعلّم‏ أن مَعرفة صحّة الحَدِيث وسَقمه تحصل 
من وجهين: 

أحدّهما: معرفةٌ رجاله وثقتهم وضَّعفهمء ومُعرفة هذا هيِّنء لأن الثقات 
والمتقاء مندبوو نوا كير هن القضادات» ونه اككهرت كرس حو اليك 
التوالي»: 

والوجة الثاني: معرفةٌ مّراتب الثَّاتِ وترجيح بعضهم على بعض عند 
الاختلاف: إِما في الإشتاد» وإِمّا في الوّصل والإرسالء وإما في الوّقف والرّفع 
ونحو ذَلِكء وهّذا هُو الَذِي يحصل من معرفته واتقانه وكثرة ممارّسيه 
الوقوفٌ عل دقائق تيغلل الحويت؟: 

قال: (وَلَا بُدَّ في هذا العلم من طُول المُمارّسة» وكثرة المُذاكرة» فإذا 
عدم المُذاكرة بهء فليكثر طالبّه المطالعة في كلام الآئمّة العارفين؛ كيحيئ 
القَطَّانَء ومّن تلقئ عَنه؛ِ كأحمدّ وابن المّديني» وغيرهماء فمن رُزْق مطالعة 
ذَلِك وَفهمه. وقّقهت نفسّه فيه وصارت له فيه قوةٌ تس وملكة؛ صلح لَه 


() «شرح علل الترمذي» (؟/ ١1/‏ 5). 


دخ 23 0 2 
مر - 


الأصّل في إطلاق لَفظ (العلة)» وفي وضف الحَدِيث بصفة مأخوذة من 

ع 2 32 0 ذل اله عر سمس 2 0 ' 

الإعلال؛ أن يَكون عندما تكون العلة خفية غير ظاهرة» وتكون قادحة في 

الحديث؛ ويكون مرجع البيانٍ فيها إلى جمع طرق الحَدِيث وتبين القرائن 
المحيطة به. 


فأما العلل الظاهرة الراجعة إِلَئ صفات الرَّاويء ككذبه وفِسقهِ وسائر ما 
يجرحه مِن الصفات؟؛ كغفلته وسُوء حفظه. وكتدليس من لم يُعاصرء أو من 
فاضر واتتو ع وميه عدة نان أكنى لكك تن 1" تسفرة الكووت الت 
واقخوه لحتل :د للقه 

««واقع دلك؛ دكتير انها يرد في | طلاقاتٍ أهل العلم استعمَال لظ اللّة على 
لوا ا د البوطا روا كر يويار 
صرف التّظر عن كوه ظَاهم | أو حت ا وال أعلة. 


و0 وف 107 يمَالء 2 ِ 


من العلل ما يقد في السّندء وَلَا يقدح في مَتن الحَدِيث؛ لروايّة المَتن 
بإشتاد آخرٌ لاا علة فيه. كما رو يَعلَنْ بن عبيد» عن سفيان التوري: عن 
غهوو بن وار عن ادو عو قال « لحان وا مقا لحري 


انيدي بد اند 

َال ابن الصّلاح”": «فهّذا الإسْنَادُ بنقل العَدل عَن العدل, وَهُو مُعلل 
غير صحر ؛ والمَدْن علّى كل حال صحيح, وعلته في قوله: (عن عمرو بن 
دينار)» وإِنّما هُو: (عَن عبد الله بن دينار عَن ابن عمر) وهكذا رٌواه الأئمة من 
5 د اوقر يدلا ب عفدن قن رعو االه) ان عدون 
00 

اي 11 ”كص 
وعِنْدي في ذَلِكَ نظرٌ؛ فإنَّه ون كان ذَّلِكَ لا يتقدح في صحَّة المَيْن وتُبوته عَن 
شوك الت قكاة إلا إتديعة قادعا هذه ال راي يقيههاة أوق إشتادها خاضة 
حيثُ وقّع في إِسْئادها مِن الخط ما قد عُلم وهّذا يعد نَوعَ دح في الرّوَاية 
يقتّضي إعلالها وعدَّها في ججملة المَعلول؛ فإنّ عُلّماء عِلل الحَدِيث في 
كلايهم في العلل لا يتحر كلامُهم في العلل الي تّقدح في المَْن فقط؛ بل 
يشمل أيضًا ما يقدح في الإسْتاد. واللّه أعلم. 


ماخر 


2 


ييا ة اتشتكل «العِلّة) 
24 ف مَفرضٍ القطهيف قش القادء 
ا ةا ا 
واعلّم؛ أن الس حرث أطلقها ما الحديث» فهم يقصدون 


(القاقضة) خاصة؛ نه وإن كان ليس كُل تفرد 2 بيب القدح في 
الرَوَاية رَلَاكُلٌ اختلاني كذَّلِك؛ لكأن انما ل تمقرة لقره بول شع دق 


)١(‏ «علوم الحديث») ا 


في ذَلِك أم لا؟. 


استعْمّل الإمامٌ التَرَمِذي وغيرٌه لفظ العلة في الّبِير ع عَن النسخ؛ فإن آراة 
و ا ب ا 0 تإد اواك امن 
لحدذيت يثِ فير مُسَلّم؛ أن نسح لاييقدح في الصّحّة بل في التمل: وفي 


(الصَحِيحَيّن) لافيت كَثيرة م 


وإذا وَقع في مّتن الحَدِيث ما يُستشكل مِن بعض ألفاظه. أو جمله؛ فإن 
هَذَا سبيله معرُوفء وَهُو الرُّجوع إِلَئْ أهل الاختصاص من عُلَماء الحَدِيث 
الكبار الإزالة اللبسن ودفع الإشكال» كما سباي تفصيل عند كلام غلا 
مختلف الحديث ومشكله. 

واكانها لخدم من معن للع اضرين ون ارون كلما الفط كار لبقي إن 
الحَدِيث ذهبوا إِلَئْ إنكاره ورّدّهه دون اعتبار ما اعتبره أئمة الحَدِيث من 


سرد وي ا أ | دسي م أ اا 9 
د 2 كن ا ا سير وي 


مُحاولة الجَمع والتوفيق يكير تعشفي أو تكلفي؟ فهو لاء بسنا علي المتهخ 
القويم؛ بل هم علَّئ شَّفا هلكة؛ لتجرّؤهم على رد ما قد صححه العلماء 

كتقو وطاق لق ا( انير ها قن كد السك )دقر زهو 
ب ) الكون عفن النانه ا يفوتسي إل ادر 
لين بِلَهّ حيتٌ استعمل مُصطلح العلّة في غير مُعناه الذي يُعرفه عَلَّماءً 
الحَدِيثء فَكنْ مِن هَؤْلاء علّى حَذرِء وَلَا تخرج عَن مناهج علّماء الحَدِيث 
واللّهُ من وراءِ القصد. ظ 


د له «الاعتار)ء وهر نكر ميا روى 


(الاعيِبارٌ): هو هَيئةٌ التَوَصّل إِلَى معرفة اتفاق الرواق أو اختلافهم؛ أو 

أي: أن (الاعتبارٌ) هو رك الْي يَسلكه علّماء الحَدِيث للوّقوفٍ على 
التَرّد والاختلافي- واللّذان هما مَظِئنَا الخطإء أو الؤقوف على الاتّفاق - 
والَّذِي هُو مَظِنََّ الحفظ. 


اع 0 
ا 6 


2 6ص و ّ 7 وو مام سر 0 
:28 53 ا«تحكيت» كبره يروية معهةهة 
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و(الاغتبار) هو سَبْر روايّة الرّاوي؛ بأذيان إن رواقفيكرها بها ن 
الباب من روايات غيره من الرّواة؛ ليعرف: ظ 

هل شّاركه في ذَلِكِ الحَدِيث غيرٌه فرّواه عن شيخه. أو لا؟ فإن لم يكن؛ 
فينظر: هل تابّع أحد شَيِحْه فرّواه عمَّن روئ عَنه أو لا؟ وهكذا إلئ آخر الإشتاد. 

وبا ا 

ا هل أت - أو بمَعناه - حديث أخيى ؟ 

فإن وجد؛ اه عاديه 

إن لم يّجد شيئًا من هَّذَا؛ٍ فالحَدِيث (فرةٌ). 

ورُبَّما يُطلق الشاهد علّئ المُتابع» والعكسء والأمرٌ فيه سهل . 

وكثيرًا مَا يتكون الححَديث مّعروفا مِن رواية رَاو معين» فيايٍ تعض من لم 
لاي 0 دل الاو راو اخ نتشنارك لدان«الطنة: 
باك لباقي رات الك 

وقد يَقَعٌ ذلك أيضًا في طَبقةٍ الصَّحابة 1 ذكوو الحديت منهو نا ين 
كوي تسا ان ننم وديف ميان الول تن ار 
لهذا 0 حديثان عن ما اد كد منهما شساهذا للآخر واعمن 
الأمر كذلك. 


ش 0 ّْ | سرد 7 5 00 
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وفد يَكون الحَديث من رواية رَاو ضعيني؛ فيرويه مّن اخطا فيجعل 
مكان هذا الضعيف ثقة فيُرجّح العُلماء :كن ليع د الصيت ١‏ 
وال ا ل عويوا :معني ها ووانة الطاء 


0 


وإنّما الإمامُ ير أن رواية الت مه لم تَصعّ ليه أصلا فلا مُقارئة ينه 
ا المصيف: لأن ذلك 3 يكون حيث تَصحٌ الرُواية إليهما جميعاء 
وحِينئذٍ تكونٌ روايةٌ الثّقة؛ لأنَّ الحَديث الوا بن 
تي صحّت إلى راويهاء قإذا ‏ بت أن هذا الرّاويَ الذي صحَّت الروايةٌ لَب : 
معت كافك الزواية مناقيلة يولم تحنو للزواية الأحرضة لبا 2 
غَيرٌ مَحفوظَةٌ. 

وقد يكون الحَديث حَديتٌ رَجل واجدء مُو المُتفردُ به» بتي بَعضُ من 
وى تعد ل عله تون امعو دوعا ا أو اكاره و العوات آء اكيت 
ليس مِن ن حَدِيثٍ مّن فرن مّعهء بل هو حديثه؛ آيس من ديق غبرو. نفل لا 
ده إدلف م ير أن المعديت ووبرو اد كولاه ميت بِعَاء فيَدفعٌ التفردً» ويُثبتٌ 
الاي برو بين اماد دلالك. 


04 


وك تكو كل د نهد إزوق الحدب اننا )ا 
الحَدِيثِ أو امام من يروي الحَدِيتْ عنهماء ويقرن بينهما في روايته. 
مجدل وقانة الحوه علو روات الا ملك 1ق فعس نعف والصوات 
اد رو اهما [اخثلافا قمر للانقظه للقي كسيب ال واه متمقن :ا نكما 
هم في الواقع مُخْتلِفون؛ فهي مُخالفة» ولّيست مُتابَعة 

ولهذه العلة؛ لم يقل الأمّهُ من كلّ أحد التَممَ بن الرّواة في الأسانيد» 


ار 0 2 ٌ 
كج للقي َس 
سم سا يو ل 


َ 0 5 75 71 
اللّهمَّ | إلا أن يكونّ الرّاوي ممَّن اشتهر بالجفظ وبّرز فيه» بحيث لا يختلط 
عليه حديث شيخ بحديث شيخ آخرّه بل يُميّر بينَ ذلك. 


2 5 
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ورا ادك روايات دعر لفان ثم بعد الح والسَبر» يتبين 
هَذْه الرّوايات ليست مُتفقةً فيما بَيتهاء بل هي مُختلفة: ساسم 
الاتفاق» بل حُكم الاختلافي. 

وذلك؛ فيما إذا رُوي عن رَاوِيَيْن حديثٌ واحدٌّء عَلئ الاتفاق في الإسناد 


ل سه ل ل 


والمَتن مماء ثم يتين بعد السَبر أن َع من دُون أحلد هلين الراوتين أخط 
علّيهه حيث رَوئ حديثه مثل رواية الرّاوي الآحَرء والصَّوابُ الذي يُعرفٌ 
عزنل أضحاب هذا الدَاوين: ان يروي الحَديث عل خلاف رواية الرّاوي 
الآخر في الإسناد أو في المتن» 00 يَدللك 3 المتاقة المرعوقه اوه 
ا قير 1 توه ابقل نتيا بعوما د إبقاد الكو يتن أن 
كتوهواييا ادق 

وقد يّقع ذلك حيث يقرن الرّاوي بين الرّاويين في الرّواية» فيحمل رواية 
أحدهما علا رواية الآحَر علئ الاتفاق وَعَْمَاء وقد يَقعٌ بدونٍ إقرانٍ. 

فد تكون لفظةٌ - أو جملةٌ - معروفة في حديثٍ بن رواية صَحابيٌ معيّن. 
فيأتي بَعضُ من لم يحفظء يروي حديثًا آخَرَء عن صحابيّ آخَرٌء بإسنادٍ آخرٌ 
وغل لأ أرزلك اخملا همدو الشرات اللي الطنيث زر 
وليست في الحَديثٍ الآحَرء ونا اشتبّه ذلكَ عَلئ الرّاوي» فمّن لا يفطن 
لذلك. يَظنٌ أنَّ هذه اللّمظة اوداك اتوت تعترظ وماد ان لجل 
ل ل ا الا ا 


| كلم؟ 


/اثمه 


بَعَيْرٍ ذِي التهمىة وَالإِنحََار 
راوس ِهبِالصَعْفِه وَبِالمَوْقُوفٍ 


ثمَّ اعلَّم؛ أنه قد يَدخل في باب المُتابعة والاسْتِشهّاد راي مَن لَا يُحتج 
بحَدِيئه وحدّهء بل يكون مَعدودًا في الضّعَفاءء وفي (كتابي البُخاري ومُسْلم) 
جماعةٌ مِن الضُعَفاء ذكراهّم في المُتابعات والشّواهد. 

و ل ميك بيد :ا ين ار ارس وان 
الضُعفاء: ١فلان‏ يعتير به). لفان لا يعار فاك وفك تقدم الكية علو نحو 
ذلِك, والله أعلم. 

وآَئِمّة الحَدِيث جينما يَعتبرون الرَّوَاية بعغيرها لا يكتفون ب(المّرفوعات) 
فحسشب؛ بل ينظرون أيضًا في (المّوقوفات) الى تُروئ في الباب؛ فإن لهذا 
فوائدٌ عديدةٌ مِنْها: أن الحَدِيتٌ الذي رُوي مرفوعًا قد يكونُ الصّواب فيه 
الوقفت؛ فبدون مُعرفة الموقوفات التي في الباب؛ لا يتين لنا أخطاءٌ الرّواة 
00 ا 

وكذَّلِك (المّراسيل)؟ فبدون مُعرفتنا بالمراسيل الَّنَي تُروئ في الباب؛ لا 
يتبيّن لنا خطأً مَن روئ الحَدِيث مَوصولاء والصّواب أنه مُرسِل. 

َإذا كاقت كتارة (الكر اجن )(الكزتوقانف) فى تعولةاغرة ادرف 
كما بِيّنًا- فهي أيضًا تفيد في تقوية الأَحَادِيث. 


نوكن 
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وذَّلِك؛ حيث تَكون مُختلفة المخرج عَن المّوصولء أو المَوقوف. وَقَد 
رأئ أَمْل العِلّم صحّة الحَدِيث مرفوعًا وموقوقاء أو مَوصولا ومُرسلا؛ فإن 
تعددّ الأسانيد للحَدِيث الوّاحد يقوي بعضها بعضًاء ويشهد بعضها لبعض. 

والتشاخل ف اعتبار الرواياتِ 5 تلاش أثره إذا 
كان الحَدِيث له أصل تَابتٌ قَائمٌ بنفيه يُرْجع إليه. لكن؛ إِنّما يَجِيءٌ الصَررُ 
ويُوجدُ الحَطرُء حيث لا يكونٌ ِهذا الحديثٍ أصلْ تَابِتٌ يُرجِعْ إليه في بايه. 
بل كُل رواياته ضَعيفةٌ تَدورُ عَلى الرّواة الضعفاءِ؛ فإِنْ التسامّل في اعتبار 
رواياتِ مثل هذا الباب» وعدّم تمييز ما ضَعَفَهِ مُحتمل؛ ؛ وما هو منكر لا 
يُحتمل؛ يُضِي إلئ إقحام اخاديت شكرة وتاطلة ف الأحاديف الت ةف برها 
ضَررٌ كَبيرٌ وشرٌ مُستطيرٌ. 


3 وكيا ب و0 (الاعقيازا 


لِساقِط؛ مَعْرمَة أو اخْيِمَاز 
ولف (الاعتبار) قد يُطلقه عَلَّماءُ الحَدِيث به تمده اكب رب عيونت لاز 


عَن حَال الرّاوي: هل ضَعفه شديده أو هيّن؟ 

فعلّماء الحَدِيث يكتبون أَحَادِيتَ الرُواة لينظروا فيهاء ثمّ يعرضوها على 
أخانيك النقاضة الييظزوا: هل أَحَادِيتْ كولاه الواة متغقيمة» أو لا؟ فإن 
وجدوا أَحَادِيتَهِم مُوافقة لأحاديث الثقات- أو غالبها-؛ عرفوا نهم قات 
وبقّدر مُخالفتهم للثقات» أو تفردهم عَنهم بما لَيْس له أصل من أَحَادِيئهِم؛ 
تقلوها عرفو ظيطت نف كو لخم لرو ا وهنا نيو رباد الاعنا رز 
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أما ما تحققوا مِن شذوذه ونكارته وخطا الرَّاوي فيه؛ فهو فا 
بُعرّجون عَلَيْ وََا يَلتفتون إليه» وَلَا يدفعون به تفرة الرّاوي» بل يظل حيئئذٍ 
مرح وو مهم نعافك لدوكامات لا كرما[ دوذها كار ريا 


20 


اغْلَم؛ أنّه مهما كان الرّاوي ثقةَ حافظاء فلا بد أن تقع له أخطاء ولو 
قليلةً وإِنَّما يتفاضل الرُّواةٌ بكثرة ما لديهم م ين الصّوابٍ وقلة أخطائهم؛ وهّذا 
ا ونوا ولي سي 


خطئه. واللة أعلم. 


50 33 
23 00 


لقف ٠.‏ تدا لويد عبات 
لق جع المتميتاية العتعييد 
التساةاة اتيت عبن ابموز 
الدلتتحطاة: تست ل مستت ور 
نجنا كان اكز الدز سكديف عاة كن شيو اكلم الكل يد 
الغريب من الحَدِيث» ومدح المَشْهُور منه؛ في الجملة: 


5م" م 21 0 ةرركم 
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قال مالك 03 دس : اش العلم الغريب» وخيره الظاهرَ الي قَد رَوأه 


الناس» . 

وقال عبدٌ الله بن المُبارك: «العلم الَّذِي يَجيئك مِن هاهنا ومِن هاهنا»؛ 
على لمر 

وقال علييٌ بن الحُسين: (إنّما العلمُ ما عرف وتواطأت عَلَيّهِ الألسنٌ». 

وقَالعيد الرّراق«كنا ترق أن غريت العويث هرة خردا لوط 

وقال أبو يُوسف: (مَّن طلبّ غرِيبَ الحَدِيثِ كذب». 

وتال جمدي كين دلا كعو كز الأخاويت التراقي: تيا كاك 
وعامكيا عن الحكناء؟ 

كال انفيا: الك الكويف الغريبٌ. التي لا يعم هنا وَل جمد علياكة: 

ولهم في ذَلِكِ كلام يَطول”'. 
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راجع «الكفاية» للخطيب (ص 7 -55306)) ولاشرح علل الترمذي» (؟/ 07١‏ - 
20 


بر 


يد ا اي 
ماب سيم 
4 وَلْيْسَ مِنْهُ«مَات قفي ابرق 


2 : 2 00 3 “ 


لش 0 كلظ تتشادت 
يدح وهو وَعِنْدَهُمْ سكاف 


وثقاه الكديث إِنّما يُعلُونَ الحديث بالتفرد عت نطبم هقرو ندل 
علّئ خط الرّاوي المُتفرّد بالحَدِيثء أما إِذَا عَرِي عَن ذَلِكء أو انضم إليه ما 
يؤكدٌ حفظه لما تفرد به فإِنّهم - حيئيِذٍ - لا يُترددون في قبولٍ حَدِيئه. 

5ك التقلان راذا داك ال امحصني لاتقنائط لها بالسمة الل 
جميع الأحاويث: بل عل ليث تقوم به قرا خاسّة لا تَخفئ عل 
الشمارس القَطنِ؛ وهذه أشهدها وأكثذها وُروةا: 

فوئها: تفرد أهل الطبقات التَّازلة: 


م2 سًَ : َ هه 5. 5 0-7 7 1 و 
وهم من دون عصر التابعينَ» بعد أن استقرت الرَوَاية» وعرفت مخارجهاء 


5 و خ ل 5 و ورت 7 2 7 : 
وجمعت احاديث الشيوخ» وعرف حَدِيث كل واحد منهم من حديث غيره. 


م إِذا كان المنفرد بالحديث من المعاحووة 507 جاءوا بعد عصر 
الأئة المصنيع اضحانهم' كنني الأصيول 4 نهدن هذا الفرى اول ال د 

وفنا تفرد تفذون السداه النقيه: 

فإِنَ التفردَ لا يُحتمل - في الجُملة - مِن مثل هَوْلاءِ؛ نظرًا لكونهم 
قد جرب 2 الوَهم قْ الرّوايات» بعخلااف الآئبات» فهم فلها يقع 

ومنها: تفرد الرّاوي المقل : 

وهو الَذِي لم يرو غير أَحَادِيث قليلة أو لم يُعرف بمجالسّة العُلّماءء وَلَا 
اتير بكار الطلبء وَّلَا بالرّحلة في الحَديث؛ لأدداف مانن عا من 
الك ممم مِن أهل بلّده. ورحل فسمع من علماء الأمضاز: 

ومنْها: التفرد عَن الحافظ الحجُكثر: 

أى” عن عقن الخناظ المكترية عدينا وأصحاناءممن له أضجات قد 
جمعوا حَدِيئْه وحفظوه. وأكثروا من مُلازْمته والاهتمامً بِحَدِيئه» بحيث لا 
يخفئ علئ مَجموعهم- إن جَاز أن يَخفَئ على بعضهم - حَدِيث من أَحَادِيثْ 
هذا الحافظ. أو كانت كتبّه مَشهورةً مُتداولة اهتمَّ بها طلبة الحَدِيثء 
وحرصواعليل سماعها وروايتها. 

وفيا ونيا فك إقاداه وهنا 

وذَلك؛ أن ل الخّر المتفرد به د من قبل إسْتاده أو متنه » 


01 
أو إِسْنّاده ومّتنه محا فيستدلٌ بما وقع فِيه من تكارة علّئ خطإ مّن تفرد به. 

ومنْها: التفرّد بما جرّت العادة باشتهار مثله: 

وذلق؟ امساككرت النادة باخكوا كله ذال تتتير ين الريروه ا 
الرجل الوّاجدء علم أنه خطأء أو كّذب؛ لأن العادةً أن مثل هذه الأخبار تتوفر 
الهمّم والدواعي علئ تّقلها. 

وهّذا غيرٌ ما تعم به البلوئ. فإن الراجصٌ من أقوال العلّماء أن التفرد بما 
تعمٌ به البلوئ لا يرد به الْخَبر؛ فإياك والخَلطً بين القضيّتين. وال أعلم. 

وَسنها:التفرة كلاف المتحفوظة والمطوو في»:والمشهون:” . 

وذَلِك؛ أن يّقع في الحَدِيث المُتفرّد به اختلاف في الإشتاد. أو في المتن 
يقدح في صحته. ويَدَل علّئ خط المتفرّد به. 


وللخلاف أنواع وأخكام, فهاك تَفصيلٌ القول فيه: 
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(الاختلافٌ): يقع ف التكل وحدم أو ف المترد وحذدهء أو فيهما حا 


من راو وَاحدء أو من عذدد من الرّوَاةَ 52 اتحاد المخرج. أو بع 5200 


العلا 


-١‏ أن يقعّ مِن راو وَاحِدء فيختلف في الحَدِيث على نفيه؛ وذلِك بأن 
يحدتٌ بالحَدِيث مرةً علّئ وجه. ومرةً أخرئ علئ وجه آخرٌ مُخالف له. 


ا ا 
- وإذا كان الاختلافٌ مِن راو وَاحدء فلا بد أن يتحدّ المّخرج؛ لآن 
هذا الرّاوي هُو مَخْرجٍ الحَدِيثء الَذِي تلتقي عنْده الأسانيد. 
3 إذا كان لاسي 0 
ه- وقد يتعدد؛ بمعن أن 0 راف 0433 الحديث نفسة: :بإستاد آخر 
يختلت عو الإشتاةالدى ذكرو ره 
الأول: لا يضدٌ وَلَا يُعتبر خلافاء بل يجممٌ بالحَمل علئ أن للحَدِيث 
وذْلك؛ 0 يَجىء كل إشاه من قبل مَنْ عتم عل 0 
يرئ النقادٌ صحَّة الوجهّين جميعًاء وَهُو - حيئيِذٍ - يكون تقوية للحَدِيث 
وليس إعلالا له. 
والثاني: يضرٌ؛ ويعتبر علّةَ في الحَِيث» تفضي إِلَى القدح في الوجه 
الخطإء فيلزمٌ الترجيخ. 


وذَلك؛ لآن اتلاف الرجل الوَاحد في إِسْئاد حديث. أو متنه- وإن كان 
مذ وله لخاد يُنبى عَن قل ضبطه للحَدِيث» أو عدم إتقانه له. 

ثم إِذَا كان الخلاف مختضًا بالمتون؛ وذَّلِك بأن يجبيء حَدِيئان متغايران. 
مختلفان في المخرجء متعارضان في المعنى ظاهراء فإذا وجدت تلك الصورة. 
فهويها من تازغالف القديق). 

وهو يتنوع أنواعا كما سيأتي في موضعه. فينة الراجح؛ ومنة المَرجوح. 
ومنه الناسخ.» ومنه المنسوخ. ونه ما لِيْس بمُتغارظن في الحقيقة حيث أمكن 
الجمع بين ما ظاهره التعارضن. 

ومِنة (المُتشابه»» وَهُو الحَدِيث الَّذِي لا يُعلم تأويله علّئ وجه الجزم. 
وهل يُمكن الاطلاع علَئ علمه؛ أو علمُّه عِنْد الله ورسوله بَيَكِيةٍ لا يعلمة إِلّا 
هم لدت جين الخلماء. 


1 يي د 1 خزر 07 
3.7 وَ(المحكما لحن الذي منذا عَاوَضه 


5 مو 
, 1 أ أ سل ال اهو 


أما (الحديث المحكم)؛ فهو الحَدِيث المقبول (الصّجِيحء أو الحسّن) الَّذِي 
يَسلم من مُعارضة مثله له؛ فكل حَدِيث سلم من المعارض؛ فهو (حَدِيثْ 
00 

وأكثرٌ الأحَادِيث من المحكات. والمتعارض مِنْها قليل جدّاء إِذَا ما 
قورنت بالمحكمات مِنْها 


0000 1 تسحؤة )2 الم 
تر أل عن ركم ظ لك 
ع2 سَّ 0 سل م ساها د 


0 ذه ا 30 

04 د 7-3 ل 1 ال اق: مذداره 
0 0 :3 زه ور 
افتحيييلة الذي امتحيتية امقتصيا ره 


ا أ * م ان لذ تقو غلته الكشاة 

ولت الحريف حوادد وساي هو الراوي الاي 3 ١‏ 1 
ويّرجع إليه» وهو أيضًا أصله الذِي يعتبر الحَدِيث به بمَعنىئ أنه هو | صل 
0 ش 0 5 5 :8 0 340ة © ا » 
ا را ل تي عر مر رو و ا ارو 
اصطلاحات المُحَدَئين: (هَذا الحَدِيث لا أصل له)؛ أي: ليس له مَخرج أو 


16 . تع 
مدارٌ يَرجع إليه ليقارن به» واللهُ أعلم. 


/ 
3 
2 
١ 
ب‎ 


انا 


ع سل ع 


]  تكللا‎ 0 22252 


:. 2 0 وو 04 الس 2 2 , سرطة 5 
51١‏ 0 جخوبيكا النبييين حافطظير 
مه له اس 1 ا - 5 
أوان 8 تَحخلاعل اللتعجيور 2 
1 0 0 3 > د 6 2 ج قراس 3 
؟ 151 < يعبييارن جَاءَ شخص منهما 


أ 2 اماه 20 م ا 
0 ساك ْ 


عر 


ٍ دى ةي 1 - 7 > مو5 سمس 
01 أوْغيرَ قَارنءكذا ع هيجنا 


اغْلَّمِ؛ أن الاختلاف: إِمّا أن يَكونّ إِسَْاديًا ِمتن وَاحِدء أو قصةٍ وَاحجدةء 
وإمًا أن يَكون متنا : ظ 
الذي ف السّتد يتنوع أنواعا: 


أحذها: تعارض الوصل والإرسّال. 


0 


الثها: تعارضٌُ الاتصال والانقطاع. 

رابعها: أن يروي الحَدِيث قومٌ مئلا عن رجل عن تابعيّ عن صحابيٌٍ 
ويرويه غيرٌهم عَن ذَلِك الرّجل عن تابعي آخرّ عَن الصَّحابِيٌ بعينه. 

خامسها: زيادة رجل في أحد الإسْنادين. 

سادسّها: الاختلاف في اسم الرّاوي ونسبه إِذَا كان مُترددًا بين ثْقَة وضعيفي. 

فإذا كان الرّاويان الْذِي وقع بينهما الاختلاف موصوفين بالحفظ مع 
وبا قيية 1 رد متنا ريسل لماي با لجان 
جميعًاء وأن كلا مِنّْهُما قد حفظ ما لم يحفظه الآخرٌ. 

اكه لقم الم بقرواه, ونين ايل تويد ل وتجاغان ووافة نان 
هذا يؤكدٌ أن الحَدِيث مُحفوظ بالإسْتّادين» وأنه لم يُخطئ أحدهماء فيما جاء 
به من إسُتاد. 


لا سيم تين أن الحييث صحيحٌ بالإشتلقينء مثل لو حدّث به عل 
ثَلاثْةِ أوجهٍ ترجع إل وجه وَاجدء فهّذا لَيْس بمُعتل. كأن يقول مالك: «عَن 
الزهري عَن ابن المُسيب عن أبي هريرة». ويقول عقيل: «عَن الزهري» عن 
ظ أبي سلّمة». ويرويه ابن عيينة: عن الزهريء عَن سعيدٍ وأبي سَلمة» معًا. 

وكذّلك إِذا حادك الرَوَاية التي تدل علو 7 الإشتادين مِن رواية 
غيرهماء وأيضًا إدَا وجد أصلٌ صَحيح من رواية غيرهما يَدُلُ علّئ صحّة ما 
جاء كل راد يها 4 أى قير ذلك مة القرائن ١‏ كل ذَلِك يرجح ا 
الروايتين معًا. 


0 با 0 
لدان ل 


ء. 235 5 2 سر | سس ”م 
استنيي | سيكاةة الميسيدةا 
مي 4 ا 0 1 
11 رول متعائي حتوجول ددا 
ر 26 س0 و م ٌ اثير س 
22 0 0 2 
310 وَرَنْةءغَا تلفغ اللفظقان 


: 00 - عا 4 

وإذا اختلفت ألفاظ الححَديث وتعددت مخارجه. أو كان سياق الحَديث 
. 00 0 و 5 / َ- 
في حكايةٍ واقعة يظهر تعدذهاء فالذي يتعين القول به أن يجعل حَدِيثين 
مستقليّن» أما إذا بَعْدَ الجمع بين الرّوايات بأن يكون المّخرخ وَاحِدَاء فلا 
شق شلوك ترك الطريق الف 

ش 2 58 م - 1 لك م و 0 
مه - 14 14 6 2 ره 7 سه 
روايّة حَدِيثْ مُستقل عَن الآخرء حتّى ولو كَان المّخرج وَاحِدَّاء والواقعة 
يكل :ننه امعد تنه سريرقة اترسفينة ان ليو للع اللشققن لمعلاف قله 
٠ 7 2 3‏ 
ينبغي سلوكهاء أو الاغترار بصنيع من سَلكها. 

597 7 5 5 0 7 0 5 8 
هَذاء وَقَد يُروئ حَدِيث واحدٌ بروايتين» كل روايّة مِنها بألفاظ تختلف 
0 0 ِ : 
عن الفاظ الرَوَاية الاخرئ؛ لكن مّخرجهما وَاحدء فلا تغتر باختلاف الالفاظ 
فتبادر إِلَ الحكم بأنّهما حَدِيئَان؛ بل كثيرًا ما يكون حَدِيئًا وَاحِدَا رَواه بعض 


الزواة ا فجاء 006" فأوهم أ حريت اليد هو فق 


72 سر ا - و 2 ره 
لد ناس يتب 1 نتعجيان 
عن القبي لا يتَعَار 9 


9 |21 ع1 01 
متتس 0ل مالمفسسيي آل : 


7 ##اتطيينا لحم التهددا وها 
مَنْلَمْ يَحُنْ أحَاط عِلْمابهِمَا 

واعلّم؛ آنة: ل عازف حرهان معوسان عن سوك الله 2 نه لا 
ينطق إِلّا بوحي؛ ل وَمَا نوق عن امَو (©) إن هو إِلَا و يوك * [التجم:*-4]» و إن 
التعار قن تكو رجن توه نيدن الناين لكااوية: 

لاسي لقال ولي :انقويق )رو كاجو فهو الوه كل كديك إن 
موضعه الصّحِيح ولِفَّهم مراد لني بل عل الوجه الصَّحِبح الَّذِي أراده من 
كلامه. 


وكان إمامٌ الأئمة الإمام ابن خزيمة يقول''': «لا أعرف أنه رُوي عَنْ 
لبي 3 2 حريثان بِإِسْنَادَين صحيحين متضادذان» صن كَانْ عنده؛ فليأات به؟ 
بذ آرت بينهما). 


.)5 47 /5( «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص ”477 )» واعلوم الحديث» لابن الصلاح‎ )١( 


5 1 ا>معذد ر ٠ 3 ١‏ 
0 2 3 
0- حٍِ 2 ١‏ اال هوسسم 
١ 30 .‏ 000 
0 1 5 د 07 
بهم وي 6 0 3 
نا 3 
5 د © 7 3 05 سر 


فَالجنْعُ إن نكن قذ تعيّنا 
كالحف يل للأَمْرعَلَ الإبَاةٍ 

وَاقَذبء وَالقفي عَل الكْرَامَةَ 
0 اح 0 
»> وَغَيْر ذَلِكَمِ -نَّالوَجوو 

وَادَرْ من الدَخِيلٍ وَالْمَشْبْوهٍ 


(مُتلف الحَديث) منه ما يُمكن فيه الجتمع بوجه صحيح. دُون تَعسّفء 
أوتكات) لمعن ايفان در الا مره 

وذَّلِك بِأنْ ينظر أولًا: إن أمكنّ الجممٌ بين مَدلوليهاء وإبداء وَجه من 
وجوه التأويل» يُزيل الإشكالء وينفي الافطلاف ينها قير تستة دلا 
تكلّف. كين انض إلنف نكل اتحفمل الفزهان أن يتشغيلا معاء افيد 
معًا؛ وَل يُعطل وَاحد مهما الآخر. 

وذلكة كأن مكنم عمل الأمر على الإباحة. 0-6 الاستحباب» وحمل - 
النّمَى عل الكرامّة» أو يكون أحذّهما عام والآخرٌ خاضًاء فيُحمل العام على 
الخاصٌ؛ أو أحذهما مُطلقاء والآخر مقيّدَاك فيُحمل المطلق عل المقيّد؛ 5 
ذَلِكِ مِن الوجوه المعتيرة عِنّْد أَهْل العِلّم. 

واحذز كُلّ الحَذر مِن الأوجُّه الدّخيلة علّئ العلم وأهلهِ مما يُوجد في 


اليا 


تصرّفات أنصاف الملحافة أو من أهل البدع والأهواءٍ فيصرفون دلالات 
اللصواضي اق غَرِيبةٍ وَعيْدالك فت ل عن الدر ل السّيطانة التي 


ل ب راس رياو 0 والله 
المستعان. 


الم زف بقاري وتعيم به 
11 وَلَيْسَ الإخماء عل كِرْكِ العَمَلُ 
بتايخ:؛ لجن عَلْ التايخ َل 
فإذا لم يتحتمل الحَدِيئان إِلّا الاختلاف؛ وثبتٌ أنَّ أحدهما ناس والآخرٌ 
مُنسوخ. فيعمل بالناسخ» ويترك المنسوخ. 
للب بيني ع سي ابيا 8 
عشي 
أصرحها: ما ورد في التص؛ كحَدِيث بُريدة في ١صحيح‏ مُسْلم): اكت 
تببتكم عَن زِيارَةٍ القبورء ألا فَرُورَوَهَاء فنا تُذَكُرُ الآخرةً» 


ومنْها: مَا تجزم الصَّحابي بأنّه مُتأخرّ؛ كقّول جابر: لكان ار ال من 


ع٠‎ 


ومنها: ما يعرف بالتاريخ» وَهو كثير. 
5 - ًّ و لاعت و ست ِِ م 
وليس منها ما يّرويه الصَّحاب المتأخر الإسلام مُعارضًا للمتقدم عَلَيّه؛ 


لاحتال أن يَكونَ سمعه من صَحابي آخرٌ أقدم من المتقدم المذكورة أو مثله 
فأرسله. 

لكنْ؛ إن وقمَ التَصريحٌ بساعه له من النْبِىٌّ :<:» فيتجّه أن يكونٌ ناسحاء 
ترط أن يكو التاخر ل كحم ين الي عد قينا قبل إسلامة: 


وأمّا الإجماغٌ؛ فليس بناسخ» بل يَدُلٌ عل ذَّلِك. 


3 ل 2 و ص راي سًّ 8 © و 


37 الات -- 9 ره 5 
9 ليث ا تحبيها رز لجار 


22 م 02 52 0 5 

4 أَوأَفَْ'كء ْو الرَمْ أده 
0 06 

30 وَصَسَاحِبٌ الكتساب قَدَمَئْبه 
ككينانظ الدتحات افيد 


أ 


و : 5 
وحيث تعذر الجّمع بوجه مِن وجوه الجمع المُعتبرة» وَلَا عرف الناسخ 


و ليه لجأنا إلى الترجيح فق الزو اضف الجم امي بتقديم إحداهما 
على الأخرئلء ودَلِك كأن يَكونَ إحداهما انضمث إليها من القرائن ع ما يجعلها 
لندمة غك الا وم 

وذلك كان كود فق زواعا أرنقه ار عقف أو اككز عد ةا أن أشوت ار 
أفقه. أو ألم لشيخه. أو أقدمَ سَماعًا منه أو أن يَكونَ الاعف اكيت 
7 :5 شبح ويواعا ارهز ماكو لاخر انما تعكلة إتخازة او مناو لق أن أن يكن 


#ر 


8 صرّح بالسّماع من شيخهء بينما روايّة الآخر بالعنعنة. 

أو أن يَكونَ روئ من كتابه» والآخرٌ رَوئ مِن حفظه؛ فإنْ الرّوّاية مِن 
الكتاب أبعد عَن الخطهٍ والتّسيان إِذَا كان الكتاب صَحيحًا؛ لكن إِذَا كان 
كتابً صحيسًاوَهُو حافظ له؛ فهو ُقدم عأآئ من حدّث ين كتابٍ صَحيح 
وهو غير حافظٍ له. 

0 ل 0 اين اه 4 م . - و 

ود تباينت تصرفات نقاد الحَدِيث. فيما إذا وَقع الخلاف بينَ مَن هو 
مَوصوف بالحفظ إِذَا تفرد وبينَ مَن هُو دُونه حفظًا إِذَا كَانُوا عَددًا: أيهما 
المُقدم حينيذٍ؟ فتارةً يُقدمون الجفظ على العدد. وتارة يُقدمون العددَ على 
0 مقي ديد حو عياب 0 
تقدم 3 الحافظ. 5 العدد. 35 أعلم. 


ل مجم 2 
1 2< 
٠‏ سر 


ركد الفا اله كناف إن يكوه الكديف أعية كا مداه جار از 
فد وَمُول اللوعنة (فيما سوئّ ما اختلف فيه الحديفان من ستنة) أو أول 
بما يعرف أَمْل العلم» أو أصح في القياسء أو الَذِي عَلَيّه الأكثر من أصحاب 


وغير ذَلِك مِن القّرائن الي يَعرفها أهل الاختصاصء ومع ذَلِكِ فإِنَ 
الفلجاة [ة يمون التراتق الت تصن ت,وواية أواضرها مث ار كيم 
مَسلك التّرجيح فَرٌبّما قدّموا روايّة أدنق علّئ روايّة أعلّى لقرينة انضمت 
إليها غَلبت علّئ ظنٌ الناقد رُجحانها علّئ الأخرئ؛ إذ قد يَعرض للمّفوق ما 
يجعلّه فَائَقَاء والله أغلم. 


ظ م فى اذى عاه 7 راس م نا س - 
ان وَحَيِث لا جم ع ولا نسخ يَصِح 
كه رَحِحم؛ و 5 2 0 لخ 
وإذالم يُمكن الجممٌ» وَْ يُعرف الناسح والمنسوخ. وَلَا أمكن التّرجيح بين 
الخورو وح ارقت ع العم اعين الخد نم3 ابر كيح ع 
و 
باضطراءهم! وتساقطهما. 


لض لبو 
قال اطنافظ :ار عع *': (والتعث بالتوققي أول فن التعيي بالتتافظ؟ 
لأن خفاءً ترجيح 6 عل اعون هو باتني لكين انقانة 1ل الله 
مع احتمالٍ أن يظهرٌ لغيره ما خفي عَلَيّه. والله أغلم). 
قلتُ: تعم؛إِذًا علب على ظنٌ الناظر- بعد الببحث والسّبر- أن الحدِيئين 
حور ا بز اسم و ا 
يعبر ب(التساقط). أو (الاخ لراب). ل إِذا كَانْ قا ذلك إما 
مَسبوقا في الف امام 
جتهك. والله أعلم. 


7 0 بطر لاه - وده 


ماكو الدادت 7 تقبره رعرحب الك أذ 0 20 
الخلاف المُتعلق بالمّعنئء أما إِذَا كان خلاقًا لفظيًاء والمّعنى وَاحِد لَيْس فِيه 
اخحتلاف؛ فهّذا لا يضرٌ وَلَا يتغل به العُلّماء ا ا 
ُكم أو مَعنى يتوقف قبوله علّى صحَّة هَذِهِ اللفظة بعينها ل تييحتون 
عن صحتهاء وهل مّن جاء بها أصابّ أم أخطأ؟. 

وَقَد يقعٌ اختلافٌ في اللّفظ يُؤدي إِلَىْ اختلاف في بعة بعض المّعنول» و 
تا غير تقصود ف الييث ول جر الحكم با اا اسلا 4 ف لا 
0 ؛ لأن غايته أن يكونّ الرّاوي لم يتضبط هَذِهِ اللفظة تحديداء وإن كان قد 
ضبط الحَدِيتُ» والمقصودّ مِنةُ. 
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1 ظ 
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2 


.)١78 «نزهة النظر» (ص‎ )١( 


2 


كما وَّقع في حَدِيث أبي هُريرة في قِصَّة السَّهو في الصّلاة؟ ففي بعض 
رواياته أن ذَلِك (كَان في صلاة الظّهر)» وفي روايّة أخرئ: (في صلاة العّصر)» 
وبي روايّة ثالثة: (إحدئ صلاتي العَشِي: الظهرء أو العصر). 

فإخ ه135 الالعوراق ليف العو النتضوو من الحديك؟ لاه 
او وي 
فيهما وَاحِدٌَء وَلَا يختلفٌ الحُكم باختلاف الصّلاة» ولو أنه لم يُعين الصلاة 
الها اضر لاقديا لكوي 279 الك الذى نادمه 


لم 


لكا وان 


68 سس 8 ل الي سس ظ كر و 
ا" وَليسَ يقدّخ مع التجردٍ 
4 


ركيد علّن خطر ذلك الاي امه بالحَدِيث 
أو انْضمَ ليه ما يُوكَدٌ حفظة لِمَا تفرد به فَإنَّهُم ل 
قَيُولٍ حَدِيثِهِ وَالأَخَلٍ به. 

كلك نا اذيك لسرن الحَديث بكلى اختلايٍ يَقعْ بين رُواته؛ 
بل إِنّما يكن كَذلِك ذا تجح لديهم أن مَذا الاختلافيٍ مُوثرٌ وَقاحٌ ومْضرٌ 
للرّوايَة ل فكمٌ 55 اجاذيك (الصَحَيحَيْن) التي د فيها اختلاف ع 
زواتهاء لا (المحيكلة) لده ولّم يوقا في إخراج الحديث 
ف عرو غيث لو يكن اخعلافا هرا للزواية. ْ 


1 ل ست( ا 0 


ك2 لك 0 هع 


سير 


وَما جاء عن المُحدّنِينَ - أو بَعضِهم - مِن إطلاق القولٍ بِرَدْ بَععض ما 
ََرَّ به بَعضُ النَقَاتِ قَهُوَ مَحمُول عَلَى هذا التتفصيل؛ إلا أنهم قله 


ع 


يُمْصحون عَنِ العلة في ذلك آى عن "السَيب الي انضمًّ 0 تمدق قَدَلُ 
بانضِمَامِهِ عَلَى خط ذَلِكَ المُتَعَرّدِ فيا تفرد به. 

وَذَّلِكَ؛ٍ إِمَا لِكَونٍ هَذَا السَّبّب عَامِضًا حَفِيًاء يَصعبٌ الإفصّاح عنة أو 
التَدلِيلُ لَك وَإِمَا لِكَونِهِ مَفْهُومًا لَدَى العْلمَاءِ المُتخَصَّصِينَ العَارِفِينَ بهذا 


الشَّأَن. 
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نا 7 
55 اوسكميره ميييدا كينياة ارمس 


(غَرِيبٌ ألفاظ الحَِيث): هُو ما وقع في مُتون الأحَادِيث من ألفاظ 
عَامضْةٍ بعيدةٍ ءَ عَن الفهم؛ لقلّة استعمالها. 

وافقل اير الدروياارها كان موووو اك ١‏ جرع م لوو رما ان 
منقولا عَن أحدٍ الصَّحابَّة أوعَن عُلَّماء الغَرِيب الَّذِين اختصوا بمعرفته. 

هَذا؛ وينبخِي القَرقُ بين اليب وَالمُجمل وقد يَلتَِانِ عَلى البعض؛ 
كما ذكر بَعضّهم أن مِن أَمثلَةِ العَربٍ حَدِيتَ عِمرانَ بن حُصينٍ في صَلاةٍ 
المَريض. ' وقول الثبى ككة: : اصَلَ تيم فإ م تسَطِع قدا ِنَم سمط 
فَعلّئ ججنب)'' فَذّكر أن قَوله: اعَلى جنب» يُفسرٌه حَدِيتٌ ء ع : اعَلَ جنبه 
الأيمن مُستقَيلَ القبلة بوجهه؟ ظ 


.)١١117( أخرجه البخاري‎ )١( 


(©) أخراعرة البيهقى (7/ 205١07‏ والدارفطنى (؟/57). وذكره الذهبى في «الميزان» (؟/١77),‏ 
وقال: «احديث منكر). 


ليس ذلك من القَّريبٍ بحال؛ فإنَالجنب معروفٌ في الل وَُستعمّل 
بكثرة» ا في لاه اونا كانت أو يُسرئن» قصارت كلمة 
مكيل أنه ك0 عَلينا المعنيان» 5-8 الرَواية الأخرئ كا أن 
الُراة ليُميئ ويس الُسرئء فهِي رواية ميتة لما أجمل في الرّواية الأويى. 
واللهُ أعلم '. 


)١(‏ ثم إن الرواية الثانية المبينة ضعيفة لا يحتج بهاء وقد أنكرها الذهبي؛ كما تقدم. والله أعلم. 


2 


مشكل الفاظ الحديث 


366 وَإِنْ ة تمصي َ بحََررة م وين 
مع دِقَّةٍ المذلولٍ قَغْيَ «الل كد 
مواد 5ن افيد الخوويينا 
د امخُتلفا الحح_حديث) 


سير بهو صر 


(مُشكل ألفاظٍ الحَدِيث): هو ما وقع في مُتون الأَحَادِيث مِن ألفاظء أو 
عباراتٍ في مَدلولها دقة» مع أن اللّفظ مُستعمل بكثرة. 

و(مُشكل الحَدِيث) أعخٌ مِن (مُختلف الحَديث)؛ فَإنَّ (المُشكل) هو: 
كل حَدِيث- أو بعض حَدِيث- خفي مَعْناه ورُبّما يُوهم ظاهرٌه معَئّئ باطلا. 
سواء خالمه حديث أخور أم لا كأن يخالف لمان أو الإجماع. أو مقتضئ 
القياسى. 

أما (الفخعلف)؟ دلذركون إلا حيت تعارفيه ديت حون ومع ذَلِك؛ 
فقد تجوز بعض العَلّماء فأطلق (المُشكل) علّئ مُختلف الحَديث؛ فتنّه. 
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5 1-00 32 " اه 
1 يعْيرّف؛ لكك ارد | الشف 1 


2 بصحيح | لتَقْل مَقَرُونَابِهِ 


اتعرفة أنباني: لخديف نون التيكا هه كوعرةة أميات رول العران 
الكريمء فإنَّه ين فقة الحَدِيث ومَعْناه؛ لأن العلم بالسبب يُؤْدي إِلَى العلم 
بالفيسة وقد لا تمكو مغرفة تسر الكديت ذون الؤقو :على قصنة:وبيان 
وروده؛ فبيان سببه طَريقٌ قوي في نهم معاي الحَِيث» ومن فوائدٍ ذَلِك: 
معرفةٌ وَجه الحكمة الباعثة علّئ تشريع الحكم. 

وسببُ وُرود الحَديث قد يُنقل في الحَدِيث نفسه. وذلِك مثل حَدِيثْ 
جبريل ومجيئه إلى 2 َنةِ وسؤاله عن الإسلام» والإيمان» والإحساد. 
وعلامات الساعة؛ ومثل حَدِيث (القَلَئّيْنَ)» ومثل حَدِيث «البّحر): 'مُو 
الطهورٌ ره الجلّ مَيتتة) . 

وَقَّد يذكر في بَعض طرق الحَدِيث دُون بعضهاء وَمُو الَذِي ينبغي أن 
تَشْتد العنايّة به فبذكر السّبب يَتبين الفقه في المسألة. 


ال 


الحَدِيث والقصة. وهّذا لا يكفي في الحُكم بكون هذه القصة هى سببُ ذَلِكِ 
الحَدِيت؛ وإِنّما يُوْخَذ ذْلِك بالتنصيص عَلَيْه. 
0 0 0 ره 5 5 ام سح ره 0 3 
ولهذا؛ كان في جعل قصة (مهاجر أم قيس) سببًا لحَدِيث: «الأعمال 
و .اله ّ 0 31 
دالكات» نظلر عل علماء الكويق: 


رَو سعيك بن مطيووة قَالّ: 
شَقيق» عن عبد الله - هو ابر رن ا «مَن ها جر يَبتَعٍ تسينًا فانم له 


او ل سان ل َه » فَكَانَ يُقَالَ لّهُ: مُهَاجر 
يا 
ا اراي ين عأريق أخرئ عَن الأغمش يلفظ. ١(كَانَ‏ فيا رَجَل 
ا حَتَى يُهَاجِنَ فَهاجرٌ 


000 و ا ( سد 0 00 7 ب 
قال الإمام اب اي (وَقد اشتهر أن قِصّة مُهاجر أمَّ قيس هي كَانَت 


سَببُ قَولٍ النبيّ :ثة:: «مَن كانت هِجِرّنُهِ إلى دُنيا يْصييُها أو 
وذكرٌ ذلك كَثيرٌ مِن المُتأخرين في كتبهم: ولّم نر لِذْلكَ أصلًا بإسْنادٍ يَصحٌ1. 
وقَالَ ابن حجر" بَعدَ أن سَاقٌ القِصّة: «وَهذَا إِستَادٌ صَحيحٌ عَلىْ شَرطٍ 
اليشين؛ لكنْ ليس فيه أن حَديتَ الأعْمالٍ سيق بسبّبٍ ذلكء وَلم أَرَ في 
مِن الطرقٍ ما يَقتّضي التُصريح بذَّلِكَ). 


0 اجامع العلوم والحكم» .)797/١(‏ 
0 افتح الباري») (1/ .))٠١‏ 


١ 


أ ع 0 
عم احا 

وإذا لم يذكر السَّبب في شيءٍ مِن طرقٍ الحَدِيثء فلا ينبغي أن يُخاصَ 
راد ناا سوال ار و اوها ل العبراكر 
والفواعفوو ا طاريقه مدن المت 


1 


44+ 0 1 ل 5 فسبحة ات 
انه 3 تت عفدي التكنيات 


4 د ا رججم؛ ده و اله ضْطظرتُ) 
ا 2 ل 0 مومفنيت 


يما 56 


(الحَدِيث المُضطرت) هو الذى اختلقث وجوه زوايتة» سواء أكان 
راوي هذه الوجوه وَاحَدَا أو أكثر» في السّند وحده. أو في المَدْن وحده. أو 
فيهما جميعًاء بشرط ألا يترجّح بعضها علّى بعض؛ لكونهم جميعًا ثقات. 

فلا يُحكم على الحَدِيث بالاضطراب إِلّا إِذَا كان الخلاف بين 
الزواياك نديد الابكييت دوعا لقان التَرجِيحٌ بين وجوه الاختلاف بِينَ 
اانه وتقديم بعضها علا باقيها - لقرائنَ احتفت بال واه كتقاربهم ُْ 
الحفظ: والاتفان وتعوهات. ظ 

فإن لم يتبين لنا الصّوات من الخطل فى تلك الروايات؛ حكمنا عل 
الحَديث بالاضطرابء وكان هذا الاضطراب مُوجبًا إعلال هذا الحَديث؛: 
والقدح في صحته؛ فيبطل الاختجاج بالحَدِيث لحين ترجيح أحد وجوه 
الاختلافوبين تلك الرؤابات: 


0 


65 كذدَاكَ مَافيهِالضصّعِيف قد غْلِظ 
الك ا كك د 2 ادا 


وأكا لفك :( لكيه رانف ) :تلماه الويف اواو اناغو اع اين 
ذَلِكء فَرّبّما استعملوه في مُطلق الاختلاف» سواء أمكن معه الجمع أو 
الترجيح» أو لم يُمكن» وسواء وجد في الحَدِيث علّة سوئ الاضطراب من 
قبدت اقفن وز أ التساعيه ايام ا ل را 
راو سي الحفظ قد يُعبرون عنه بالمضطرب. ولهُذا يقولون في جرح بعض 
الزواة: (مُضطربٌ الحَدِيث)» أو (ضَعيف مُضطربٌ الحَدِيث)» أو (في حَدِيه 
افتظرات )نوق ذللك: 


وزكها !اسيل يعطينم انظ (المسكارب) يميق هدم الامتقافة» أي" 


في سياق الإسْناد نكارة حتما حت وإِنْ لم يكن الحَدِيث مما اختلف فيه الرواة, 
وحتَّئن لو كَان الرّاوي الَّذِي تفرد بهذا المُتكر ضعيقًا. 

ظ كما رَوئ بعضهم حَدِينًا عن شُعيب بن أبي شُعيبٍ عَن هشام بن عروة ظ 
ظ عن أن عن اب ستلفة خرن ابه شُريرة مرفوعًا؛ فقال الإمام أبو حاتم 
الرّازي'"': «هَذا حَدِيتْ مُضطربء لَيْس هُو صحيحٌ الإسْتاد عروة عَن أبي 
سَلمة لا يكون» وشعيبٌ مجهول». واللهُ أعلم. ظ 


2221111 5 بي حاتم .)١7١5(‏ 


وأكثر ما يطلقون (الاضطرابَّ)» فيما كان الخلاف فيه مع اتحاد 
المَخرج. وأكترةافتها كان الاخلاف قيف ره :راق واحك. 


وإذا أمكن التّرجيح (فيما كان الاختلاف فيه من راو وَاحد)؛ فهّذا لا 
ينفي الاضطراب الَذِي وقعَ منه؛ لأن مَعرفتنا بالصّوابٍ من الأوجه المختلفة 
التي ذكرها لا ينفي أنه قد اضطرب فعللاء واختلف على تّفسه. واللة أغلمُ. 


1 


5-7 وَالقَْبُ) تالتهيث وَالقَاخيرٌ 
4 ف الماأنٍ اكه 5< وَالتَغِْير 


(المقلوبُ): طق لخبي شيء بإبداله بآخرّء في السّندء أو في المَتنء ف 
مما سكا ركد اراس وا جين ول بواضة التدت! 00 
00 

و(القَلتٌ): إِمَا ف السشننة لاسا وهو: إمّا بالإبدال» وإِما 8 
والتاشين: 

«فمو طون [81 3اناان الإشاد: 

١‏ - إبدال رَاوِ راو آخرّ نظي ر لّه. 

كأن يأني رَاو إل حَدِيثٍ يرويه (مالكُ» ع عن الزّهري)؛ فيجعلةُ من 
روايّة: (سفيان بن عبينة عَن الزُهري)! 


15 سمب /| 3 5-0 نلم 
7 سد' مب سبزو مها 


ومثل: أن يروي (نافِعٌ» عن ابن عمر) حَدِيئًا؛ فيرويه بعضهم عَن (سَالمء 
عن ابن عمر). 

1ك إيدال تتا مخويف نووت عر 

وَمن صور (الإبدَالِ) في المتن: 

إبدَالُ الرّاوي كَلمة في المَتن بكلمَةٍ أعري ل راننها ان التعرويو 
تكرن أ ينها أن أخخص» 

كما في حَدِيثِ عُمرَ بن الخطاب. أنه تدر أن يكف في الجَاهاِي آيلة في 
المّسجد الحرام. َقَالَ لَه اليك © ع 5 بِندَركِ» 0 . قفي إحدئ الرّوايات 

للك «ليلةً). 

وجَديرٌ بالذّكر؛ أن لفظّة «ليلة) هذه قل اسْتَدلٌ بها ل ذهب من العلماء 
إلَى عدّم اشتراطٍ الصّوم للمُعتكف؛ لأنَ اليل آيس محلا لِلصّوم؛ والله أعلمُ. 

ومن صور (التقديم والتأخير) في الإستاد: 

١‏ - جعْل اسم الرّاوي اسمًا لأبيه» واسم أَبيه اسم له. 

كيدان (الر تنه يوي تقل )دوق نوين ولي 

و: إبدال (مرّة بن كعب) ب(كعب بن مُرّة). 

1ن ندال ارالكذاعين حا لون غيخة) رقا لقو اكد التادن زر 

ديعن لذ لوي انرو الما قينا 


.)١116957( ومسلم‎ ))7١77( أخرجه البخاري‎ )١( 


27 


6 

ا 0 

وَعَذا إجناذ فلوس | ماه ١سُفيان؛‏ عن جمران بن ظييان؛ عن حكيم 
ادن معوة و ملجاة - 

ومن طبور [التقدين واتاأخير) ف المد: 

حَدِيت السّبعة الْذِين يُظلهم الله في ظلّهِ يوم لا ظِل إِلّا ظله وَهُو حَدِيثْ 
صجيح مَشهورء وفيه: «وَرجل تَصِدَّق بصدقة فأخفاها حت لا تَعلم شماله ما 
0 هذه هي الرّوَاية المحفوظة. 

بون روا تثلى اللي زر ب في هَذِه الجملة- هكذا: ١ح‏ لا 
د تنفق شماله»”””؛ فَقَد م الرّاوي فيه وأخر؛ فالخلي ةب عذ] 

ويّقع القلب من الرّاوي علّئ جهة الخطإ غير المقصود؛ فإن كان كذَّلِك؛ 
فهو مِن صُور العلل؛ لكن إن كثر ذَلِك مِنهُيَكون قادحًا في حفظه وضبطه. 

وَقَد يَقع الإبدالٌ مِن الرّاوي على سَبيل العَمد والقّصد للإغراب على 
الأقرانٍء والاستكثار عَلَيْهِم! فهّذا كذب- عياذًا بالله-؛ فهو لا يجوز بحال. 
رعذاهوها عم ادعلهية ب(السّرقة)) وكسجو عليز الشارق): 


ملام تاه وتات 
ا ا 


(1)اعدن البعديك» لابن أبن حاف (10): 
(؟) أخرجه البخاري .)١577(‏ 
(') أخرجه مسلم .)١١71(‏ 


4 


هَذاء وما ذكرناه في صور المّقلوب من (قلب إِسْتاد بإِسْنَاد آخر)» وذكرنا 

أن التحدتية يُعبرون عنه بقَولهم: لوعن فا غويت لخزيظ :أو إسئاد 

في إِسْنّاد)ء إِنّما ذكرناه في نوع المَقلوب تبعًا لبعض أهْل العِلّم؛ لكن آخرين 

من أَهْل العِلّْم يَعدونه من صُور المُدرج الَّذِي سيأتي بعدّه» وهّذا اختلاف في 

التنويع والتقسيم لَا يضرٌ وَلَا تتغير الحُكم به؛ لكن ينبغي أن يُعرف اصطلاح 
القومء وَّلَا مشاحة في الاصٌطلاح, والله أعلم. 


166 لحد وه ١‏ طشك ا الل | 
كَأَمْل بَمْدَادَ َم البُجَارِي 
نعو تعن فلنين الأ خاديف: معدا الو مانن نفاعله لعيزهة كذ ا 
بأس بفعله؛ يا اع وتخرط قد انها زمعاقياء: لاختبان: 
والحاجة» وألا ينه فى الا اماف وان 
ومن أشهر ما وقمٌ مِن ذَلِك: قصة الإمام البّخارِي مع أهل الحَدِيثْ 
البقداد دي ها أزافوا اععنا ستط فوع نض معروةة قور ندال 
فَقَد ذكروا أن البّخارِي لما قدم بغداد وسمع به أهل الحَدِيث» اجتمعوا 
وعمدوا إِلَن مائة حَدِيتثء فقلبوا متوئها وأسانيدهاء وجعلوا متنّ هذا الإستاد 


تك انيدي ---1ك 
ماد آخرء وإسناد هذا الك عدن اخره ودفعوا ذَلِكَ إلى عسرة ]0 
لكل وَاجد مِنهِم عشرةً؛ ليلقوها عَلَيّه في مجلس الإملاء. 

فلما اجتمع الناسٌ تقدم وَاحِد من العشرة وسأله عَن أَحَادِيئه وَاحِدًَا 
دلوا شارف رقو لهك كوي ويا دلا أعرفه», ثم الثاني كذَّلِكء 

2 ع : ال 2 80 3 الى اسم راج سس 

فأقبل على أولهم؛ فقال له: أمّا حَديثك الأول فصوابه: كيت وكيت. 
والنان والثالث» حتّئ أتئ علّئ أَحَادِيئه كلها بترتيبهاء ثم فَعل مع ثانيهم ذَّلِك 
! 5ن 5 0000 1 2 00 
الفعل» حتى انتهئ مِن عشرتهم؛ فاعترفوا له بالفضلء وأذعنوا بجلالته : 


5 جا ري د 


.)١١ /”( أخرج القصة الخطيب البغدادي في «تاريخه»‎ )١( 


0 


1 إسستادٍ دوَمَانٍ يدمح 
2 غَيْروِ به قَهَذَا االجدرما 

04 كُقَ ول رَاء؛ ججاء في نِهَايَهة 
ألانقصيعة الممغضيفة 1 بدا 


الخدت لشو كم ل سن وواقة لواف اوقد سر انان الإ ساد 
أو في المَئن- من غَير فصلء أو تميبز يتميز به ما لكل روايّة عن غيرها. 

و(المُدرخ) عل نوعين: الأول: مُدرج ادق والثاني: مدرج الإسْئّاد. 

فمدرح المّتن: هو دمج مَوقوفٍ بمَرفوع. 

وهو علا ثلاثة أقسام؛ أنه يع في أولٍ المح ال وسطه. وفي آخره. 
والاح تكن الاغلت 0 (إذ إن عادةً الرّواة لهند سونتهاة العدية 
كلانيم يغنووارية لاقله)ه انان اكز من الأول: 

مثال ما أدرج في أول الحَدِيث: 

ما رّواه: أبو قطن وشّبابة» عَن شعبة» عَن محمّد بن زيادٍ. 0 أبي هريرة 
قال: قال رَسَول الله عي : (أسبغوا الوضوء؛ قبل للأعقاب من الثار". 


2 ظ 35 


فقل رَوآه: آدم ب بن أبي إياس» عَن شعبة» عَن مُحمد بن زياده عَن أبي 
هريرة قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم قال: «ويلٌ للأعقاب من الثّار». 


ا 


(أسبغوا الوضوء) مُدرح مِن كلام أبي 
ع لير 1 الو أ 0 
هريرة. وقد روه الجم الغفير عن شعبة كرواية ادم 

ومثال ما أدرج في أثناء الحَدِيثْ: 


فعَلمنا مِن روايّة آدمَ أن قولّه: 


ما رّواه: عبدٌ الحَمِيدٍ بن جعفر. عَن هشام بنِ عُروة» عن أبيه عَن بُسرة 
فك وان 6القه سيعت رشول[!اله كه يقرل: اتن مس ذكره أو أنه أو 
رفقيه. فليتوضأً)». 

فأدرج قوله: أو أنثييه أو رفقيْه)» والصّوابُ: أن ذَّلِك مِن قول عروة؛ 
هكذا رَواه الثقاتٌ عَن هشام. 

وهو بلفظ: «مَن مسّ ذَكرّهء فليتوضا» قال: وكان عروة يقول: إِذَا مس 
رفعيه ان اه ا ل 

2 2 7 ني 

ومثالُ ما أدرج في آخر الحَدِيث: 

و 83 اشن قحم الما عن هين عن الكيين ين الو عن 
بسر سا روزيو بترم بي يد 0 


2 


أخذ بيده وأن رَسُولَ الله 6كة ع 
شه ق أخره: (إذا قلت هَدذ|- ات هَذا- قد تَضيْتَ 


صلاتك» اذاشعت 2 مكاوسم ؛ فْقم» وإن شت شعت أن تقَعْدَ فاقعد). 


3 سين والإيضاح» 0 2001 
(؟) «التقييد والإيضاح» (7/ 175 - 073760). 


١ 8‏ م 0 << َس 0 كه 5 

2 ا © ا ع 2 ا##س ا 
. 0 ال 0 4 0 1 

56 ا ب ا ا 1 5 م 1 
١ 59 8 0‏ ا 5-57 وس ا لماي حم ٠‏ 
0 3 ارا لا 0 ا ا 1 دار يي 

ِ. 95 و 1 3 0 يو ما ين شيو اح 
9 0 ل - 


0 اه 31 : ع ىو 
فقوله: إن شئت...إلخ» مِن كلام عبدٍ الله بن مّسعود. وقد رَواه جماعة 
1 ا 7 5 4 00 1 اوح م 
من طريق شبابة بن سوار عن زهير» وقالوا فيه: «قال عبد الله: إن شعت أن 
6 0 0 
تقوم...إلخ). وشبابة بن سوار ثقة . 


ومدرج الإِسْتاد: هو تغيير سياق الإِسْنَادء أو حمل روايّة عل رواية. 

ومدرجٌ الإسْتّاد علئ خمسة أقسام؛ وهو: إمّا أن يقعَ في السّند فقط؛ كله 
أو بعضه. أو في المّتن فقط؛ كله أو بعضه. أو في السَّند والمَتْن معًا: 

مسن و د 2 3 0 1 ع مر سر 

الأول: ان يروي جناعة الوواي ينان مختلفة؛ فيرويه عنهم راو؛ 
فيجمع الكل على إِسْنَادٍ وَاحِد من تلك الأسانيد. وَلَا يُبِين الاختلافٌ. 

مثاله: ما رَواه: عثمان بن عُمرء عَن إسرائيل: عَن أبي إسحاق السَّبيِعقَ: 
تشولأاش .. من تنه سوذة؟ ناذا اهرأة علا الطريق قن تقر فقة تعن أن 
يتزوجها رَسُول الله ...2 الحَدِيث» وفيه: «إذا رأ أحذكم امرأةً تعجنه؛ 

فظاهر هذا السّياق يُوهم أن أبا إسحاق رَواه (عنهما جميعًاء عَن عبدٍ الله 
55 مُسعود)» ولسمن كدّلك؛ 527 رَوأه: أبو إسحاق» (عن أبي عيبل الرّحمن» 


'«علوم الحديث» لابن الصلاح (9/ 5757). 


عَن الثت يك مرسللا). و(عَن عبد الله بن حلام» عَن ابن مُسعود؛ متصا )؛ 


ع تددن التووق فلي 1 
الثاني : أن يُكون ال د راو ل رن منه؟ فإنه عنده بِإِسْتَاد آخر؛ 
فيرويه راو عنه تام بالإستاد الآول: ظ ظ 


مثاله: حَدِيتٌ: ابن عيينة وزائدةً بن قدامة» عَن عاصم بن كليب» عَن 
أبيه» عَن وائل بن حُجر (في صفة صلاة رَسُول القول: ). وفي آخره: 00 
في الشّتاء فرآهم يفون أيديهم من تحت الثاب». 

والعواثةترواتة تو روف كن اهمون #الني | الا اددينة 
القدلؤة قاض وفصل ذكر رفع الآيدي عنه؛ فرّواه: (عن عاصمء عم هيد 
الجبّار بن وائل» عَن بعض أهله عَن وائل بن حجر) " . 


60 


الثالث- وهو قرع عَن السّابق-: أن يسمعٌ الحَديث من َيه إلا طرة 
اا 0 
وأن الى كل 7 الو رج إن ينا فشريك من الها وبواقهاة. 
فلفظةٌ (وأبوالها) إِنّما سَمعها حُميد من قتادة» عَن أنس؛ بيّنه غيرٌ وَاحِد؛ٍ ١‏ 
كلهم يقول فيه: لعن حهينة عن انس «افشربتم ين ألبانها». قال حميد: قال 
كتادى عن انين وأبوالها)؟”". 
(1) «التكت علئ ابن الصلاح) لابن حجر (/ "5" - 810). 


(؟) «علوم الحديث» لابن الصلاح (7/ 517177). 
(0) «النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر (7/ 554 7). 


١ 
6ه‎ 
7 يونا‎ 


و سي 
مه ل 


0 للب سح | 
الرابع: أن يكونّ عِنْد الرّاوي متنان مُختلفان بِإِسْتَادَين مختلقين؛ 
فيرويهما راو عنه مُقتصرًا علّئ أحد الإسْنَادينء أو يروي أحد الحَديثين 
بإستاده الخاص به لكن يزيد فيه من المَتْن الآخر ما ليس في المّئّن الأول. 
ار : 7 3 7 
فكالة: حديت. رَوأه سعيد بن أبي مريم» عن مالك. عن الزهرى» عن 
أنس»ء أن رَسَول الله :: قال: ١لا‏ تباغضوء وَلَا تتحاسدواء ولا تدابرواء ولا 
تتافييو |) الحويت»: 
1 لمي ل 3 1 9 
فقوله: ولا تنأفسوا) مُدرح. أدر جه أبن ابي مُريم 2 عدي آخر 
لاو 1 2 0 ؟ه 0-1 و 1 > ا 2س 
لجَالك» و9 أبي الرئات عن الاعرج. عن ابي هريره» عن النبيّ 0-7 (إياكم 
والظنّ؛ فإن الظنّ أكذبث الحديث,ء ولا تَحِسّسواء وَلَا تنافسواء ولا 
ره ض 34 1 9 4 :9 7 و 
تحاسدوا»» وكلا الحَدِيئين مُتفق عَلَيّه من طريق مالك» وليس في الأول قوله: 
ولا تَنافْسوا) وَهو فق لان ا 
أ ع 7 - عر و 
الحَامس: أن يسوق الرّاوي الإسْئادء فيعرض له عارضء فيقول كلام 
0 0 : و 6 م 2 
مِن قِبَّل نفسه؛ فيظن بعض من سمعه أن ذَلِكَ الكلام هو مَتن ذَلِك الإسْتاد؛ 
فتوووةاعنه كدذلك: 
كالنة حويك امن كدر رث فاد هراللل امن وح بالاو 
ذكروا أن ثابتَ بنَ موسئ الزّاهد؛ دخل علّئ شَّرِيك بن عبد الله التحَعي. 
4 ع 9 و 1 - 7 عِ سس 4 
وشبرزيك يُملي؛ يقول: (حدثنا الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال 
1 يرن ل ” رك +2 5 9 5 
يون الله 16 وَلْم 7< ] المحقة وسكت ليكتت المستملي؛ فلما نظر 
2 -ه 5 2 و سََ 
شَريكُ إلى ثابت؛ قال- أي: من قِبَل نفسه-: «مَن ككثرت صلاه باللّيل 


(1) اعلوم الحديث» لابن الصلاح (59/ 0177/8-7737137). د 
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2 طن 2 يه اع 1 ا 7 ااعدااع ْ 
ابيض وَجهه بالنهار)» وإِنّْما أراد ثابتا؛ لزهده وورعه؛ فظن ثابت أنه روئ 
4 2 3 3 3 7 م-2 9 01 ىو 8 2 4 )0 
هذا الحديث مرفوعا ذا الإشتاة؛ فكان ثانت تحدث به عن شريك!: ٠‏ . 


50 اورت عب ادن أو الكفسصضييل 
لاون الم سوه كد د 
ويُعرف الإدراج ني المَئن بِوَاحِدٍ من أمور أربعة: 
الأَوّلَ: مجيء رواية اعت تاديف ال عن كذ المُدرَّج» كَمَا وَأيتَ 
في الرّواياتِ التي سُقنَاهًا عِندٌ ذكر الأمثلةٍ. 


الثاني : ا الرَاوِيِ نَفْسّهُ في حَدِيئِهِ عَلَى إدرَاجِهء بأن يَقَولَ: «قَالَ 
فلان كَذَا)؛ مَثِله. 


ا 
0 


1 39 2 3 2 8 0 - لع تا سير سس 
مثاله: حَديث عبد الله بن مَسعود. ء َنِ الي يد أنه قال: امن مَأت وهو 
وو 0# 4 هَ- 
رارض سل با شير سطس 


ره 


ا ا 5 


هكدًا وَقعّ في َه الرُوايء وَجِي تحط وَفي روا أكون اقم جات 
مكدًا بهذا اللفظ: ممعت رشول الله وكلة يمرل اق جعل اش كة يدا مخل 
الاوك رارك اترلك انوك ام الو 1ن وكات 1 عل كردا احهلة 
ال 


راض سر لله 


فعرف بهذاء أن بَعضُ الحَديث إِنَّما هو مِن كلام رَسَول الله تق 


1 


(١)«الإرشاد»‏ لأبي يعلئ الخليلي .)١/ /١(‏ 
() «النكت علئ ابن الصلاح) لابن حجر (7/ 4 


21-7 


لتَّلت: أ 55 0 - 57 مِمّا يَستجِيل أن يَقَولَه انين ,. 


َال حَديتُ ابن المُبارك؛ عَن يونْسٌ بن يزيد عَن الزّهريٌ عَن ان 
المجي» عَن أبي هُريرة قَالَ: ان كايو ل ال :: الِلَبدٍ المملوكِ أجران. 
لذي لَيِي يدها ولا الجهادٌ في سَبِيلٍ الله وَالحَجُ وبر أمّي خَيَيْت أن 
اوس را مل دا 

فهذا 0 الذي في آخر الحدوف وه قوله: «وَالّذي نسي , يدوا إل 
آخره؛ يَستّحِيل أَنْ يَكونَ مِن كلام النَّى 4 3 إذ يَمْتَنُ عَلَيه أنْ يَتَمنَى أن يَصِيرَ 
موا وَأيضَا َم تكن لَه مير بل هَذا ين قَولٍ بي هُريرة» أدرج في 
الحَديثِ مِن غيرٍ فصل 0 ذلك بنش الزراة كن عبد الاين الغباراء 
ِهَذا الحَدِيثِء فَمَصَلَ كَلَامَ رَسُولٍ الله عه مِن كلام أ بي هُريرة '. 

الرَابعْ : نكيت لل اعد شرل النسية آم لخديف 10 هه 
الأصل مِمًا أَدرِجَ فيد 


ْ 000 © س فى | 2 (/ عاب | 
لج ج72 / , ا 


به كد | 6 0 0 وب 1 
هَذاء وما وقع في «الصَّحِيحَيّن) مما يُعد عِند العُلّماء من المُدرج, لا 


«التكت علئ ابن الصلاح) لابن حجر (7/ 73720 -737731). 


9 10 
الابيد بر 
تت 


3 ب 1س تر ١‏ 0 
ا أ سر ل لاسي 
00 ألا كن أل لداى ان ام 1 
و 1 3 3 1 
م سل هه سانا 6 ديد سار 


وهم أن ذلك إعلال مِنّهُم له وإنّما هو بان وتّوضيمٌ؛ فإنَ غاية الإدراج أن 
تَكون الرّوَايةٌ الي وقع فِيها ذَلِكِ روايّة مُجملة» ساقها الرّاوي بلفظ مُجملء 

أوعم أن ما لب من الخويك ومن جئلة الخريت» اعني ندر عفادا 
جاءت روايَةٌ أخرئ وتَبين مِنْها ما كان من قولٍ رَسُول الله 5 يد وما كان من 
قول الرّاوي فهي بمُثابة روايَة مبينة لما 3 في الرّواية الأولئن؛ فنتحمل 
الروَاية المُجملة علئ الدوَاية المبينة: وََا حاجة حييِذٍ إل جعلها من 
المعلول. والله أعلم. ظ 


ما وقع من الإدراج عن خط أو سَهو؛ فهو غيرٌ قادح في المُدرِج ودينه 
فإن كثر الخطأ مِنهُ قدّح في ضبطه وإتقانه. 
وما كان عن عمد؛ فيختلف كمه نظرًا للسّببٍ الحامل عَلَيْهِ: 
فإن كان سير لغريب. أو لحوه؟ فهو غير قادح وَقَد فعل ذَلِك الزهري 
وغين واعدافن ائكة هذا الشان: 
وإن كان لغير هذا السّبب؛ فهو حرامٌ عند ا ال وأللة أعلم. 


<١‏ اهناكم يلجم ملت 
ا 


5*7 كر سمه 0 7 ١‏ 
1 55 
ا َ: 0 مدت 0 


ا 
1 


53 | 5 
في م 


هَذَا؛ٍ وممًّا يَدخل في الإدراج أن يَكونَّ في الرّوَ اية 
اسم رجل جّاء في الرّوَاية غيرَ مَنسوب. فيَعمد بعض الرٌواة» فيتسبه اجتهادًا 
منه؛ أو يصمه بوص مَا من غير فصل يتميز به ما كان من أصل الرّوَاية: وما 
الاين ايمر ووستقة كما هي عادة لازو نيك يقراوة ل .جل 
ذَلِك: (هو ابن فلان)» أو (يَعْني ابنّ فلان)» أو (وهُّو ثقة) ونحو ذَلِك؛ فهّذا 


تاد ها أو متنها - 


أيضًا من الإدراج. وَقَد مَنع المُحدَّئُون من ذَلِكِ كما يأتي في موضعه في (صفة 
روايّة الحديث). 


ححص عاج جالع يلاق حم 
و ا ع 2 2ت 5 


| 89 


7 


1 وم ا ّ 9 1 1 : 1 )) / 2 0 ( 


- ع 1 َه 8 وه 8 
أو هَكلة - لا أحوف - المخرّف) 
لس 
ده 7 28 0 د اللميمتسسا ف كمالسنيضيج : 


ورد رفم وي ليد تكاس | قب جابطة ال توك سافن 
العُلّماء- إليه؛ فإنه من مَزالق أقدام الفحولء وكم نقل العُلَّماء عَن السَّادة 
الأعلام من التّصحيفات القّريبة» وَلَا سيما في الأعلام الي لَبْس للذهن فِيها 
مجالٌ» ولا هي شيءٌ يُّقاسء أو يأخذه الإنسان بقواعد وضَوابطً. 

وأثره كبيرٌ وخحطير: 

حبك ندل عقي الالسان: لك بالخلط بين اللشاكدو لمكا نكن 
يكون الرَّاوي صاحب الحَدِيث ضعيفاء فإذا صحف ينقلب» فيصيرٌ اسم 
لاخر جوم الماك 


وأحيانًا أخرئ يُوْدي إِلَىْ إيهام تعدّد رواة الحَدِيثء بينما هو من روايّة 


راو وَاحِد؛ٍ لأن الرَّاويَ إِذَا صحف اسمه فصار اسمه اسمًا لآخر؛ فقد يتوهم 
أن الحَدِيث قد رَواه رَجِلان؛ لم يّروه رجل وَاحد! 


وَرُبَّما يُؤدي التصحيف ف المّئن إلن تغيير مَعْ الحَديك» بل إفساده؛ 


نقد ريكون: اللنط التسكنه يعمل :من المقاقى نا ل" ينيل لنظ الحوويف 
الأصلي؛ بل رُبَّما أدئ إِلَىْ إدخال الحَدِيث في باب فقهي غير بابه. 

َكَل كان 'المتقنهون: تطلقون: (المصحف) :و( المكر ف ) جهيعًا علو 
شيء وَاجدء وعَئ إطلاقهم اعتيرهما ابن الصّلاح- ومن تابعه- فنا وَاجِدّاء 
ولكن الحافظ ابن حجر :2 جعلهما شيئّين» وخالف بينهما؛ فجعل 
(التصحيف) خاصًا بتغيير حرف أو حروف في (تٌقط) الكلمة» مع بقاء صورة 
الخط في السياق. وجعل (التَحريف) خاصًا بتغيير حرف أو حروف في 
(شكل) الكلمة» مع بّقاء صُورة الخط في السياق. 


سل لها سي 


8 ا 3 2 أ 
© اندم عله ادن سس سسية 1 ١‏ لدف مل مسيميفك: 1 6 أ ا م سبد بصا 
0 3 و نيا ش ا 
"١ : 2 5‏ 0 م 0 5 
؟: 11 .: حدر سا “مب ١ج‏ إ الملل 0 لد 3 مع 


موسي الس لي 

وينشأ وين (البصر). أي: من القراءة في الصّحف- وذَّلِك هُو الأكثر-؛ 
فقَد يكون الخطّ رديئاء أو غيرَ معجم (منقوط). فيشتبه علّئ بصر القارئ. 

وَقد ينشأ أيضًا من (السّمع)؛ لاشتباه الكلام علّئ السّامع. 

هذا انناهن :«الكعو» لند يتيس الزاوى. من الفط يوقا عدر 
صَحيح» فيرويه على ما فهمء لا على ما سَمع 

وغلة ذا فالأصك: 'قتينان كد وام ركو فيه حدر ثلاقة ستيار 


يك الل شيم 3 
منشئه -؟ فالأقسام- على هَذا- خمسة 

فمثال التتصحيفي فى الإسْتّاد : 

لواب عن وحواعي ميسو دده عَن العوام بن 

- بالراء المهملة. ٠‏ والجيم 0 عن أبي عثمان التهدي» عَن ِ 

ا بن عفان حناعنه قال: قال رَسؤل الله و : اللتَوَّدنَ الحخقوقٌ إِلَ أهلها) 
الحَدِيت؛ فإن يَحيا قد صحّفه إلى 0 سَّ مزاحم) بالزاي موحدة 
والحاء با 1 

ومثال النَصحيف ف المَيْن: 

ما وقع للإمام وكيع بن الجراح في حَدِيث معاوية : بن أبي سَفيان- رضي 

لاقع 1 تفع قا لانن تقول ان فلل الزوى التقنون الخظت فقيل 


س 


الشَّْر؛ ققد صحّفه وكيعٌ؛ فقال: 89 7 يُشقَقون الحَطبَّ) بالحاء المُهملة مفتوحة 
يذل لكا | الضعية منرم ادكو للق الداق قطني 1 

ومثال التصحيف في البصر: 

ما وقع للإمام عبد الله بن لهيعة في حَدِيث زيد بن ثابتٍ «تلنته : «أن النبيَ 

اختجّر في المسجد)؛ دن عيددنية فمَال: احتّجم لام ومعنى 
برذ شجرأون عصيره أوتعر”” 

ما وقمَّ للإمام شُعبة بن الحجّاح في حَدِيث رَواه أحمدٌ في امُسنده! من 
)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ .)5531١- 57١‏ 


(؟)«علوم الحديث» لان الصلاح (5 / 6)). 
(*) علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ ا لاع -2#59). 


سسا ءا ع 5 >-عؤةر ِ 
شة: م امه تدتما 
000 50-2 سي ةيل م 


ا ك1 7 7 4 أ[ 
طويقة قال ادن معد ين خعقن تنا خعية عن ما لفون ع رمطة ع عد 


خير» عن عائْشة» أن رَسُول الله تث: نهئْ عَن الديّاء» والمُرّفت» ثمَّ قال في 
شأنه: صحَّفه شعبة بن الحجّاج؛ فقال: عَن (مَالكِ بن عرفطة)» وَإِنَّما هُو 
97 ل لي ا > ا ا ا 7 5 
قال اضْ الصلاح : #وفل رَوأه زائلة بن قلامه وغيره على مأ قاله 
احمدكل). 
و م 
(عَنزَةً)- في حَدِيث روي فيه «أن النبى 97 صلئ إلى عنزة»» و(العنزة) - هنا 
- حربة؛ أو عصًا كانت قد نصبت بين يدي النبئ 332 فصلئ إليهاء فلم يَفهم 


ل 
نل 
5-5 


ذلك اس س6 ل زُوي عنه أنه قال: انحن قوم لنا شرف» تحن من عَنْرَة- 
التي هي قَببيلة- قد صلّئ النْبيٌ يت إليناء' "'. 
ذاو سسافه اله حون ف 1 الملمات فك اخ د أله عد سيا 
مُستقلا مِن أسباب خط الرّاوي في الرّوَاية يُمكن إفرادُه بالحَدِيث والتفصيل 
2 0 2 6 و ع و 
والمقيل» وهو( لز وَاية بالمعت؟ )4 فلذا أفودته؛ فأقول: 


() (علوم الحديث) لابن الصلاح (5 / 0 
(') «علوم الحديث» لابن الصلاح (/ 707 ). 


ار والالنج وديم 1 


لل 0 3 0 ير سس 8 سم 
5 ورب صطلطعط روي 6 لشم م 


صوزة (الرواية بالمكعة ١‏ ): أن يعمد الرّاوي إلى حَدِيثِ ما مروي بلفظ 
6 لتروية أ الكل عي انا 1 501 ارلتها اودع ين الععتن ارق 
يؤديه لفظ الحَديث الأصلى. 


ص و سر 2 ره و 
534 بهم 3 سلد بيلهة 
ل ار و 6 سس سه لق سر و 


فين صُور الرّوَاية بالمَعنئ: أن يكون في الرّوَاية -ني إشتادها أو متنها- 
تخد كر منيكا أو ايبول تيمة يمحن الرواة ال عق المييه) او العيين 
المُهمل من غير أن يب بين أن ذَلِك باجتهادٍ منه» وليس مما تحمله عن شيخه. 


2 


ش م 2 ع 6 2 
5 عتتعنف اللتجساية ١‏ بتعييسش 
ْ 1 7 22-0 و 
ختليفييةة ١|‏ فلختي بعسسستس ير 


وأيضًا من الرُوَاية بالمّعنئ: اختصارٌ الحَذِيثء بأن يَجتزىّ على بعضه 
دون كله وَقَد يُصِيب في ذَلِكء وَقَد يُخطى» حيثٌ يكون ما تّركه من الحَدِيثْ 
لاك الس الكروك لابه واختضاز الكديف عرد كون خط ون فاعله: 

ومن الرّوَاية بالمَعنول: أن يَكون الْحَديثٌ وقع مُجملاء فيرويه الرّاوي 
بلفظ مُبِين» فتارةً يُصيب في ذَلِكء وتارةً ييخطى. 

كما وقع في حَدِيث أبي هُريرة مرفوعًا: اكُل صَلاةٍ لا يقرا فيها بأمَ القُرآن 
فهي خداج». والجداح هو التصانه وفك كرون اا ل ار 
نقصان كمال؛ فهو إذن لفظ مُجملء فرّواه وَهبٌ بن جرير بلفظ صَريح في عدم 
الصحّة؛ فقال: «١لَا‏ تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأمَ القرآن»» فاعشّر ذَّلِكِ من أوهامه. 

وكذّلِك قد يعمد الرّاوي إِلَئْ الحَدِيثء فيرويه بألفاظ من قِبَله يظن هو 
أنّها تؤدي نفس المعنل التي تؤديه ألفاظٌ الحَدِيث الأصليّة, وَكَد يُصِيب في 
دللكة و قن لطم 


+ 
2 8 
د 34 ع ار 5 
2 1 2 1 عا 
بير ١‏ 0 :1 
- 0 عرد تسمه م عد . 1 2 "اسع جيه يعم دع إل 32 000 مان رسف 2 -- 9 3 
1 22 “مير 


وكدّلِك: من الرّواية بالمّعنى: أنْ يَكونّ الحَدِيث يُتضمن إقرارٌ الب ل 
علئ أمر قد فعل بحضرته. فيعمد بعض الرّواةء فيجعل ما أقرَّه :4 من 
فعله :7 . ظ 


17 


كما وفع قٍِ قصَة الحديبية. من أمره 00 لعلىٌ بن أبى طالب أن يكن ف 


0 بس 4و« 


لسر عدون عن لزاه لعي يعن 1١1‏ زاة اندر لقا وو فدل اك 
نفسه وَقَد عَدَّ كثيرٌ مِن أَمْل العِلّم هذا طأ تج عَن اختصار الرّوَاية؛ لأن 
الْبييَ إن لالم يك اكبيد ركنا جاء ل الررايات الخبلواة انض ما و ضرق 
من أن الكتابة كانت مِن علي بن أبي طالب» وأن النبي مره على ذَلِكِ ' ' 
أوان كون الخووف يفيه :“يك فيَعمد بعض الرّواة فيجعله من قوله 
َه كما في حَدِيث أبي هريرة في «الصَّحِيحَي: »: أن النبى ” ِل سرب لبنا ثم 
تَمضمَّضٌء وقال: (إِنَّ له دَسمًا)؛ فَقَد رَواه بعض الرّواة عند ابن ماجَه بلفظ : 
تمضو اهن اللبن فإن له ذسة ا 


المع م 0 ش 
لقا مسج عد سس كيم لكلا : / 2001111 ع 00 0 2 اميد سرح ترجه حتط ابعر سود مخز 3 
بيطا 1 ان و ومري 
لم 1 7 8 4 9 وي 0-1 
ا 6 - أ 3 59 سمج بتي ميد مص سيا 5 سس 0 ىمسم : نا 
ميل سي سا لت 


000 ل 9 5 2 3 3 0 

وكدللة:فن الرواية بالمَعنول: أن يكون الحَديث عاماء فيرويه بلفظ 
خاص» أو يكون.خاصاء فيرويه بلفظ عامٌ» أو يكون مطلقاء فيرويه بلفظ 
مقده أويكو ن قدا فيز ويه يلفظ مظلق: 

من ا ا ع ا ا 

تاو لي بين الداع حبري خيراتو روا اشوا 
و ا 0 7 : 7 و | 
أن يتزعمّرٌ الرّجل)». فرّواه هو بلفظ: «تَهئ رَسُول الله 6ك عَن الترعفر»» وَقَد 
عيت:ذلك عله 0 
30 اوج الاريا (0/ ١#‏ ه). 


الآخر 0 04 
()راجع «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص 185). 


0-2 00 5 
سور دابع 3 17 2 ب ع 023 
و سرك - 0011 اس يع هع سس يوي ا 
مب حي مر 1-5ظ سير 4 با م ا 


زسادات الثضات 


2 3 (الدفقاداف) 5 5 56 ا 


و 


له 0م 


وَرَفع مَوْقَوفٍ وَوصل مرْسَل 


مو (زياقات الثقات) عند علاء التديث؛ هى . 9 ترقق حَديث 
ون ”اقة 50000 8 8 0 5 9 ع 
واحد بإسناد واحد. ومتن واحد.ء عن صحابى واجد؛ فيقع اختلاف بين 
1 : ع ا 0 5 - “3 0 5 ع ء. 
رواته- لا في أصل الرواية-: فيزيد وَاحِد منهم- اود 1ه زيادة ق سكل 
3 0 و 
التديث. أو متنه» ليست هى عند باقى الرّواة. 
1 و 2 2 7 - 0 اهم لقا أبن سه سه 
فالحاصل: أن رَواة الحديث قد اتفقوا على أاصل الرَوَاية- سكلا امنا 
وإِنّا اختلفوا فقط في جزء منها؛ زاده بعضهم دون الآخرين. 
0 م 4 500 يس ع 1 أ الى و 00 ان 
ع و 1 سه م 5 14-4 1 ب 5 0 70 
احدهما زيادة ليست ف الحَدِيث الآخر؛ فليس هذا داخلا فى هذه المسألة؛ لأنّ) 
د 0 زى 0 ونقم 2 ٍ : 557 
ليسَا حديثا وَاحدا زاد بعضهم زيادة فِيه؛ وإن) هما حَدِيثئان مُستقلان. 


2 ميل 
لعي سك لحن 
ا يه 


يضرة: 


ظ م ٠‏ 5 ْ 7 - 0 
37 مِننْوَاحِد تحُون او مِن عَدد 
ا 1 03 - مه ث8 .2 07 و سَّ 


| زياد تار تَكُون مين راو وَاحدِ؛ كأن يروي شو نفسه الحَدِيث مر با 

دمر بونرا رفن كر وهو عذو هن ١ل‏ رااعيد يرؤون الحَدِيث عن شيخ 
وَاجد بإِسْنَاد وَاحِد عن صحابي وَاحِدِء فيزيد بعضهم في روايته ما لم يذكره 
الآحرونء فالزيادة في الصّورتين تكون مع اتحاد المّخرجء أما إِذَا كَان 
الحَدِيث الَّذِي يَرويه الصّحابِيَ الآخر فليس هذا من هذا البابء واللهُ أعلم. 

والزّياداتُ بجميع أنواعها إنّما تقبّل مِن الحفاظ الأثباتِ» هذا هُو تحريرٌ 
تذكي اخ الحدوق فيها. 

قَال التُرهذيٌ"” اورف حَديبُ د دستعوت 000 تكون في الحَدِيثٍ ويا 
نَصِح إذا كَانتٍ الزّيادة ممّن يُعتَمّد عَلى حفظه). 

وقّال ابرٌ عبد البك”": (إنَّما تقيّل الرّيادَةٌ مِن الحافِظ إِذا تَبنَت عَنه وكان 
أحفظٌ وَأتقنَ ممّن قصرء أو مثله في الحفظ» كأنّه حديث آخر مُستائف. وأما 
إذا كانت الزيادة ين غَيرٍ حافظ ولا مُتن فَنّها َايلتََتُ إلَيها». 

وقد ل م . 
)١(‏ في «العلل» الذي في آخر «الجامع» (0/ 909). 


() «النكت على ابن الصلاح) لابن حجر (7/ ٠‏ )). 
() راجع «الدكت» (9/ 59). 


اف 


تعم؛ قَد يَعُونَ أحيانا ِيادةٌ ين دُونٍ الحمَاظ حي تَنضَمْ قَرينةٌ رجح 
عند الناقد حفظً هذا الرّاوي لِتلك الرَّيا تق كما أنّهم ريّمارَذُا عض زيادَاتٍ 


0-9 


الحفاظ لقريئة أيضًاء كما سَيأَتَى؛ أمّا إذا كانت الزيادةَ عَارِية عن القرائن» فهُم 


أعل 


لا يقبا او با مر العنا يو 


52 اه 9 ا : : 1 : أ حم‎ 50-6 3 ١ 
العا لس يه 98 د لحن ار سا ف‎ ١ 0 ل 0 1 <*2 اولأسي معد بتع كا يق #ضيى_ه‎ "0 17 
كس عمل‎ : 3 - 1 
امد‎ 7 
2 سم‎ 0 2 1 1 
5 ٠ 8 
. : 8 ا‎ 3 30 02 
2 اانه 0 5*0 فا عه 0ت 1-7 " بع‎ 
ىن د ديا 7 نى تت يضفي ما اح للا حي قل ا يم بل ب شم لير ختيويا‎ 6 0 
م‎ 0 1 ١ 
56 . . 
0 - 5 
3 0 لا 52111 يت ور‎ 
ليور مع اال للهدنا م 7 يداس يوي يج .ب برعا 5 هه عومد | الالمسميد عجار‎ ١ شا يي يي لا اا الرري “ا‎ 
رخ له‎ . 
لهم عم سي عه زاكر -0 عد بعر بو جور 2« م53 َه‎ 0 
ع ا‎ 
3 000 
م : 5 55 8 8 0 0 ُ عر‎ 1 8 5 
. 6د 0 و‎ : 1 1 . 7 : 
الاعة يه هه و ب وه لحل للك بط الى 1 امب سم كد سوب عط ةا م ار اي با ا ميا‎ 
5 :0م‎ 5 2-0 
ع كه ل‎ . 
007 ف . ا‎ 0 0 3 
5 1 . آي نا‎ 35 35 1 2 0 
. 5 2 2 م‎ 5 . 4 
1 1 5 9 رك عن ركه 1 0 5 الل‎ 
اسم بسعدذ | م ان امنا 8 . ا جام نيعا فصصيم يدا ةا لهل حي لضن ا‎ 
3 1 تمنيها‎ 


5 ورد في كلام بعض علماء الحَدِيث مِن إطلاقهم قبول الزُيادة 
من الثقة؛ كمثل قَوَلْهِم: «والريادةٌ من الثقة مول اع تكو ركه ل" عدون 
مُطلقٌ الثقات» وَلَا كُلّ ثقة» وإِنَّما تقصدون الثّقاتِ الحُفاظ الّذِين يُحتمل من 
مثلهم الإتيانُ بالزيادة؛ لسّعة حفظهم بما يؤهلهم أن يوجدّ عِنْدهم ما لَا يوجد 
عند غير 

وس مده الزيادة الواقعة قعّة فى أَحَادِيث الحُفاظ الثقاثِ مُقبولة: 
وتفاكل جقاملة الروادات تي وعف جروا ناك لخر حيو وان كنا 


و 


الحدذيث. فكما َف الحديث الذي جاء بحكم لا يوجد في غيره من لاديف 


سك ررم 


0 ويل اليد لي َصكهاء ويعامل عامل اريت يث المُستقلء فكذَّلِك 
لاا و بها الحافظ الثقة في حَدِيثه دون غيره لخر وو ال 
الكويقة كونهن عقر لو عن القوارة لاقضة تافنا فق قرادنه. 

وخا متترظك أن كون كدهد ار باغير 'ثناقة الاروانة النافضة» 1 
لْحَدِيثْ اعر سن لخاد الباب؛ فإ عمقل كول ع لآن فنافاعا 
لغيرها مع كيم كر قي لها سم عن الناند اللعير ار اخطاء امن حا 
بها وهم في ذكرها. 

لكن إِذَا كان الحُكم الَّذِي تضمتتةٌ الزيادةٌ كما جديدًا لَا يتعارض مع 
الرَوَايِ النَقصّةء وَلَا مع أَحَادِيث الباب الأخرئء وكان من جاء بها من 
التقارف التفاماة فحيتئل تَعَامل معاملة الحَدِيث المستقل.» 7 ولا 00 

ولّيس من التّناف أن تكون الزّيادةٌ مُخصصة للعام, وَلَا مُقيدة للمطلق؛ 
لأن هذا لا يُعد من التّعارض الَّذِي يُفضي إِلَّى التّنافي؛ بل في مثل هذا يُحمل 
العام عل الخاصء والمُطلق ف التقيه: كما كو شان علجاء الحديق 
وغيرهم في مثله. 


5 5 9 6 
> وكبكيك امير 5 اي نين يا 
ل 5285 2 1 9 5-2 00 5 : م هٍ 5 7 
58 14 1ت ] 7 0 5 
6 > ع 1 2 سكلف 0 2 3 ع وأصيد ِ اد 52 | سنا 2 8 


1 5 2 7 ْ 9 2 5 2 أل 1 ١ه‏ 
0 أء ا ١‏ 
0 تم - 


أ ام 0 


0 هر ١‏ .م 
2س ا لس ا اح 33 سالي, 
2 ششو ةك الى أس؟ للدم 
5 50-3 7 5 1 1 4 3 


وت عا سين د علجاة الكويت تنورد رن اريمك وداه لهات 
الحقاظ» حيثُ تنضم قرينةٌ تَرشدّهم إِلَْ أن ذَلِكِ الحافظٌ أخطأ في الرّيادة التي 
جاء بهاء وذَلِكِ كأنْ يَكونَ مَن أهملها وَلَّم يذكُّرها في روايته أحفظ من الذي 
ذكرهاء أو ا عددًا منه؛ فإن العادة أن مثلّ هَؤلاء لا تخفى عَلَيْهِم الزّيادة لو 
كانت مَحفوظة ويَبعٌد جذًا أنْ يتفِقوا على عَدم ذكرها وهي في الحَدِيثِ. 

ويتأكد ذَلِك إِذَا صرّحوا بما يُفيد عدم وُجود هَذِه الزيادة في الحَدِيثء 
فإذا كان عدمٌ ذكرهم لها ِهِذه المثابة يُرجح عدمَ صحَّة الزيادة؛ فتصريحهم 
عار لهاك عنم ححا ف الكووف أر ل 

وكدلك فق الترافق الح مرجي ءا دع فيه اده أن كود قر 
زادها في روايته مِن شأنهِ وعادته أنه يُدرجٍ في الحَدِيث أقوالا مِن قبل نفسه. 
ين غير أن يَفصل بين ما كان من الحَدِيث وما كَان من أقواله. كما كان يفعل 
ذَلِك الإمام الزهري كانه ولهّذا أنكرٌ عَلَيْه بعضُ أقرانه - وهو ربيعة الرّأي - 
لاك زوقال لنة اذ اد فت في كلذقك من كلام النبيّ 00 ْ 


00 («القراءة خلف الإمام) للبخاري رص /ع), وراجع اافتح الباري» اص رجحب (5/ )١8/4‏ 
(ه6/ 5م58 ). 
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وإذا كان العُلّماء لا يَقبلون الزّيادة إلا مِن الحافظ المُتوسع في الرّوَاية؛ 
:قن لطعت إل الدواية عي قوف واه قتول 11 بافقه مع كو الي 
عابي ا ريهة الخدت 00 

وذلك؛ كأنْ يُكونّ الشَّيحِ الَّذِي وقع الخِلافٌ عَلَيْه في ؤكرها قد حدّث 
بالحَديث في مَجالس ةوق وؤاعا عله الر ياد عددٌ مكة سمعوا نه ف 
غير ما مَجلس؛ فإن هَذِه قَرِينةٌ تُعلَّبِ عل الغلّن كُون الزيادة مَحفوظةٌ» حتئ 
وإن لم يذكرها مَن هُو أحفظً من مَؤْلاءء إِذَا كان إِنّما سَمع الحَدِيتْ مِن 
الشّيخَ في مجلس وَاحد. 
موسئ الأشعري مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولتٌ)؛ فَقَدرَواه شّعبة وسفيان -وهما 
من جبال الحفظ- عَن أبي إسحاق مُرسلاء بدون ذكر أبي موسئ فيه؛ ورّواه 
عَن أبي إسحاق جماعة مَوصولاء بذكر أبي موس فِيه؛ فرجّح التَرَمِذيّ أن 
الصَّوابَ فِيه الوصلٌء لا الإرسالٌ» وعلّل ذَلِكِ بأن مَؤلاء إنّما سوعوا من أبي 
إسحاق في مَجالس متعدة» بينما شُعبة وسفيان سممًا مِنهُ في مجلس وَاحِدٍ. 

ومن القرائن أيضًا: أنْ يكونَ مَن لم يَذكر الزيادة قد كان من شأنه وعادته 
إِذّا شك في شيء مِن الحَدِيث تركه. وَلَّم يروه من باب الاحتياط؛ كما كان 
بعل لاك اين سيرية وإغاللك وا خووة كان عدم دك كولاه لاز ياوه اقلت 


.)١١١5( «جامع الترمذي»‎ )١( 


2 


في ذكر غيرهم لها؛ فإن الظاهر أَنّهِم إنّما لم يَذكروها لما عُرف مِن مذهبهم 
هذاء والله ه أعلم. 

َعله؛ تَبُولُبَعضِهم لِلزادةِنَار- كالبُخاري والدَارقْطينَ وغيرهما- 
وَردهُم لّها تار أخرئ؛ مَبنِنٌ عَلْ هَذَاء وَهُم أنّهم يَقبلونّها أو يَرذونّها بحسب 
0 بالرُواية وكا الرّاوي مُبررًا في الحفظء وإلا قَمن 1 
كناتتدا «تاريخ البخاري» : 0 ين له قَطعًا أنه لم يكن يرئ أن زيادة كل ثْقة في 
الإسناد ا 6 اشر ُذكر ف بَعض اا د رياد من و 


00 سر هه 


رو الكَاصّة 0 


ا000 1 3 ا" ل و ا 
8 34 وه 7 :0 5-8 1 1 “م عن م 1 
١ 3 6‏ م ١ 1١‏ 1 م 1 
1 : 8 * 5 1 عحيية - ل 0 7 


وأمّا من ذهب من أَهْل العِلْم إِلَْ قبولٍ الزيادة مُطلقَاء أو إِلَئ ردّها مُطلقًا 
من غيو اعتان ليما 55532و قدا وده مقف » تشالت ليا عله اند 
الحَدِيث المُتقدّمِين مِنّْهُم والمُتأخرين, فلا تَغتر بمثل هَذِه الإطلاقات؛ فإنَّها 
عا هن سقو والتدقيق: 

َال الحَافِظٌ ابن حجر ' : «واشتّْهرَ عن جمع مِن العُلماء اقول بقَبِولٍ 


0 راجع شرح علل الترمذي) 710 2). 
(: > «نزهة النظر) (ص/5 -54). 


0 
لتقرطوة: ق الميضييع آذ كو ادل والكتقول خرن 'أتمة الخديثت 
المُتقدّمين كعبد الرّحمن بن مهدي ويح القَطّان وأحمدَّ بن حَنبل وَيحيّى 
ابن مّعين وعَليٌَ بن المّديني والبُخاري وأبي زُرعَة وأبي ي ححا والسائي 
والذّارقطني وغيرهم: اعْتبارٌ التّرجيح فِيما يَتعلّق بالزَّيادةِ وَغيرهاء وَلا يُعرفٌ 

ع3 أحد منهم إطلاقٌ قبول الرَيادَة) اه باختصضار. 


5 25 م 
ابرق م واس ذم ل 0 
5-4 سم بوه ذا ا ص 5 
ل 7 ا م 


رَّد ذهب الإمامٌ ابن حِبّانا' ' إأئ تفصيل آخر في قبول الزيادة أو ردّها؛ 
فذكر أن الرنادة إِذا كانت إسْتاديةَ ثقبل مِن الحافظ. وإذا كانه سق شل 
5007 

وهّذا التّفصيل الذي ذهب إليه خالقّه فيه العُلّماءء وَلَّم يلتفتوا إليه؛ 
بذاك بافة عبر عاد كاتف اريك يقبو رواهنا كرنة من اعتبارات 
مشكمها فبييها واحد عد غاءة 30 لله أعلم. 


: 
و ى 


.)97 /١( الإحسان»)» و«المجروحين»‎ - ١59 /١( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
ظ‎ .) ١6١ /١( «شرح علل الترمذي»‎ )"( 


00 


(الصَّادُ الك من أَهْل العم لي در لدان برواية 
الثقةِ المخالفء و (امدْكرٌ) بروايّة الضَّعيف المخالِف. والأكثرٌ عل أَنَّها سواءٌ؛ 
ويُطلقان على الحَدِيثِ الفردٍ المخاِفء أو المّرد غير المحتمل. 

العم دقان اااخني بي امع اله ادها ون 
الآخرء والجميع أرادوا بها معتى وَاحَذَا؛ وهو (رجحان الخطإ)؛ فكل حَدِيثْ 
تروجح لنى] لتاقن العف ؛ نور اد رك يضرف لطر قن الخيث الوق 
او هذا حجان 


550 | 


ل تن 
01 

وكلاهما يّقع في السّند وحده؛ كله أو بعضه. وف 5 وكا 40 كله أو 
بعضه. وفيهم| معا. ظ 


و و ل از ع 2 
وَقد يُطلقون عليا حَديث ما بأنه (شاذ» أو منكرٌ)» فتارة تقصدون المتن» 
ع 5 ةزر 1 ل 1- رت 2 م 

واقارة ضقاون الإشا نيوان كان القر فين السدو دو التكارة: 


أمّا إذا قيدوا؛ فقالوا: (شادً 32 الأشان)» أو لشكر هذا الا مات فلا 
شكال ٠‏ فيُحمل كلامُهم علّئ التقييد ؛ فلا يتناول المَشْنَ؛ لكنّهم قَلّما يَذكرُون 
القيْدَه فعلّئ طالب العلم أن يتنبّةَ لهذا حت لا يُسِيءَ فَهم كلام أَهْل العِلّم. 

وعد كالما العف لكت 

الأول 1 نكري الدوقا كال 

وذَلِك؛ حيث يُكون الْنفْرِدُ بالحديث من أهل الحفظ والإتقان؛ لكنْ 
لاقني ذو ارحتينه اليه عته اهدي أو قر رك 

الأزله كوت الووف العمل ظ 

وذَّلِك؛ حيث يكون المُنفردُ بالحَدِيث ممّن لا يُحتمل تفرده؛ لكونة ليتق 
اندلا - وإن كان ثقة- أو يكونه تفرد بالحَدِيث عَن بعض الحفاظ المُكثرين 
حَدِينا وأصحابًاك وَلَا يُعرف الحَدِيث عِنْد أصحابه العارفين بِحَدِيثِهِ المُتقنين له» - 
أو لكونه سيّى الحفظ ضعيَاء أو لكونٍ الحَدِيث فيه ما يُستنكر؛ إِسْنَادَا أو متنا. 
٠‏ التَانى: ليث القَرد الُخالِففُ. . ظ 

وذَّلك؛ حيث ث يَكون امغر بالتديت من أهلٍ الحفظ وادقات ل 
تحالفه من مُو أ رجح منهء لزيد حفظ» أو عدو أو غير لِك 

وَلا مَك أن هذا الْقَسم أولة ل والكادة انه | إِذا كان التَّثد 


التفيهووب ب الفرية لان الوا عاد ال ري 
الببى قناله ون قري تويز ين لذ عالات الزاري غيزه مان ان الو بي 


: 1 ل اليل 
ب امعوات اننيد 
م1 3 00 5 0 أ 0 كأ لغيه طم سس مسالا 
5 8 - 5 
1 ] 5 3 ف 3 مومه سم 
امقنل ‏ لسسيسة 1 | لد ت الهوسعسنت 2 لتك ديا 
: ابح لي : 


تال ول عرف شن احريي لفل الوم آنه إطاق (القاذ ار المتكز) عل 
مجردٍ تفرد الرّاوي مِن دُون اعتبارٍ أمرٍ آخرٌء وما جاء عَن أَهْل العِلّم مِن 
إطلاق لَفظ الشادًء أو لفظٍ المُدكر علّ بعض تفردات الثقات, فَليس مقصودٌ 
مِنهُ حكاية مُجرَّد التَمرٌو وإنّما مُادُهم أنْ مّن تفرد ببّذا الحَدِيث قد أخطأ فيه 
ولو كان من الثّقات؛ حيث قد انضم إِلَ تفرده ما قد رجح لديهم أنه أخطأ 
وَلّم يُصبء ومّن تام الهواد ضع التي وقّع فيها مثل هذا الإطلاق في روايات 
الثقات تييّن له ذَلِكء واللة أعلم. 


2 9 :. ل 1 ٠.‏ 2 و 3 0 1 3 1 
45+ ا ب 1 اميا | قن قمه م كس ا - 
ع ش 7” 
ظ 522005 
000 11 ا 3 8 شر قر : 3 يي 1 إ 6 1 52 قخسما 1 
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وكثر في استعمالهم إطلاقٌ (المٌحفوظ) في مُقابل (الشادً) وإطلاق 
(المتعروف) في مُقابل (المُنكر)؛ ورُّما استعملوهُما في مقابلٍ الشاذ والمُدكر . 
من غير فرْقٍ. 


3 


تكن لالت تير 3 
ومراة امل العِلّم من هَذا: أنه حيث تقعٌ رواية ان ود ا 

شذوذها بالمُخالفة؛ فإن الرّوَايةَ الرّاجِحَة هي (المحفوظة)» وحيث تقع 
8 ا 0 
عورف 

وا تتوهرون ذلك أنه لا كوف الزواية رمسعفرظة) 10 اذ هاردعها 
روايّة (شاذةٌ)» وَلَا (مُعروفةٌ) إلا إِذّا عارضتها روايةٌ (مُكرةٌ)! هذا غيرٌ مُراد؛ 
لأن الرّوَاية الصّحيحة (المّحفوظة أو المّعروفة) هي صَحيحة تابتة» وإن لم 
تعارضها روايّة (شاذةٌ أو منكرةٌ). ظ 0 

الخلماك اعد دو عار لدو لز وانة الشاد متكا لعي لها مو تحدوض. 
' سلمًاء وعلّئ تكارة المُدكّرة بمخالفتها لما هُو مَعروف سلما فالمحفوظ 
مُحفوظء وإن لم يُخالفء والمّعروف مَعروفء وإن لم يُُخالف؛ فافهم. 


0 


(الغدمة الناطل )ة كو الخرنيك الجن وروز يها أطلع مكرجا قو أغد 
من المنكرء وَرُبَّما أطلق علّئ الحَدِيث المّوضوعء سواء كان البُطلان مُتعلقًا 
بالإشتاة او بالمتن» .وَمَد 'قال الإمام أبق حفاكم الرزاززى : #الكذاث والباطل 


#[لر ىد 
واحد). 
4 وَأظلَة 00 نفل 
4 للمَتَرُوك) اوْ اسَاقِطا) اى: للبَاطلة 
0 هه 0 ٍ ع 1 هه 1 
وعلماء الحَدِيث قد يعبرون عن يطلان الحديث بعبارات تدل على 


دل 
0 2 26 ئ 3 3 َ 2 اه 
منها فولهم: (هذا حديث مَطروح. أو مطرّح). ومنها قولهم: (هذأ 


9 3-0-7 2 

د 6 ٍ 8 
0 5 د 1 ١‏ 
وو 40 ُُ 

حم لصا 44 
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كوو تفي )ينها ده عام تون بغي الذي اقيق ل راع كفطل 
ينها فؤلهة (هذاعويث لا أصل لذ آر انين له أصل)ءتوينها كز لهو (هذا 
كوي 37 غنات له أن لقني لمن لاا ينها قَولّهم: 0" 
أو لننى لامكا ()نوينها فؤلهم: (هذا ريت متزولته أزيترك)دنومتها قولم: 
(هَذا حديث ساقط). 

135 قات 1 لحم تاديف الواة الميكناتن ان المستفاك يد" 
بل رُبَّما تطلق علّئ أَحَادِيث بعض الثقات إِذَا ترجّح لدئ العالم أنه أخطأ في 
العديت خط ناحناء أرقي نه زوق لكدين ليعويف ارتعر ايف 
فإذا كان المّوضوعٌ قد يقع من الثقاتٍ أحيانًا عَن غير قصدِ؛ فهذا أولئ. 


وكذَّلِك من الألفاظ لح وق اسان أكن افلم وقد ل عاك القينت 
الشديد قَوْلُهم في مَعرض إنكار الحَدِيث: (هَذا الحَدِيثْ لا يصح عَن رَسُول 
الله يَنق)ء كما يفعل الإمام ابن الجّوزي في كتاب «المّوضوعات» كثيرًا؛ فإن ‏ 
شرطه في هذا الكتاب أفيدع :فيه الاحافيف الممَوضوعة؛ ومع ذَلِكِ فهو 
عل ها أكثر أخاويف 5ن الكناتب "العا ركذل تله وفعلة أنه تمد 
را (لايَصحٌ)؛ أي: موضوع. 

وكذّلك إِذَا ما سُئل العّالم المُطلع -كأحمدء والبَّخْارِيٌ وأمثالهما- عن 
حديت؟ فقال: (لا أعرفه)؛ كرا إناة يه ده الها 45ل انسور دين ذللك إكارة 


وردّه وعدم صحته؛ لأن غيرٌ المعروف هو المُنكرء وعدم معرفة أمثال هَوْلاء 
الحداظ الكبان للمكوية عفن أذلة كا رفوو لبن افع هدو يق الغلماء 


1 


, : لاء. و - ور اله 
في حق كثير مِن الحفاظ هذه العبارة: (كل حَدِيث لا يَعرفه فالان» فليس 


ا 21 م دسم ظ 01 


ا 2 وى في !1 2 ع ال د 4 و 
55١‏ ف ال سس تسسا المجتئة 1 ا سس سسب أب باس 3 
جَ سر 8 1 ةم ع ل من 8 
5 : 0 أ" ْ !ا سيا 
55 ل أو وهما؟ طيوق و لي 0 


عع 


(الموضوع): و لنت لسار تصنو المُفترئا على رَ ع 

وَهُو يّقع في الإسناد وَالمَتن؛ لكنْ قَلَما يُعبّرون عَن السَّنِدٍ بِالمّوضوع إلا 
مُقيّدَ فيقولون: «مَوضوعٌ بهذا الإسنادٍ؛ وتّحو ذَّلكِ. 

930 00 بساور مر د أو 8 بالكذب 
بمُجِرّد ذلك: فإنَّهم في غَالبٍ الأمر يحكمون بالوضع 0 
الحديث 3 مخالقا 0 0 0 - 9 بويت أو ظهر كوه 


7 ع 8 اث راس لا - 8 
اللسساسات 0 25 منييكا 0 قدا 1 فمتسيها دهينابه 


1 1 سا نه - 0 3-8 ِ 


لك دل نمم 
2*0 لمس سحن . 3 +« دلييم" 
مه 7 لنت 


.يت ريت ونه :ا لوصول المهة د 


كد أو 8 تلعراسةانحية لسبيدردا 


8 أو لمبايتخسية العَفبِسل العصريح 
ا حالف 4 الحم 1 ا ك3 حب 


- 2ع اتام ا شا 1 4 0 
5345 ول ة ا 


و د ني 00 00 
/151 و 3 شقللذله مَائل ‏ 


يُعرف وضع الحَدِيث واختلاقه بأمُور: 

اح ا 

وكما 1 ميسرة الفارسي بأنه عن 1 في فضائل القرآن. 
وَأَحَادِيتٌ في فضائل على <قلنعه . 

-١‏ ما يُشَابه إقرارٌ الرّاوي بالوّضع. ويُنزّل منزلته. 

كأن يُحدث بِحَدِيثِ عن شيخ» ويسأل 3 مَوَلِدهء فيذكر تاريخا تعلم 
وفاة ذَلِك الشيخ قبله؛ وَلَا يُعرف ذَلِك الحَدِيث إلا عنده. 


1 


*- أَنْ يُنقبَ عنه طالِيّه (حيث يكون حافظًا كبيرّاء قَد قد أحاط. حفظه 
عم الحديث أو معظمه). فللا يتجله 2 صدور الحلماة 2 
الكت 

4 - أن تقوم (قرينة من حال الرَّاوي) علّئ أن ذَلِك المَرويّ مَوضوعٌ. 

4- أن تقوم (قرينة مِن المّرويٌ) على أنه موضوعٌ. 

ومن هذه القرائن: 

40 أن يخالف 0 دلالة الكدات القطعيّة أو الدكة المتواترة: أو 
الإجماع القطعي. أو دَليل العقلء وَلَم يقبل التأويل ليوافق ما خالّفه؛ فأمًا 
إن قبلء قلا 

١ف‏ كن للق الكرووى كيك الكنعتر معيو لطيو للخ < كور كه للد 
أم لاء أما ركّة اللفظ وحدهاء فلا تَكون دليلًا؛ لاحتمال أنْ يَكونَ رَواه 
بالمّعنئء فغيّر اللفظ الجَميل بلفظٍ آخرّ رَكيك. 

5 اللراكان رتراك الل اج ابسن الخ خابط اي 07 #؛ كان ذَلِك 
ااب 0 
الجّمع العظيم ثم لارويه واد . 

(4) أن كون: الخووى ناتف" الأقراط + بالوطية الشّديد علّن الأمر 
الصّغْيرء أو الوعد العَظيم على الفعل الحَقير؛ وهّذا كثيرٌ الوجود في أَحَادِيث 
الممناضن: 


ل 0 © 5 0 
م04 1 ع اب سكم “ا من ست 0 0 
1 #ر اعى ؟. 
ححا 
8 
م ١‏ 2 1 يه 2 
! . 59 
1 00 و 
لظ هذ 2 


إذا شهدت الشّهود على أنَّ الرّاوي قد وضّع الحَدِيثء فالإجماعٌ مُنعقد 
علئ القطع به بمَنع العمل به ولكن هل يث يثبت الوضع العاف ؟ 

قال الروك" ادلي أن يكونّ فيه التردد في أن شياةة الزور هل تثبت 
الي اك 


0 ظ مس وا 2< ا ١‏ 
105 1 ا 0 ١‏ سود ميو 0 3 ما | حدلةه ا 


3 5 : 00 0 0 3 ؛ 
درا 


تَتنوّع المّوضوعات إِلَئ ثَلاثةٍ أنواع: 
الأول: مايخترعه الواضعٌ من عِنْد نفيه ويختلقه. لا يُحاكي فيه أحدًا. 
الثاق جحذم الؤاقم مين كلام الشكماء و الآسراقلتاضه ف قسة إلا 
كابوت قا لك شتت تقوو لعي وال اد وا مو ره دده 
9 0 خطيئَة). وغير ذَّلك. 
فالأول: لا أصلّ له من كلام النْبَ 95© وإِنَّما هو مِن كلام بعض 
الأطناء. 


لتكت علئ ابن الصلاح» للزركشي (5/ 595). 


ا ا رزوم) 
والثاني: مِن 5 مالك بن دينار» وَهُو مَروِي مِن كلام عيسئ ابن مَرِيم. 
سس يي يبي م 
كما حَكم الحُمَاظ بالوضع على حَدٍ ظ يث: (مَن كثرت صلاته باللّيل؛ 

حَسٌنَ وَجهه بالنهار)؛ فإ أب انكي مق الاعرشر ل ران بويك 

وضعْه. وقصته في ذَلِك مَشهورة. 
وقد 0 إلئ هذه الِضّة فا دم في (الُدرج): فقد جَعلّ الحاننً 

ابن حجر - اه الم بوسر الإتراح لي الإساو يم 

عله التعاقا ابن الصّلاح من صوّر الحديث الموضوع؛ وسماه: (شة 

المَؤْضوع)؛ لأنّه ين المَوضوع بلا قَضْدٍ. 
ولا أَرَئ اختلاقًا , تبن الصَنعيْن؛ إن وَصفٌ الحديثٍ ب (الإدراج) لا 

الي تستدب [الرقي): كا كول قينا بأنَ اراي يق حَطَؤْه ه بأسبّاب 

وصُوّر عِدَة؛ ؛ ينهًا: (الإدرَاج) ومنهًا: (القلبُ)» ومِنهًا: (التصحيف والتحرد ف 

ذا تجح الخَطأونيْنَ لبطلا و و اد 

وَضْفه أنه (مَوْضُوعٌ) ون هذه الحيثية ونان امون ظ 
هذا لم يتضمّن نَظمِي هَاهُنا ذكرٌ هَذا القسم مِن المّوضوع, وَهُو 

الموضوع عن غير قَصدٍ؛ لأنني قد أشرثٌ إليه في البَتِ الأوّل ين هذا التو 

بقولي: اي 


له 
2 


2 دَافِعَهم: تاه 


2 اده 


0 

الأسبابٌ الحاملة علّى وضع الحَدِيث عبارة عَن خمسةٍ أسباب: 

-٠١‏ قصد الواضع إِلَئ إفسادٍ الدّين علّئ أهله. وهمٌ الرَّنَادقة؛ فَقَد وضعوا 
أَحَادِيتَ تحل الحرامً وتحرم الحلالّ» وتدعو إِلَىْ غير العقيدة الصافية. 

ولكن علَّماء الإسلام كَانُوا لهَؤلاء باليرصادء فكشفوا عوارَهم 
وقضحوا أمرّهم؛ فجزاهم اللَهُ 25د عن الإسلام خيراء ورّفع مقامّهم في عليين. 

ويُّروئ: أن هارُونَ الرَّشِيد أخدّ زنديقا ليتقتله» فقالّ الرّجل: أينَ أنتَ مِن 
ألفٍِ حَدِيثِ وصعتها؟ قال: فأينَ أنتَ - يا عدو الله - مِن أبي إسحاقٌ 
المَزاريٌ وابن المُبارك؟! يتخللانهاء فيُخرجانها حَرفًا حرفا. 

"- رَعْبِهُ الواضع في التَكسّب به واستدرّار الرّزْق؛ كأبي سَعيد المّدائني. 

"- قَضْدُ الواضع إِلَى نُصرة مذهب يدعو إليه» كالرّافضة, وأمثالهم. 

؛ - قِصدٌ الواضع إِلَى التّرلّفء والقربئ عِنْد الخلفاء والأمراء. 

ه- رغبة الواضع الاحتساب- رّعم- بوضع أخاويقن ادر غرت 
والترهيت: 

ومن أمثالهم: الذين وَضعوا أَحَادِيث في فضل القرآن سُورةً سُورةً. 

0 م و1 1 : 6 0 0 

ولهذاء عات كتير من العلماء عل المفسرين للقران الكريم اللو 
يَذكرون 2 شير كل سورة أَحََادِيثْ ف فضلهاء كالواحدي» والزمخشري» 
والبيضاوي؛ كر مَنْ 0 إشتاده منهم؛ فهو سكا لعذره؛ أن (مَن استدلكة 
فقد أحَالك). 


امع 


يرا 9 لف ييا 
ذهب الكرّاميّة- وهم قومٌ مِن المُبتدعة يُسبون إِلَى محمّد بن كرام 
السَّجِسْتانِي المُتكلّم - إِلَئ أنه يجوز وَضع الأَحَادِيثٍِ المُتضمّنة للتّرغيب في 
الطاعة والترهيب مِن المّعصية: دُون ما يُتعلق به كم مِن ثواب أو عقاب. 


ومحرا نر كيك تل الحو كدي فلي متعمَّدًا) إلخ. ا 
اجا كن ل اماف وَهُو خلافٌ إجماع من يُعتدٌ بإجماعه من المُسْلمِين. 


7ت طبلهعر جتلجم 
عقت 


1 السو عير كات شاي 

فِيهدِمِنَّ من المُضوعه لحن ونا 
+7 في | حورن مور واراويات 

لكا سس د بيه ينات 
١‏ كه يني تزع يفا ظ 

مِفْدَارْ- بَلْأْكْكرْ-مِنَافِيهمَا 


| 


. العُلّماء الْذِين صئفوا في (المموضوعات) لا يُدخَلون في (المَوضوع) ما 
يَرويه الكذّاب فقط؛ بل يُدخلون فيه أيضًا: ما ظهر يُطلانه» ولو كان راويه 


م8 2 ل أ تش 52 6 ريا ٠. 0 5-5 , ١١‏ هك اي 
6 سي أ 5م ا 
ا 5 زأمنس: 200 
ٍْ 1 ٍ ا 0 3 0 ١‏ 
مدير 0 0 37 مطاوووهة لي 0 «« 2 


قال العامة الشيخ المُعلّمِي اليمَاني''': «إذا ام عِنْد الثاقد مِن الأدلة ما 
غَلب علّئ ظنّه معه بُطلان نسبة الخَبر إِلَئ الي تنة؛ ققد يقول: (باطِل)» أو 
(موضوع). 8 اللْفظين يقتضي أن الخبر مَكذوبٌ- 001ظظ أو خطأ- أن 
المكبادر مق الثانى (يَعَنَى : تفظ مَوضوع) الكت عمذّاء غير أن هك الممافز 
لم يلتفت إِلَيه جَامعو كتب (المّوضوعات)؛ بل يُوردُون فيها ما يرون قيامَ 
الدليل علّئ بُطلانه» وإن كَان الظاهر عدم التَعمّد). 

قال: «وَقَد تتوفر الأدلّة علّئ البُطلان» مع أنْ الرّاوي الَذِي يُصرح الناقد 
بإعلال الخبر به لم يُتّهم بتعمّد الكذب؛ بل قد يَكون صَدوقًا فاضِلا؛ ولكن 
يَرئ الناقد أنه عَلطء أو أدخل عَلَيّْهِ الحَدِيث) اه. 

ومن و هؤٌلاء الحلهاء: الإمام ألو الفرج ابن الجوزي. له كات 
١الكوصوغات‏ الكبرئ»» وَهُو يتهج في كتابه هذا نفس المنهج. 

0 و "1 فى 21 عِِ له ار 2 
الجوزي هو الذي قام دَليل علئ أنه (باطل)»؛ وإن كان المحدث به لم يتعمد 
الكذِب؛ بل غَلِط فِيه؛ ولهّذا رَوئ في كتابه في «المّوضُوعات" أَحَادِيتٌ كثيرة 
مِن هذا النوع» وقد تازعه طائفة مِن العُلّماء في كثير مما ذكره؛ وقالوا: إنه ليس 
مما تقوم دلِيلٌ على أنه باطلء بل بيو ثبوت بعضي ذَلِك؛ لكن الغالب علّئ ما 
دكره في «المّوضوعات» أنه باطل باتفاق العُلّماء؛ اه. 

وبناءَ علّئ ما سَبِق؛ لا يُعد ابن الجّوزي مُتساهلا في الخكم على 
الحَدِيث بالوّضعء وهّذا لا يُنافي كونّه جانبّه الصَّوابُ في بعض الأحَادِيث 
)في مقدمته علئل «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص 7). 


5 التجيرة الفتاوئل» /١(‏ 55/8). 


ا كك ان 
القليلة؛ ؛ لأنَ الحُكمَ إنّمايتبني عأئ الغالب الأكثر, لا على القليلي تادر هذ 
القليل التّادر الِْي اغا يهان الخورف ل يود فيه بقوله؛ لكونه وقع 
خطأ غيرٌ صواب, ويؤخدٌ بحُكمه بالوضع علَئ غير ذَلِك. 
ااصحيح مسلم) بالوضع. وَهو حديك: «(إن طالتٌ بك 0 اوفيك أن تَرَئ 
قوم يَغْدون في سَخط الل وير وحون في لَعْنَيه في أيديهم مل أذناب البتقر)” '. 

قال الكافط ا 1 : «لّم أقف في كتاب (المّوضوعات) عل شَيءِ 
خكم عَلَيه بالوضع وَهُو في أحدٍ (الصَّحِيحَيْن) غيرٌ هذا الحَدِيث؛ وإنّها لغفلة 
يل ان 

ولابن الجوزي كتابٌ آخرٌ سمّاه «العلل المُتَناهِية في الأَحَادِيث الوَاهِيَة). 
وب اللا اختصارًا-: «الواهيات)؛ أورد فيه الأَحَادِيتَ السّديدةَ 
المهعف لصي العلّل» وإِن لم تبلغ إِلَى حَد الوّضع. 

قال افد آنه ووه نيه الخورق 0 ل عافيك 
الوضوعة» كما أورة في كتاب (التوضوعات) كثيرًا م الأحَادِيثِ الواهية» 
فاته من كُل من النّوعَيْن قدرٌ ما كتب في كُلَّ مِنّْهُما أو أكثر؛ اه.. 


جد جا 
2 7 3 


.)75861/( أخرجه مسلم‎ )١( 
”7/ا5).‎ /١( (؟)«تدريب الراوي»‎ 
0737/5 - ”ا/١‎ /7( «النكت علئ ابن الصلاح)»‎ )( 


ل لكا 


اقلمو اه تن ووو عي 5 


سي موضوع وإمّا أنْ يَعلم 
ذَلِك بطريق مِن طرق العلم؛ والثاني ما أن يقصد بروايته إِيّاهِ تبيين حاله. 


وَإِما أن يَرويّه غير مَُبيّن حاله. 


فأمًا الذي يَجهل الحَال؛ فلا إثمَ عَلَيْهه وإن كنا تَعتقد أنه سوال ابره 
عنه مُتهجّم على ما لا ينغي للمُسْلم أن يَتَهجَمَ عَلَيّه؛ِ | إذ تلزمة.سؤال 
وابرات ييه ظ 
وفي قو الي ين في الحَديث الآني: «... وَهُو يْرَئ أنه كَذبٌ...)؛ دَلِيلُ 
ييا اي وا ا 


سر 
7 


ع وح ون يفن آنه كذ بيك قال 

و»)؛ أي ا واللّه أعلم. 

واماالدي قلقي 596 0 

فإن كَان يَذكره لِيبِيّن أنه مُختلّقٌ مَوضوعٌ؛ فلا شسَّيءً عَلَيّه بل هو مُثاب 
علَئ هّذا الصّنْع؛ وَذَّلِك لأنّه لمّا ين حالّه؛ فَقَد أمن الّذِي كان يخشئ مِنهُ من 
لوقه بالأذهان مَنسوبًا إلَئ الرّسول يي ولأنّه دفمَ مبّذا البّيان عَن المُسْلمِين 
ضَررًا عظيمًا. 


سير 
5 


0 


وأمّا من عَلم حالّه ورّواه مِن غير بيانٍ؛ فهو آثمٌ أشد الإثم» وهو خصيمٌ 
2 ميس ةو 2 ١‏ 0 7 
الله تعالن ورسوله يك نعود بالله السّميع العَليم مِن ذَلِك. 


والدّليل على مأ ذكرا: ليت رَوأه مَسَلم قِ د 


عير 
# 7 


مَرفوعا-: "مَنْ ححَدَتَ عَنِي بيحديث يرل أنه كزت؛ فهو د الكدابيو1 


بعد ما رَواه مُسْلم وغيره من قوله يَكلِ: «من كذّب على 6: انه فلهيوا 
كعد فيه السارار ظ 


1 


الذي يتروى حَديثًا اختلقه 00 وده إلى الرّسول 2 


9« عبر 


عير مبين 
حَالهء مع عِلمه بأنه موضوع: 5 الحَدِيث الأوّلء وَهُو مع ذَلِكِ 
ماد 


كي و 


#ر ماهر لاهج 
ل 0 


اكيراك فحنا ون شجووة | خيمعتن 
لِشسبَهِ بَيتَهَصّافي الوصف 


وكذَّلِك ما كان ضَعفه شَّدِيدَاء لا تَجورٌ روايتة إِلّا مَع البيان لِحاله؛ لأنّه 
وإن كان أحسنّ حالا من المّوضوع إلا أنه قَرِيبٌ مِنهُ في الوضف. ولهّذا كما 
لا يُعرج العلّماء علّئ المّوضوع لا يُعرجون أيضًا على المُنكر والباطلء وَلَا 
ذكروتهماء ولو في الاسْتِشهَاد؛ يي ا 0 للاحتجّاجٍ ا 
لاسْتِشهادء وما لا يُفيد في هَديْن الباّين لا معنئ لروايتيء اللَّهُم إلا أن يكودَ 
من يرويه يُريدتَبِينَ حال وتحذيرٌ الناس بنة حتّئ لا يَختروا به. 


(/مقدمة صحيح مسلم» /١(‏ 7 . 


ال اك ب 
١ - 0‏ ا ع ل ب 3 هه 0 
5 : 0 0 
يذ 5 ْ ب | 8 ةط 
2 و ُ 
/ ل م ره ل ف 3 عر 
إستاده ام حا 1 اتهمتييا 
ا + ا 3 | - 3 
م٠‏ لتب لصيسسمة 2 0 بألصح به وَأَْسَنٌ 


7” . 5 7 1 ٠ 7 7 1 اسم‎ 

إذا رَوئ وَاحد من المشتغلين بالحَديث متنا من متون الأحاديث بغير 
كنده ذا خاو سالة ين أن كون هذا القن مبيحيخاء أو لا. 

فإن كَانَ المَّتن صَحيحًا أو حَسنا؛ لزمّه أن يرويّه بصيغةٍ تدل علئ الجَزم؛ 
ع م 2 0 5 عو 0 ب 2 ع هم و 4 
كأن يقول: (قال رَسُول الله 7:)» وقبيح جذا أن يَرويّه بصيغةٍ تومئ إلى 
صَعف الحَدِيث؛ لثلا يَتوهم السامع أنه من الأحَادِيث الضعيفة. 

1 أ . 8 2 ع 20100 و 2 1 2 ص عر و ع 

وإن كان المّتن واهياء أو غيرٌ مَعلوم الحال؛ فإنه يتعين عليه أن يَرويّه 
بصيغةٍ تدل علي تضعيف الحَديث وتمريضه؛ كأن يقول: (روي عنه)» أو 
(تلغنا عنه)» أو ( حكى عنه)»؛ أو ما أشبه ذلك. 

وإن كان المّتن ضعيفا وهو- مع ذَلِك- عالمٌ بضعفه؛ لم يكنب من أن 

0 ِ 0 |] 

يرويّه بصيغة تدل علئ الضعفء. بل يجب عليه أن يبين ضعفه؛ لئلا يَغتر 


الناس بروايته» فتحسبونه صحيحًا. 
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توي عي راد كردا ديل الس بتر روي 3 
المُصطلحات في الإشارة إِلَى تمييز الأحَادِيث؛ فإن عامّة مَن تلقئ عَلَيْهم 
الأحَاِيث في مجاليس الذكر والوعظٍ بين قول الواعظ: قال رَسُولُ اللو 6: 
كذاء وبين قوله: روي عَن رَسُول الله يَدةِ كذا؛ بل هم في الغالب إِذَا نُسب 
الع ل وقول اشاقن بام عار تشقون اهن عد 1 
تخاطب الناسٌ بما يَعرفون لا بما لَا تبلغه عقولّهم. 

فالرق تسن حو التعانا عزوت ان نين للتابى أذ الكريف الس من 
حت اس ا ون لد ل ا اسيم 
المَعنى مع كونه ضعيًا من حيث نسبثّه إلى رَسُول الله ب حتئ لا ينسب 
إلى رَسُول الله جك ما لم يقَلّه واللة 8 


لافىا مََائِ يدولا الأخنكام 
ا« لسرن الميتطائ»ان ا يسيب 


ظ 8س و ه سه 75 ع ع عر عر 
971١‏ إن حيرو مسد تمسين: سحدد 


عٍِِ 


٠ 2 . 32 5 1 7 2 2‏ َه 

وفل استجاز جماعة من الخلماء إن 00 الحديث الضعيف بصيعة 
1 3 1 5 05 2 ل 1 5 تر سه 
نشعر بالضعفء أو بإسناده. ولا بين حاله» ولكنهم اشترطوا في ذلك شروطا: 


0 0 0 3 0 يننا 7 
223 1 0 دلطديدكم) 
200 حلا 7 ل اك وح سر هايو هر 


أولها: أنْ يكونَ غيرٌ مُتعلّق ببيان حَلالِ» أو حرام, أو عَقيدةٍ بل يكون 
انا مكل الاعمان يو لكو اطع والتصيضي اونا قله رلك 

انيها: أنْ يكونَ الحَدِيتُ غَيرَ سَدِيدٍ الضّعفء فروايَةٌ الكذَابين 
والوضّاعِينء والَذِين يَفْحْش غلطّهم مما لا يجوز أن يؤخد بشيءٍ منها 
ولاروايتها مِن غير ييان.. 

الثها: أن يكونَ للحَدِيثْ أصل ف الس يُرجع إليه» ويندرج تحته؛ 
تالاكاويت ان امور التعدعة الكار ع عماحاء عق اسوك 1ه لا جور 
روايتها من غير بيانٍ. ظ 

لوانت اذ قبانن الأعها نكي عات ال عيي واد هيت أن 
الرفيي ها انق دو لادان والكةة المديكة بو ادرفيية عا نك 
فاه اشرفنة بالدران جوالت ‏ المحيفة ولس القراه نات الاتمعيات 
بالحَديث الصّعيفء فإنّ الاستحباتَ حُكمٌ شَرعِيٌء فَلا يتبث إِلّا بدليل 


ف . 27 


شرعى» ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا مِن الأعمال من غير ليل شرعيّ 


أي 


لوس ون ا رن ها لمالا ٠‏ يوا لاقع كما رو حك الات او السخري 


© 


و 2 7 7 7 8 
ومئال ذلك: الترغيب والترهيبٌ بالإسرائيليات والمّناماتٍ وكلماتٍ 
السّلف والعلماء ووقائع العلماء» ونّحو ذلك مما لا يَجورٌ بمُجرده إثبات 
حكم 0 لا استحباب - غيرف ولكن 0 أن بكر ف الدركييية 
3 5 ا 0 0 ع1 
والترهيب والترجيّة والتخويف في مّجالس الوّعظ والإرشاد .. 


(١)راجع‏ «مجموع الفتاوئ) لشيخ الإسلام ابن تيمية /18()56١ - 560 /١(‏ 56 -18). 


ما 0100 


اذ يو بسار هيد سر 
ا وَاخمميل عَلَ اي فول القاتتمل: 
اب ا الح ميف في الَضَائِل) 


”7 كا ويج افد تريكيدا 


اد ود لكك ريد اتماعد 


وأمّا ما جاء في كلام بعض أَمْل العِلّم مِن قَوْلهِم: (الحَدِيتْ الصَّعيف 
يُعملُ به في المٌضائل)» فلا يتقصدون من هَذِه العبارة إلا الحسن؛ فإن كثيرا من 
َمل العِلّم- وبخاصّة المُتقدّمون- يُطلقون الضَّعِيفَ على الحَسنء كما قد 
ينا ذَلِك في مَوضعه. ومرادهم أن الحَدِيث الَّذِي في إِسْنَادِهِ ضَعف لسوءٍ حفظ 
بعض روات أو لعدم اتصاله؛ وَلّمِ يكن منكرًا أو موضوعًاء وذَلِك بأن يكو 
المَعزل الذى تسمه المدر ا وحناكله أو أصله !فى شيروسية : الأخاويف: فإنه 

حينيِذٍ يمكن أن يُتسامصٌ فيه» فيُعمل به في فضائل الأعمال؛ إذ لم يشرغ شَرعًا 
جديدّاء وَلّم يأت بكم جديدء واللة أعلم. 
وقد قال الحافظ ابن حجر”": «وَلْيِحِدَّر المَرءُ مِن دُخوله تحت قَولِه 
يكِهِ: ١مَنْ‏ حَدثٌ عَنَي بحديث نه اله كد نين اد الكذّابين). ذكيف 
من عَول به؟! وا رق في العمل بالحَديثٍ في الأحكام أو في القُضائل؛ إذ 


4 2 


الكل شرع. 


7010 تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» (ص 5١‏ -175). 


وشَاعَ في مَناهج العلماء التسامح في روايّة السيره والمّغازي والملاحم 
والتنسين فبشكى الحذوءين ذللقة :وال تادر إلا فيول كل .ها بزو فى هذة 
الأبواتف الايعل االسكهة السنيت والهرن. 

واعلّم؛ أن بعض الأخبار التى اشتهرت», أو تواترتٌ قد لا يكون لها 
إسْنّاد صحيحٌ تقوم به الحجة» وإِنَّما العُمدة عِنْد أَهْل العِلّم هُو شُهرتهاء أو 
تواتُها؛ فإن َل يُغني عنْدهم عَن الإشتاد. 


قال ابن القيّم : «إن قِصّة تزويج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة قد جرت 
ِ و 5 00 5 7 5 ًَ 7 
مَجرئ التواتر؛ كتزويجه 2:7 خديجة بمكة» وعائشة بمكة» وبنائه بعائشة 
بالمدينة. وبرويجه حفصة بالمدينة. ضف عام 0 وميمونة قِ عهرة 
ا ا جع هه 27 1 20 : 
القضية ومثل هذه الوقائع شهرتها عند اهل العلم موجبة لقطعهم بهاء فلو 
3 7 0 2 7 7 
حاء 07 ظاهره الصحة يخالفها عذدوه غلطاء وَلْم يلتمتوا إليه. وَلا يمكنهم 
مكابرة نفوسهم في ذَلِك). 


41 هلد الأفهام؛ لظن 1 


١ 1‏ تعرس يا 
١‏ 


و 8 
:0 65 اسك لظا 2 
1 


المطاوو سا لسر بويا اايلؤنه كعنم لمن 
لها امود دوق لفظ: إسناد-: المَغازي. والملاحم والتفسير» فَقَد أوّلها 
الخطيبٌ البّغدادي. 

فقال'": «وهّذا الكّلام مَحمولٌ علَئ وَّجِهء وَهُو أن المُراد به كتب 
متخصوصة في هذه المَعانيٍ الثلاثة غير مُعتمد عَلَيّهاء وَلَا مَوثوق بصحَتها؛ 
لسُوء أحوال مُصتّفيهاء وعدّم عدالة ناقليهاء وزياداتٍ القصّاص فيها». 

وق الاتكانين هيلي غارا اناغداة اتعيزة أغلت كذ الكتنيه ١‏ كلها ار 
أغلبٌ ما فيها. والله أعلم. 


1 
1 3 2 جا 20-5 


.)١57 «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/‎ )١( 


114 


07 الاعتباء؛ قا 1 لصحات طبَةَ _ 5 


(الطبقة): عبارةٌ عَن جماعة اشتركوا في السّن ولقاء المشَايخْ. 

وَقد جَرى اصطلاح المحَدثين على اعتبار الشخصّين من طبقة وَاحِدةٍ إذا 
اشتركا في السّن- ولو تقريبًا- وني الأخذٍ عن الشيوخ. 

ومنهم من يكتفي في اعتبارهما من طبقة وَاجدة بأن يُشتركا في اللقَىٌ» ولو 
كان ادها نيحا لاد حون 

وَقد يكون الشخص الوّاحِد من طبقتين باعتبارين؛ ك (أنس بن مَالك)؛ 
فإنةٌ من حيث ثبوتُ صحبته للنبىّ ياي يُعَدّ في طبقةٍ العّشرة- مثلًا- ومن 

فمنْ نَظر إِلّ الصَّحابّة باعتبار الصّحبة؛ جعل الجميعَ طبقةَ وَاحِدة ومن 
نظرٌ إليهم باعتبار قدر زائدٍ- كالسّبق إِلَّ الإسلام» أو شهود المشّاهد الفاضلّة- 


208 


وكذَّلِك؛ مَن جاء بعد الصَّحابَة- وهم: النامو ةك تق نظر د باعتبار 
الأخل الميهاءة فقط؛ جعل -١‏ 0 وَاحدة» و 
0 6 و من ١‏ 


ا 
ل 
0 

5 
5 
ا 
2 


د 8 اسم و و 6 اس صر 
22 وََدَيَحكَون باعتِبّار الوَفيَاتِ 
حرا ساي 0 0 له 2 م ره 
يها 32 ٠.‏ م 


وبع العُلّماء يُقسم الطّبقات باعتبار آخرء وَمُو التّظر إِلَى الوّفاة 
فائُواة الَّذِين توفوا في زمانٍ مُتقارب يعتبرهم طبقة» وهكذا؛ كمثل الإمام 
البُخاري في «التاريخ الأوسّط» حيثُ يعتبر فيه كُل عشر سنواتٍ طبقة؛ ويذكر 
فيها الَّذِين توفوا في هَذِه السنوات العَشر. 


5 لطبا تنتببظة لا تيان 


وبعض العلماء يسم الطبقات باعتبار البُلدان» فيجعل -مثلًا- الصّحابَة 
اذِين تن لدو لف ولي :]لين سكف لعزن ليق ابو الميكاء: 
لمن لق الت عق نوو الطنيها," الرون شكتو الوقن طق ابو حك الفيمق 
بعدهم. فيقسَّمون التابعينَ علئ هذا التّحوء وهكذا من بَعدهم؛ كما يَفعل 
ذَلِك ابن حبّان في كتات اامَشاهِير علماء الأمضّار): 


0 7١ 


وين معاني الطبقة عنْدهم أيضًا تتقسيم حمّاظ الحَدِيث والرُواة عَنهِم 00060 
طبقات؛ ١‏ بحسب قوّة حفظهم وطول مُلازمتهم للحفاظ الَّذِين يَروُون عَنهم؛ 
فأصحابٌ الزهري- مثلا- على حمس طبقاتء ولكل طبقة مِنْها مزيّة علا 
التي تليها اوت 

قَمن كان في الطّبقة الأولن؛ فهي العّاية في الصِحَّة؛ كمالك؛ وابن عَبيئّة: 
ويُونس وعقيل الأيليين» وجماعة. 

والنائية عار كنف الارلك أن الخد انقو عر أن الأوالرة ممعت ثرو البونا 
والإتقانِء وبين طُول المُلازمة للزهري؛ كالليث بن سّعد. والأوزاعيٌ 
والنعمان بن راشدء والثانية 5 لازم ل هرق إلا مدةً يسيرةً فلم تجا رين 
حَدِيئهء وكانوا في الإتقانٍ دون الطبقة الأولئ؛ كجَعفر بن برقان. وسفيان بن 
حُسين السلمي, ورّمعة بن صالح المَكي. 

والغالدة بحياعة لرهروا الر هوي فك اهل السلة وليه 552007 
يسلموا مِن غُوائل الجّرح, فهم بيْن الردّ والقبول؛ كمُعاوية بن يحيئ الصَّدفيء 
وإسحاق بِنٍ يحيئ الكلبي؛ والمثن , بن الصّباح. 

والرابعة: قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتّعديل» وتفردوا بقلَة 
ممارسّتِهم لحَديث الزهري؛ لأنهم لم يلازموه كثيرًا. 

والخامسة: تمر ون الصعفاء والمجهوليق» لا تاجوز لمن اتتخرح التحديك 
علَئ الأبواب أن يخرّج حَدِيئَهِم إلا علّى سبيل الاعتبار وَالاسْتِشهّاد. 


اا 


15 ا ات م م 8 
7*1 مشيي اذه !المط يت مبكن يتعمعول 


9 1 ار مم أ م 2 - 
سما وهم طبَّقة يفتر قفون 


:عسي رانم خسيل والكوميجتو * 
ليلع بالصَحِبجٍ َالمَعُْولٍ 

ولمطرفةالطعات فواتد: 

منها: الأمنُ من تداحل المُشتبهين؛ بأن يُميز بين من اتفقت أسماؤهم 
باختلافي طبقاتهم. ظ 

ومِئْها: معرفةٌ المُرسل من الْأَحَادِيث حيث يروي راو عَن شيخ يُعرف 
من طبقتيهما أَنَّهما لم يتعاصراء أو تَعاصرًا تَعاصرًا يَبعْد مّعه حصول لقاء 
يتهماء أو سماع. 

ومنها: مَعرفة عَلل ا الحديف»:وذلك 00 تفرد راو ضَعيفت؛ أو ليس 
ممّن يُحتمل تفردهم عَن بَعض الحُفاظ في حَدِيث عَن هذا الحافظه لا يوجد / 
عِنْد عير هّذا الرّاوي مِن أصحاب هذا الحافظ الّذِين أكثروا من مُلازمَت 


والعناية بحديئه. 


ا 7 00 
بد 5 0 اد تين 0 
؟ /ا ا 2 9 اا ددم" 
7 تت 1 صسبارس أ[ ها مد ب سس 


ا مجن ليق ا 0 0 شك 
وَمَاتَ مَؤْمِمَا؛ قَذدَامِنْ اصَحبه) 
”7 لسر مياد روّاية ححيية وَطلول 


1 


(الصّحابِيٌ): هُو من لقي لني ب مُؤْمنًا به وماتّ علّئ الإيمان 

فخرّج بذَلِكِ الواح اس ضاي لأنّه عر وخبرّج أيضًا: 
مَن لقيه بعد الموت؛ ك (أبي ذؤيب) الذي خرّج من بيه مؤمنا ليلقئ الي 
عية فدخل المّدينة والتبيك # 0 

وشرط بقاء اسم الصّحَاييٌ: أن يستمرٌ مؤمًا حتئ يموت علّئ الإيمان؛ 
فإن ارتدٌ بعد لُحوق الاسم انقطع عَنه حتى يَرجع إِلَمْ الإيمانٍ؛ فإن مات على 
الكفر - ك (عبدٍ الله بن جحش) - زالّ عَنه الاسمٌ. 

وكالاد در ': «أصح ما وَقَفتٌ عَلَيْهِ من ذَلِكِ أن الصَّحابِيٌ: من لقي 
الي يكن مؤمئًا به ومات علّئ الإسلام» فيدخل فيمن لَقيه من طالتُ 
مُجالسته» أو فَصّرت. ومّن روئ عنهء أو لم يرو ومّن غَا معد أو لم يَعْزُ 


(١)«الإصابة‏ في تمييز الصحابة» /١(‏ /1). 


لاع 


0-8 
أيه 


- 


ومن رآهر ؤيةَ وَلَم يُجالسه؛ ومّن لم يّره لعارض؛ كالعمئ». 


اجر ار مر 
5 


تحند 0 وَمَرُْوِيَاَْهةَة فشكيل 


ومع لدت ون الد يح لكان الوق نالك وتو لالد يد وهم 
فشان :دون شن التمييةة نوو لاء مَذكورون في الصَّحابّة؛ لكن روايتهم عَن 
تون الل امن ميل الكوسد ؟ لأنّهم إِنّما سَمعوا مِن الصَّحايّة وكبار 
التَابعينَ؛ مثل محمّد بن أبي بكر الصديق» الذي مات رَسُول اللو كله وله 


نلاثةٌ أشهر وأيّام. 
0 دن ا ا 


وليسّ مِن الصّحابّة مَن أدرك زمان لني يَلهِ مُوْمنَا به وَلَم يقع له لقاءٌ 
بالنَّى يل فهّؤلاء لم يّنالوا شرف الصّحبة؛ كالنجاشِي وأمثاله» وإنّما مَؤلاء ‏ 
مَعدودُون في كبار التابعينَ. 

وأا تن أدخلهم ين فل الم في مصنفاتهم في الصّحائة فلم تقصدرا 
0 ذلك نهم مَعدودون في الصّحابَّة وا د 
لاقام اللنالنين لوقا د الروك الله سق بشراء القت كني الميعة ان 


م ا 


تنبْت؛ لفضيلةٍ هذا الزّمان لَيْس أكثرء وَقَد نَصّ بعضٌ هَؤلاء العُلّماء على 
داك كان قيار 


7 0 
ا 2 اسان 
الى ع ب 7 
امه طفق يت 


تُعرف الصحبة بِوَاحِدٍ م نخمسةٍ أمور: ظ 

الأودة لوتره للق ترات الاريك وقد اليو ل ا 
ونحوهم. 

اللو نل رو افولا ل لو لحي ادر يه كليو مويه 
علو اناي ا 

الثالث: قول صَحابِيٌ آخر مَعروف الصّحبَّة كصحبة حَمِمَةَ بن أبي 


صاع ححي) : 


ختة الدوييي الرق نهلك بصيفة اع تومي لكر 
الرابع: قول أحد التَابِعِينَ الثقات. وهّذا مَبَِنٌ علّئ القول بقبول التّركية 
من واحد. 
الخامس: ادعاءٌ من كم له بالعّدالة ممن عاضر التَبِئَ يَكَةِ لنفسه ذَلِك؛ 
فإن عدالته تمنعةٌ من الكذب؛ لاشتمال العدالة علّئ التقوئ المُنافية لمُطلق 


مير ْ 3 8 و ا كن م 
000 0 .اسان أ أسم + 
- _- سلاج , 8 0 وتم 5 4+ 
ب ل تيمر للم | لمي م 


المّعصية» وهّذا هو الأصحٌ عِنْد عَلّماء الحَدِيثُ. 


علا يننج اع 
ا م 


2 سس 0ه ام 10000 و ه سغره 
نقذ لبخكث))-”- العموم - صحبته 


أفاد الحافظ ابن حجر”'' ضابطًا يُستفاد مِن معرفته جمْع كثير» يكتفما 
: م . و 7 ا ا 0 1 
فيهم بوصّف يتضمن أنهم صَحابة» وَهو مأخوذ من ثلاثة اثار: 

أحدها: أَنَّهِم كَانُوا لا يُوْمّرون في المّغازي إلا الصَّحابَةَ فمن تتبع 
م ا لب له < 4 3 
الأخبارٌ الواردةً في الرّدّة والفتوح وَجِدَّ مِن ذَلِك الكثيرٌ. 

تّانيها: أنه لم يَبق بالمّدينة وَلَا بمكة؛ وَلَا الطائف» وَلَا مَن بينها مِن 
الأعراب إِلّا من أسلمَ وشّهد حَجَّةَ الوّداع. فمّن كان في ذَلِكَ الوقت موجودًا 
ءاه ا ١‏ 200200 0 5 
اندرجٌ فيهم؛ لحصول رؤيتهم للنبيٌ :ان وإن لم يرهم هو. 

7 3 7 ا خن سم ٍّ 8 م يع 

ثالثها: أن عبد اك حمّن بِنَ ععوف قال: كان لا يُولد لأحدٍ مولود إلا أت به 


كن 


النيى مَدَئِةِ فدعا له. وهّذا أيضًا يُوجد منه الكثير» والله أعلم. 


« 
هم 


.)97 /5( و(افتح المغيث) للسخاوي‎ ))94 /١( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


ع 


اتسورية ايع مين يحتيية لبنده 


والصّحابة حت كليم عدو سواء في ذَلِك مَن لابّس الفتن» ومّن لم 
لسابو رك ل يفعه وو أحد ون علماء الكتتلمين ارين انيت لبهم 
زَعامة العلم وعَنهم تصدر الآراء والحجج. 

وذهب قوم ممن لا يعتد بخلافهم إلى أنه لا فضل للصّحابي على غيره. 
تسد السيوان إن خنادوم كقان برسم شاعو ر ند يكو ني 
5 ركان رقو ار وقد اقزر افق عله زد رو الشادة الأعلذم. 


و والئم ه 


7 لا يمره وَضُمُ يجان 


روئ البخاري ومسلمٌ عن كّعب بن مالكِ أنه قال: أصحابٌ رَسُول الله 
:3 كثيرٌ لا يجمعهم كتابٌ حَافظ '" 

وروئ الخطيبُ'' أن رَجَلًا قال لأبي رُرعة: أليسّ يُقال: حَدِيثه وله 
0 آلاف حديث؟ فقال ابو روقة لم مَن قال هذا -قَلَقَلَ 50 ؟] 
هذا ول الزّناوقة» ومن يُحصى حَدِيئَه ب وقد فض عَن مائة ألف وأربعة 
عشرٌ ألما م بوالمطان وص رصي اليه : هَؤلاء أينَ كَانُوا 
راد معور ا قال 4 له( لجادينة بساح بولا عر نه بردو ان تمد ييز 


() أخرجه البخاري (4١غ:#),‏ ومسلم (5059). 
1 «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)١1895(‏ 


56 


:م5 اام ع 
كام ١‏ 0 
ع م ع 3 4 
19 
كنا ١‏ لت 


0 


0000 


في كاه الّقات» تحساء وذهب قر يوسي 


-١‏ فالطّقة الأولي': الَّذِين أسلموا بمكّة وسَبقوا بالإسلام» كالخلفاء 
الأريعة ال اتفليث: 

6“ ويلى هو لاء: ادن الهو ف نم شاور قريش ف دار الدواة ا 
المكر بالثي كلل 

- ويليهم: الَذِين هاجّروا للحبسّة. 

؛ - ويليهم: أهل العقبة الأولئ. 

0 أهل العقبة الثانية. 

وأكثرٌُ هاتيّن الطَّبقتّين مِن أهل المّدينة. 

* - ثم أوّل المُهاجرين لقباء قبل دُخول المّدينة. 

- ثمّ: أهل بدرء وهم ثلاثمائة وبضعة عشر. 

8م انّذِينَ مَاجروا إِلَئ المدينةٍ تعد غزوة بَدر وقبل الحديبية. 

4- ثمٌ: أهل بيعة الرّضوان في الحُديبية. ظ 

٠‏ ثه: الذين هاجّروا بعد صَلح الحديبية وقبل فتح مكة. كخالدٍ بر 
الوليك وعمرو بن العاضن. 0 

-١١‏ ثم: الذين أسلموا في فتح مكة. 


0 العييان وال تال انيدان النيى 46 ب م الفتح وفي حَجَّة 
الوداع؛ اللي واه 


شول الله وك وضاحته فى الغا وَل سد الأهواء. 
موسي 
ااا عثمان بر عفانٌ. 
بعدّه: الليث المغواره أميرٌ المُؤمنين علي بن أبي طالبء ومِنّْهُم من 
تمه علا ماق 
ان وقاصء و 00 0 ريد اي بن عبيل الله ٠‏ والتير بن العام 
0 
ارد رايد ان 


ثم من 5 بيعة الرّضوان في الحديبية. 


نيه 


عه عابر ل أ الشابقية الأولين ين الحهاغريوم والاهناة 
"ا كل سابق من نوع أفضل من كُلَ مُتأحَر من نُوعه. 


واختلفوا في المراد ع0 

اند 

وقبل: من صلئ إل القِبلتين: الكعبة» وَبِيتِ امقيس . 
وق : أهل يَدر. 

3 مَن أسلم قبل القّتح. 


00 
25 
ع 


هه 4 و أغر 7 2 ا ظ س 

:7 ١«حَديجة‏ (عَائْشَة) (حفصة) هن 
ره 0 _ ساة ل سس 
: 0ك اع براق دلق 


سير 
لي 1 م 


أجِمّع المُسُلمون علئ أن أفضل أمَّهات المُؤمنين تحديجةٌ بنتُ خويلد: 


2 


وعائشة بنثُ أبي بكر الصّديقء ثم حفصة بنت عمر ثم مَن عَداهَنَ منهن 
1 1 36 
1 نسدد الحو | هرَيْرَوَا -0010 
ظ مَعْ عِدَة وَالَبَخْر) وق فَتوّى 
أكثّر الصّحابّة روايةً عَن رَسُول اليكل : أبو هُريرة.. 


0 ا 2 ا واع 0 ا 5 
ويلي أبَا هُريرة في ذَلِك: عبد الله بِنْ عمر بن الخطاب. ثم أنس بن مّالك. 


ده 5 سن ا ادا مي 
4 م حا 
التؤفنيو هكف الصديف روخف اي لبد عبد اند الما 
م أم المؤمنين ع عد يس د ين لبحر عبد الله بن العباس . 
ست لس ْ 00 3 2 
لم جَابر بن عبد الله. ثمّ أبو سَعِيدٍ الخدري. 
١‏ 7 ع عر 2 7 عن 7 
اا ث1 2 0 ع 5 300 ش 0 7 م 
والسبب في قلة ما روي عن الصديق أبي بكر عله - مع جلالته وتقدمه 
1 00 ا ل 0 0 
وملازمته للنبئق 25 - أنه قد تقدمت به الوفاة قبل عناية الناس بسّماع 
الحديث وحفظه. 
5< د يمت 
00 6 الصّحابّة في المتاوئ /: المَحر أبن عباس» وعداي اللداة 


اذا سوا لابب ا يد 


وعليٌ بن أبي طا 


0/١‏ وَهوَوَابَنَاعمَروَعَمرو 
فيد ١‏ العرا دلبت اليد رار 
7 بو ا 0 
اشتهر بين العّماء لاق الا ع من اش ل 
و2 
التابديوي اط شبد اناد درا لير 


سَ ا :0 7 ا ددر سَُ 8 0-6 ١‏ - 
وليس ممّن يَدخل ف العبادلة عَبِدُ الله بر مَسعود عقتننه عند إطلاق 


+ ام 


سي لي تاه وعدي كزلاو الاريك دل اوجرا جرب 
على الاصطلاح. 


0 وَالأك (التصديق) مَع لالسهيل) 
د مَوَا 31 بوالطمَيل) 


اْلم؛ أن أكر لصحا ةسنا هو أبو بكر الصّديق 4 عه وكذّلك شهيل 
مرو بن عبد شي الفرَئِي الْعَامِرِي. وَقَدأسلم يوم المتح. 
لح التلماء هاا أن عو الشهانة نا 212 الاطلذق: أبن اَي 
ل حاير ال ياس زم ل انين 
ومائة. وقيل: سبع ومائة؛ فهو آخرٌ مَن مات بمَكّة من الصّحابّة بلا ترد 


دنه به : ح 


اختّلف العْلَّماءٌ في بان طَبقات ا 5 مُسْلمٌ نات طبقات, 
وعدّهم ابن سَعد أربع طبقات» وعدّهم الْحَاكِم اق عيك الله تمدن عشرة 
5 0 ٍِ 0 2 و عو 7 3 و 2 
فالهنة الأولق؟ الدوى نيك لعته الصدانة الغ 8 التيشريق بالج 

026 و اع 5 5 َه 1 6 ار بين ب 
وممن لقيهم قبس بن أبي حازم. قيل: ليس في التابعينَ أحد رَوئ عنهم سواه. 
وفي سّماع (قيس) مِن عبد الرَّحَمّن بن عوف خلافٌء وقد تّفاه أبو داود 


تنخ الال لاني 

وآخرٌ طبقات التَابعينَ: هم الِّين لاقوا أنسّ بن مالكِ من أهل البّصرة. 
والدوة ل ترا الكافاس تيد ذه أهل الوية زو الزيق لقو آنا امافة ديدي 
بن عسجلانَ الَاهليٌ بين أهل الشَّام» والَذِين لاقوا عبد الله بنَ أبي أوف من أهل ظ 
الكوفة؛ والّذِين لاقوا عبد الله بنّ الحارثِ بن جَزء م مِن أهل الججازء والَذِين 
انر لصوي ادل متت واد ١‏ 

ولاثلزة فن كورق التابعي لتتى كر ام من الصَّحابَة أن يكون من لهم من 
كان الطججاة سن كرن خوون :كان لاعن فند يكرد امشايحه يون 
الصّحابَة كلهم ين ضغار الصَّحابَة أو ممّن لم يَلقَهم هذا تابي وإن كان 
رَوَعَ عَنهنوه أى هم لم تثبيج تبت له صُحبة وإ ذكر في الصّحابّة؛ أو مَن ذكر 
نيهم بشقتضئ مُجرّد الؤية وم يا ثبت لَه سَماع. 

وخير التابعير: ا بن عامر المَرنٌِ)؛ لْحَدِيثِ فر تشاع عن عبر 
ابن الخطّاب لله قال: سمعتٌ رَسُولَ الله يك يقولُ: (إنَّ حيرَ التَابِعِينَ رجل 
تقال له: أويس» الحَدِيَتٌ27. 

وقال أحمدٌ بن حنبل: أفضل التَبعِينَ سعيدٌ بن العُسِيب. 

قال البلئتى: (الأها ون نيت ال هد والورم: 02000 
حفظ الخبر والأثّر: 0000 


ويروعا غرة أحمد أيضا: أن أفضلهم قيس بن أبي حازم وعد آخرين. 


.)5047( أخرجه مسلم‎ )١( 


1خ 


اخَارِججَة» وَاقَايِكًا وَلعَروَةً) 
وان يَساراء ولعفبحت ندا 

ل 3 1 
ماأبِرًا د كك 

أؤ«سَالِم» دقر فيوق حشر 


ومين أمائل التَّابعينَ وأفاضلهم: (الفقهاء السّبِعةُ) مِن أهل المّدينة» وَقَد 
كان العلم قعص التابعين عل آقوالهيء وهم : عيذ ين الكسيت» :والفاسه 
ابن مُحمد بن أبي كر الكدين» وعورة ون :ال كوه بوشار بر ينابق 
أيوبٌ سُلَيمانَ بن يسار الهلالِيئ» وعُبِيدُ الله بن عبد الله بن عُتبة: 


امن ادا لمترر اطي باحق با وال وين را 
ا ات ومنهُم قوم يعدو ذه (سَالمَ بن 


وعدّهم ابن 


م س9 2 اه 1 َك رد 
5 ووّاحخقفصصصة) (نكه د( ١(أم‏ | 4 


5 


لنَّسامَعْرِمَة وَرْهْدَا 


اء. 2 . ع ه و و - 7 5 عو 7 
حفصه ست سيرين »© اد عبك الرحمقء وام الدرداء 6 وي 


11 


ع 
+ اس 


هجيمّة ويقال: جهيمة حرو المراة: 3 الدّرداء المكوفه فاما أَمّ الدّرداء 
الكبرئ ا وهر ح 0 النساء النا عات 


4ع وم نهة: (المد ضْرَمونَ) حَاْصْرَه 


دايا أ 2 2 فيا وَل بره 
0 عيال فيده: ١جاهلا)ء‏ غ2 


من التَابِعِينَ (المخضرمون): وهم. الذية أدركوا الجَاهلة والإسلامء 
. لبن رد َ 2 ٠‏ 
وَلم يَروا النبيّ 355. 

والصَّحِيحٌ: نهم ون من كان التَابعيينَ سواء عرف أن الوَاحد 
مِنْهُم كان مُسْلمًا في زمن النيع كَل - ك (النجاشي) - أم لا. 


والمراد ب(إدراك الجاهليّة): إدراك قوم أو غيره على الكفر قبل فتح 


َّ 


مكة. 


وَقَد 0 المخضرم ب(الجاهلي). فيقولون: (فللان جاهلي). أو (أدرك 
الجاهليّة)» وجد ذَلِك في استعمال أبي حاتم الرَّازْي يَْاَنْه. 


من العُلّماء الّذِين صِنّموا في الطبقات جماعةً عدوا في التابعينَ جماعة 


ا سدح | لعا سل ١‏ اح 2 
ز “كل تخ ورتير 
1 2 7 - 5 0 ره 
الصّحابَة قارب التابعينَ فى كونٍ روايته كلها - أو غالبها - عن الصّحاية. 
ومن العلماء مَن عد بعص التابعينَ فى جملة الصّحابّة خطأء وأكثرٌ من 
وقع في ذلِك إِنّما وَقع فيه بسبب إرسال التابعيّ حَدِيثه. 
6 ا د 1 3 0 اس 2 
وكذلك قد يخطئ بعض العلماءء» فيعدون في تابع التابعينَ جماعة من 
التابعينَ؛ لكون الغالب عَلَيّهِ أن يَرويَ عن الأتباع» لا عن الصحابة. 


ا : ع قي 0 
ل ا , 5 | 
6ل مامعسدر"ةو هلم موعلا دلا 


وأولٌ مَن مات من التَّابِعِينَ (أبو رَيدٍ مَعمرٌ بن رّيد)» وَقَد مات ببخراسانَ 
- وقيل: بأذْربِيجانَ - سنة تلاثين. 

وقيل: آخرٌ التابعينَ موتا (خلف بن حليفة) علّئ قول مَن قال: إنه مات 
عق تليق ويا ةتس :اومعز ةو نما وا ل عارك جنا حاف نه عن قل 
«رأيتُ عمرو بنَ خُرِيثِ»» وهّذا لايصحٌ عِنْد مُحمّقي العْلّماء؛ بل هُو عِنْدهم 
َس مَعدودًا في التَابعينَ أصلاء والله أغلم. 


سسا الل 


م لام 


ئ6, وَوَكَعت («روَاهتة هه ١‏ ار 
فَضاعِدَاء تشابظ القكين. 
١0ى”,‏ إِنْ كن نا يناد د جد تفارتيينا ظ 
والضيه ؛ دانميهاة ونه :غاَا 


(الأقران): م هم الرُواة المتقاربون ف ال والإاسشتاد. 35 قِ الإستاد 50 


ومُعنول (رواية الآقرّان): أن . تشارك الراوق والمّروي عَنهِ في أمر مِن 
اموق المتعلقة بالرّوَاية» مثل: الى (أي: هم من طبقةٍ وَاحدة). واللّقي 
(وهو الأخدٌ عَن المشّايخ)؛ لأن الرّاوي حيئئِذٍ يكون راويًا عَن قرينه. 


ومن فوائل مَعرفته: أ 0 الزيادة ف الاشنات: 
إذ قد يتومّم أن ذكر أحدٍ المُتقاربين قد زيد في الإسْتاد خطأ مِن أحدٍ 
الزّواة؛ لسن الأمر كذّلك. ظ 


١‏ 24 ظ 0 تلض 


حر مسا 


ومنها: ألا يُظنّ إبدال (عن) ب(الواو). 

إذ قد يُتوهم أن رعن) ني أذكر بين الاي اغوي ا انتريد 
هما قد حذّث بالحَدِيث عمن ذكر في الإشتاد بعدهماء وحدثابه تن ذكر في 
الاشناة ليها 

مثاله: حَدِيتُ: الزهريء عَن السَّائب بن يزيد عَن حُويطب بنٍ عبد 
الغزئ» عَن عبد الله بن السّعديء عَن عمرٌ بن الخطاب مرفوعا: «ما حَاءك الله 
فين كذ الفا ننه غير قراف 1 لاسوان كوا انلو مه كت 

فِهَذا الإِسْنَادٌ قد اشتّمل علّئ أربعة مِن الصّحابَّة يروي بعضهم عَن 
بعض؛ وهم: (السّائبٌ بن يَزيد) فمّن فوقه؛ فهّذا من روايّة الأقرانٍ في 
الصّحابة. 


0 
9 0 0 وت 7 5 سرام 2 
فإن رَوَى 3 مده فكي -- 
0 


ومن روايّة الأقرانٍ نَوعٌ يُسمئ ب (المَدبّح): 
وهو: أن 5-5 7< وَاحد مِن اي قد رو 5-8 
أقرادٌه ولس ئُُ أقران ؛ مدبجًا. 


وبعض أَهْل نيام لم يُقيْد المُدبج بكون الرّاويين قَرِيتَينَء بل كل اثنين 


56 
0 1000 5 
وهذا لزي ذكرناه عن تعن أخاا العلم يقتضي أن (رواية الاكا ور عن 
الأصَاغِر) داخلة في (المدَبّح). ظ ظ 
لكِن؛ مَن قيّد المدبّج بأن يكون الرَّاويَين قريتين يظهر عنده الرق 
بينهما؛ ف (المُدبّح) في روايّة الأقرّانء و(روايّة الأكابر عَن الأصاغر) في روايّة 
الحيم مع التلجية: 
ومن أمثلته في الصّحابة : 
أبو بكر الصَّديقٌ وعمرٌ بن الخطّاب؛ كُلّ مِنّْهُما قد رَوى عَن الآحر. 
وأبو هريرة» وعائشة؛ 0 مِنهُما رَوئ عَن الآخر. 
ومن أمثلته في التابعينَ: 
عطاءٌ بن أبي راح والزهري. 
وعمرٌ بن عبد العزيز» والزهري. 
ظ ومن أمثلته في أتباع التابعينَ: 
مالك بن أنسء والأوزاعيٌ. 
ومن أمثلته في مَن ذونّهم : 
أحمذ بن حنبل؛ وعليٌ بن المَدينيَ. 
البُخَارِيٌ» والتريذي. 


17 


من هَذا النّوع مِن التّدبيج نوع يتقلب تدبيجه مع كونه مستويًا في جميع 
الأمُور المُتعلقة بالرّوَايةَه» والغرّض مِن التنصيص على استوائه في جميع 
الأمور المّذكورة أن يُفرق بينه وبين المَقلوب الَّذِي سبق بيانّه في أنواع عِلل 
الحَدِيثء وهّذا النُوع عجيبٌ طَريف. 

ومثاله: رواية (مَالك ١‏ ناته حم شقان النُوري» عَن عَبِدٍ المَلكِ 
ابن جريج). ورواية (عبد املك بن جُريج؛ عن شفيان الثوريئء عن مالك 


ا أنس). 


00 


روَايَةُ الأكَابر عن الأصَاغر, 


والآباء عن الأبناء, وعكسه 


سه م سم 


وو رس 
م5 ووقع 1 ت واد الاك أبِر) 


باه با 1 حخزية التمته خكن ديحا فيه 


تبحسيق ارق سبي تتافسنة 
(الأكَابر عَن الأصَاغر): هُو أن يروي الرّاوي عمَّن هُو دُونهِ في السّنء أو 
ظ ف اللقت» أ قِ المقدار والمنزلة؛ كان ررق الحم عد الصَّغير» أو الأت 0 
الابنء أو الصَّحابِيٌ عن التَابعيَ» ونحو ذَلك. 
ومن قوائله: أن لا يْظنَ أنه وقع في الإسْتَاد قلبٌ. 


سا ع 3 


لاسا القت روي ق قري يي خصل تكس 
كر اباس ل 1 


١ 


ال م 
: 


ومتهة أن لايق أن المَّروي عنه أفضل وأكّر 


1 7 5 7 اله 2 0 8 
7 خاو 78 و 4 


الجَّسّاسّة)) وَهُو حَدِيتْ طويل في ١صَحيح‏ مُسلم»؛ وهذ مما يعد في مناقب 
هذا الصَّحابِي الجَليل. 


آتابع عَنْ قايع الأتَبّاع 


العاسن وسائر العادلة واي هويزواعة كعين الأحتار) 


ابن مُسْلِم بن شهاب الزهريء عَن الإمام مَالك) 


عِِ 


ومن ذَلِكَ أيضًا: (روايَة يَحيئ بن سعيدٍ الأنصاري, عَن الإمام مالك) 
أيضا. 


4 ه ا وَصاحِب 3 0 عن صَاحِب 


ا 0 


لتر ا روايّة الصّحابِيَ عَن التَابعيٌ عَن الصَّحابِيَ 


يكن عون اللتناء! أنه لاتوعوة نونعي إلا اطول تلق ياد 
المعاة مار اكه اتَابعينَ الاسزائلّات» وَلَا يُعقن .رجوعها إل 
الصٌّحابّة» والأصل وتَعليلُه خطأً؛ فإن ذَلِكِ موجودٌ حتّى في الصَّحِبِحَيْنَا: 

ومن هذا: حَدِيتٌ السّائب بن يزيد الصَّحابِيَء عَن عبد الرّحمّن بن عَبدٍ 
القَاريّ التابعيي» عن عمر بن الخطّاب ننه عَن النَّتَ كل أنه قال: ١مَنَ‏ نام 
عَن جزبه؛ أو عَن شَّيِء منه» فقرأه فيما بينَ صلاة القّجر وصّلاة الظهر؛ كُتب 


له كأنّما قرأه من الليل»» وَهُو من أَحَادِيثِ 2 


71 


ال1١‎ 


١ نك‎ 


ناح منلاح ناير 


ام اميا ايه 


يعات ائبا ب دعتبا 


ومن روايّة الأكابر عَن الأصَاغر: (رواية الآباء عَن الأبتّاء). 
مثلٌ: رواية العبّاس بن عبد المُطّلب عَن ابنه المَضل . 


.07/40( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 77 


ان 


وعَكشه هو الأكثر في الرّوَايةَء وهو: (روايّة الأبنّاء عَن الآباء). 

وهو على نوعين: 

ع يي يه 7 عِ - هه ع 

الأول: رِوايَةُ الرّجُل عَن أبيه فحَسشبء وذَلِك كَنينٌ مثل: روايّة أبي 
اشوا الذارمي؛ عَن أبيه» عَن النبيّ عد ! ! 

َ اس حمر 2 0 و اسم 2 5 ٍِ 17 

والثاني: أن يريد (عن أبيه) فتكون روايته عن أبيه عن جده. مثل: روايّة 
(عموو يز التويع ا عن ا 10 ورواية (بهز بن حكيم, عَن أبيه 
عن ده )1 

٠‏ قال - عو خرن كر نعو عه مان ور الس 

5-0 

أحذهما: ما يَعودٌ الصَمير في قوله: (عَن جَدَّه) علَئ الرّاوي الأوّل 
(الابْن)» فيكون (الجدٌ) هو (أبا الأب)» أي: (جَد الابن). 

تاهما ما تعوة العني: افنه ها الأني تكون :را لد قو رحد الات )0 
لا (جد الابن). 

فإدأ وَقع في الإستاد: لناكن هه ابوه رن د وَلَم كر اسم الجَد 
يحتاج إلى مّعرفة الصمير في (جذه): أبرجمٌ إلآئ الرّاوي الأوّله فيكونٌ كل 
بن روئ عَن أبيه؛ أم يرجعٌ إلى الثاني الذِي هُو الأبُ» فيكون الأرَلْ قد رَوى 
عن أهدهة و كود النان فق وو عع دده لاق أب 


عاك- اريدم 
خم ماحم 
بعاي اد و 


ا (اأسابووخ ل 
تي ا 35 4 1 0 
ا 1ك 
عن حسمت سل اه سيريا ا ل 


ُلْحَك وَالكَضْذِيرُ من أَْعَايِهَا 
وممًّا يُعدٌ في روايّة الأبْئاء عَن الآباء؛ من تروي مِن النساء عن أُمّها عَن 
جدتهاء وهذا عَزِيرٌ جذا. ظ ظ 
00 9 4 2 ءِِ اه 0 الل ”» ع 3 7 1 4 
ومثاله: حديث رواه ابو داود ى «سننه» عن بندار» ثنا عبد الحميد بن 
2 1 6 عر م 7 5 " ع بن هه 
عبد الوّاحد قال: حدَّنَتي أمّ جَنوب بنتٌ ثميلة» عَن أمّها سُويدةَ بنتِ جابر» 
سل سس م عَ شر “ع ع 9 عع 
الي بن فبايعتّه» فقال: ١ن‏ سَبق إِلَئ ما لم يَسبِق إليه مُسْلهٌ؛ فهو لّه). 
يريد فى الحديث: إحياء المُوات.. 
هَذا؛ وَينبِغْ الممنو هما يقَع من هذه الأنواع 0 من قبل بعض من 
واه كما الحنيوث الدى زو عن أ كر المدرق قن انعد عانق )هر 
27 ا ا او ده لام )+ سن 00 2 3 ا 
رَسُول الله َكْدَةٍ أنه قالّ فى الحبّة السّوداء: «شفاءً من كل داء). فهو غَلطْ ممَّن 
- و 7 ع ص ع 2 7 7 97 ع 
رَواهء إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
عَن عائشة» كما رٌواه البُخَارى فى «صَحيحه). وقد اغتر به ابن الجوزي فذكرٌ 
أن آنا بكر الصدق روعل عن ابموعاسسية: 


.)701/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


35 


4 وإنا رو كتيسن فيل قتسيطان 


9 - 000 اي اه 
هدام ا لاه اسايق وَلااحق)؛ من يحوهو 


7 وام 00 َك 4 6 1 - 
يَرَفْعَ طن السقطء مع علوه 


(السّابق واللاحق): هُو أن يشتركٌ في الرّوَاية عَن أحدٍ الشبوع زافياة» 
تتقدّم وفاء أحدهماء ونا حو ؤقاة الثاني تخا ا عد أ تكو ل هيا 


عد كوي 
وه 


5 ا 7 ييه 1 الإسْنّاد. 


مثالة: أن البُخاريّ حدّث عَن تلميذه (أبي العبّاس السَّرّاح)» المُتوفن سنة 
(5655©)» وآخر مَن حدث عن (السّراج) بالسّماع: لين هنانا 


الختوفابسكة (1430)؟ أى: انين وفانبهها (/110)اسنة! 


27/ 


اختّلف أَمْل العِلّم في سِنٌّ الحم والأداء: ظ 

والأصحٌ اعتبارٌ (سرٌ التَحمّل) بالتّمييز في السّماعء وقد جرت عادة 
المُحَدَّئين بإحضارهم. الأطفال. مَجالس. الحديك» ويكتبون لهم نهم 
حضرواء ولابدٌ في مثل ذَلِكِ من إجازة المُسمع. 
والأصحٌ في (سنّ الطّلب بنفسه) أن يتأمّل لذَّلِك. 


ويصح حدر الكافر أيضاء إِذا ذاه بعد إسلامه» وكذا الفاسق من باب 
الأولئء إِذَا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. ظ 


وأما (الأداء ): فلا اختضاص لَه بزْمنٍ مُعيّن) بلع 1 بالاحتياج» والتأهل 
لذلِكء وَهو مُختلف باختلافٍ الأشخاص. 


- ّْ 2 ا سلا لط اسح الى 
م 2 ل تم 
22 ا ليا اب 0 


طرق تحمل العديث وروايته 


و 7 8 ير 
م أ هن 2 و لس - 
04 و( صرق التحمل) اللمانيتية 


ا كاحي صِيِّعْهَا فى التَأدَِهُ: 
1 0000 5 لي ا ا 0 
طرق تحمل الْحَدِيثٍ ثمانية» تذكرهاء والالفاظ التى ينبغى أن تستعمل 
٠.‏ ارس - 0 2 2 ١‏ 1 
في كل طريق منها؛ وهي- علئ الترتيب-: 
١ 00‏ 7 و 2 3 : 
اولها: (السماع من لفظ الشيخ»). 
الثاني : «القراءة عَلئ 8 خخ وَهي «العَرض». 
س0 و 2 ءِِ 
الثالث: «الإجارَّة). وهي سعة أنواع. 
الرَابع : «المُناولَة). 
الحامس: «المكاتبة». 
السَادس : (الإعلام). 
2ق لو شر +72 
السابع: «الوّصِية). 


الثامنٌ: «الوجَادةٌ). 


2 


ا 5 * ١‏ 3 َ . ووت” سار ا اه ادن 

الطريق الأولئ من طرق التَّحمّل: السّماع: وَمُو عِبارَة عَن أنْ يَسمعٌ لفظ 
الشّيخْء » سواء أكانَ الشيحَ يُملي مِن كتاب» أو من حفظه؛ أم لم يكن يُملي. 
وإنَّما يُحدِّث من غير إملاءء غير أَنَّ الإملاء- لما فيه مِن شدَّة تَحري الشيخ 
والرّاوي عَنه - أعلّئ مِن التََحِدِيث بلا إملاء. 

شرق اق لالتحال أن تقون اللخ قنامة الهو ارو مدهو ميته 
ون تقزر قر ظافره ران اتناك ور الس شو أن عر نهد ار ارق 
بصوتّه» أو بخبر من يع عقيل حرو لفاك ذا مدقب حمهو د 0 
ظ وذهب شُعبة بن الحجَّاجٍ إِلَىْ أن سّماع الرّاوي شَّيحَّه مِن غير رَؤيةَ لا 
يُسيغ له الرّوَايةٌ عَنهء وَهُو مَقال لا يُعتمد عَلَيّْه. 


ش 0-07 
00 لض سسا رم 


ا 3 أآكقا)ا «تكأتاا 
6 يَلِيِههقَالَلي) «قالت)» 
فنة انان بلا (إبي) أ (أتهقا)» ولذكحورة) 
2 لد الكت ل 
م إذَا تَحمّل الرّاوي بالسّماع مِن الشيخْ علَئ الصّورة السَّابِقَة قال في 
أدائه: (سمعتٌ)»» وهَذِه الكلمة أرقئ الألفاظ الدّالة علّى السّماع. 
ويّليها أن يقول: (حدّئني)» أو (حدّئنا). 
ثم أن يقول: (أخبرق)» أو (أخبرتا). 
3 ادمتوا ا تناك ار 
ثم قوله: (قالّ لنا)» أو (قال لي)» أو (قال)» أو (ذَكر لنا). 
وغاراك كر لتر ارق نور اها نوها تسعد( ارامت 
الشّيخْ خال المُذاكراتك و القناظات: 


َه 


الثّاني: القراءة على الشبخ 


(١ 2 4 200‏ أل 0 و 7 ا 
وه سارو 5 7# مه 5 ا 
معظمهم «اعَرْضاا؛ سوا فراتيكيا 
يفطم كنا سي 
٠‏ ه 3 9 مه م ُ 
وَالشِيح خحافظ لميننا فَرَائسِيا 
.ل و 6ه 7و رمم ٍ' 1 
الا و 7 جئ ٠‏ أ 3 1 1 0 


الطريقٌ الثَانيَةٌ: القِراءة وهي أنْ يقرا الرّاوي علَّئ الشّيِخْ من كتاب» أو 
من حفظه. أو يسمع قارئًا يعرأعَلَيْهِ من أحدهماء سواء أكان الشيحَ حافظًا لما 
قرا ار قله ام ل كم حاط سر ١‏ مساك ييه الله ار سكا 
ثقَة على الصّحِيح في ذَلِك. 


ناك الراك "1ك لروكنا إن “كاوق تق بوه الناففين: تحط ها درئ زهو 


(١)«7التبضرة‏ والتذكرة» (ض ١‏ ؟7١).‏ 


مُستمع غير غغافل؛ فذلِك كاف أيضًا). 

لكن منع ذلك الشيخ 0 شاك 1 3ه اوهو عندي ع مُتجه ا نه 
إذا كانَ السّيحْ غيرَ حَافِظٍ إروايته. وَلا يُقابل هُو أو غَيرٌه عَلِى أصله الصّحيحء 
وكانَ المَرجع إلئ الثقة بحفظ أحدٍ السَّامِعِين؛ كانت الرَّوايَةُ في الحقيقّة 
عن هذا السَامِع الحافظ. وات عن الشيخ الممسموع من وَهذا واضح 
لا يَحتاح إلى بُرهان». 


و 2 : 000 
تسج هدة الطريق ,عند المحدئين (العر ضر ): 


50 0 تيد ام 


يد 1 ل ين 0 5 
بلقي إمن:ارج حم نَّالسماع 
74 وق : دوننة وَقِيلَ: 7 


والرّوَاية علّئ هَذِه الطّريق صَحيحة بلا خلافء إِلّا ما يُحكئ عَن أبي 
عاصِم التَبيل من عَدم تجويزه إيّاها. 

وَقَد اختلّف العلّماء في مُساواتها للسّماع مِن لفظ الشّيخ؛ علَئ ثَلانَة 
مذاهب: 

الأول: ذهب مالك وأصحابّه وأشياخه من عُلَّماء المّديئة» ومُعظم 
علّماء الحجّاز والكوفة» والإمام البّخَارِي إِلَى أن العَرضٌ يُساوي السّماع 
0 


() شرح ألفية السيوطي» (ص9١١1-١1١).‏ 


دم 
وذهب ججمهورٌ أهل المَشرق إِلَىْ أن السّماع أرجحٌ من القراءة على 
الشّيخْ» وصحّح هذا التووي. 
امار رن أبي ذئب» ومالك- فيما كاه الدَّارَقَطني عَنه- 
واللنناين معو هرا مواق ابونةه ودين ين سعية وكين ب هيه الل 
بن بُكير» وكثيرٌ مِن العلّماء إِلَئ أن القراءةً علّئ الشّيخ أرقئ من السّماع منه. 


ا 2 ال 


.اقبي ث4 رتسوف عالئيةة زايا 


,ا يدا مقسسيمييدك] ١‏ فسسكر 52 ل ا آ 
07 للست الل 1 ”0 


م ذا أراد الرّاوي يله الطّريق أن يَروي ما تحمّله؛ ؛ فالأحوط وَالأجودٌ 
أن يُقول: (قرأتٌ عل فلان)» أو يقول اليعل وبااي 

أو يَذكر لفظًا من الألفاظ 5 سبّق تعداذها في لون الأولئ؛ نكن 
رط أن تقد بالقراءة لآ مظلفافة كأن تقول (حدننا قواءة عله أو لخدتن 
بقراءتي). أو (أخبّرنا قراءةً عَلَيّه). 

لذ أنه اع بين الأنقاط الحايقة لفح ( تيس )ذاه لا جور هنا ذكره 
ولو مّع التقييد بالقراءة» ومّذا مَذهبٍ الجُمهور مِن المُحَدّئين 


٠. 1# :‏ ا ا ار ع و 
وذهب مالك - في روايّة عنه - والسّفياتان» وأحمد بن صَالحء» والقاضي 


أبو بكر البَاقِلَاني إِلَى أنه يجوز ذكر هذا اللفظ مُقيدًا أيضًا بالقرّاءة. 
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4 فى مُظلق«اخْبَرنَا)احخحد 
(التيميا ؟ كسحعو ا اكه تمصيناا 


اختلف العلفاء 8 جواز إطلاق الإخبار. أو التحديث عند الآداء لنويا 
كحم ذه الفرنة هك دلانة مذاهن: 

الأوّل: أنه لا يَجورٌ في أحدهما. 

والتان: نه بجر إظلاف نوها لهت 

ا 1 20 راع و 

وهَذا هو الذي جَرئ عليه أكثر المحَدئِين؛ فإذا قال قائل منهم: 
رأغتون ناوا( ا خرنا)) أزافة أناقر ا مغل وإذا كال رع )اد رحد 
أراد: أنه لفظ لى به. 


اه ده 0 الحم 5000-7 4 1 
7 وَاستحستوا مسييد _. لاحدتى) 


وان بيد رف نسي :اسح 3 
وإنتحتسيغت فاركييا: احبر تين 

را اماه و و 2 0 م ره ل هه كن 

ا وتحيث شك في سَماع او عدد 


رصي قواط ب كذ الالناطاس نينا لمعته 101ل اوري إن كان ند 
سبمع من الشيخ وحذه قال ف الأداء: (حدثني فلان)» وإن كَانْ قل سممع منة 
ومّعه غيرٌه يسمع قال: وعذفنا ونون ورا عدا اسقة ولينى مقعم اد فال 
(أخبّرني)» وإن قرأ ومعه غيرُه قال: (أخببّرنا). 

07 فشك في أنه سبع من الشيخء ؛ أراقرا عله اوشتون آنه 
كَانْ منفرداء عه عيره» أو شك فيما قاله الشيع مل قال ع ا 0 
(حدّثني). أو (أخبرتا)» أو (أخبّرني)؟ فالخوايدق فل هذا ايان بخاكدل 
على الانفرَادى فيقول: (أخررق)ة وا يقول: (أخيرنا) مثلا. 


ار متام 
3 


2 


و الفمسفلاين االللتطييات 


إذا رَوئ الرّاوي مِن كتاب مُصئّف لم يَجز له أن يُبدل التحديث 
بالإخبار وَلَا العكسء وكذا إن رَوئ عن شيخ يَرى التفرقةَ بين التتحدِيث 
والإخبار لم يَجز لَه أن يبدّل أحدّهما بالآخر؛ على هذا كلمّة المُحَدَئِين 

وإذا رَوئ عمِّن لَا يَرئ بين التحديث والإخبّار قَرقَا فهل يُسوغ له أن 
ندل احدهماين الاخن اول هر 

دعن ابن الصاح اط أن ذلك سائخ؛ دنه 00 ادال أمظ بمرادفه. 
وك هن الما الحم رحبل عدم خرازه» قال 31 تبع لفظ الشيخ في قوله: 
اعدننا) ورعدني) والسف وراك نامور كلدو اع 

أمّا إذا أرادَ أن يَنقَل من بعض المُصتّفات حَدِيئًا أو أكثرٌ إل تخاريجه 
الخاصّة به فَقَد حصل في ذَلِك اختلاف بيْن أهل العلم, فَهِنْهُم مَن يُجوَّزه 
لأن هذا ليس فيه تَغيير وَلَا تَصرّف في مصئفات العْلّماءء ومِنهُم من مبّعه. 


واللهُ أعلم. 


اه 


الخدلك الخلجاك فبماتلق درا زر اوق علد ا له رخو 

تسمع, والشّيخ مُصغ لقراءة القارئ فَاهِمٌ له عالِمٌ بو غيرٌ عير مك عَلَيْه ولكثه لم 
م يما 0 على إقراره هذه القراءة: هل يكفي هذا المقدار قُْ صحّة 
السّماعء أو لا؟ 

هن عير الا نو وا و مو اا 1 الرقدار قاف 
في صحّة السّماع وجواز الرّوَاية بتّحو: (أخبرنا فلان) عَمِلا بالقّرائن الظاهرة. 

وذهب بعضٌ الظّاهريّة إِلَى أنه لابدّ مِن إقرار الشَّيِحَ نطمًا. 

قال ابنٌ الصّلاح''": وبّذا قطغ الشيخ أبو إسحاقٌ الشيرازي وسليمُ 
الرّازي وأبو نصر ابن الصّباغ. 

وذهبّ ابن الصَّباغ إِلَى أله يَجوز لارّاوي أن يعم بما قرئ علّئ الشيخ 
علا هذا الهو أو يَرويّه عنةة لكن: برعل أن يَقول: (ثر ان عله رهق 
يُسمع) إن كان قد قرأ هوء أو (قرئ عَليّهِ وهو يَسمع) إن كان القارئ غيرّه. 


١‏ وَلْيَرْوِ مَايَسمَعْهُ وَلوْمَنَع 
ش وي له | “م 2< م ا ه 


>0 «علوم الحديث» (5 / 1 


اه 


إذا سمع الرّاوي من شخ مَا حَدِياه ثم معه الشيخ من روايته» بأن قَال 
له: (لا تروه عَنَي)» أو قال لَّه: للح ابوروا أو فانرلد: (لا آذن لك في 


روايته»» أو نحو ذَلِكء أو حص الشَيحُ غَيرَ هَذا الرّاوي بتحديثه» فسّمعه هُو 


من غير عِلم الشّيخ أو رَجع الشّيخ عَن حَدِيئه مِن غَير شك فيه بأنْ قَال: 
(اععت عو إنتارك )وقهل تجوز لاز اوى أن قروا دللك الف :سبيعة ونه 


قال ابن الصّلاح''': «إذا كان غيرٌ مُسِيِدٍ ذَلكَ إلئ أنه أخطأ فيه» أو شك 


0 5 م 0 » 2 72 2 ع 7 و 7 ره 
فيه» ونحوّ ذلك. بَل مَنعَهُ مِن روايته عنة مع جزمه بأنه حديثة وروايتة؛ فذلك 


غير مبطل لسماعهء ولا مانع له مِن روايته عنه». 


وذكرٌ عن الأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرَايينِي مثلّه. 


ا سَمع الرّاوي مِن الشّيخ في حال كون أحدهما يَنسخ- أي: يكتب- 


فهل يصح السَّماعٌ أو لا؟ 
ذهب بعضهم إِلَى أن السّماع حَيئئِذٍ لا يصحٌ مطلقًا. 


() (علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ /ا١١ .)1١08-‏ 


0 


3 


7 1 0 8 7 اسم و ع آم‎ 42 5 0 21 ١ 

وذهب اخرون إلئ أن السّماعَ صَحيح مطلقاء وَقد صنع ذلك ابو حاتم 

وذهب المُحققون مِن المُحَدَّئين إِلَىْ المَرق بين السّامع الَّذِي يَجعله 
نَسخه غَيرَ فاهم لما يَسمّع» فلا يَصحّ سَماعهء والسّامع الَّذِي لا يُضيع نَسخه 
فَهِمّه وتدبّرّه قيصحٌ سماعه. 

وذهب أبو بكر أحمدٌ بن إسحاق الصبغِي إِلَى أنه يصح سّماعهء لكن 
عي انتيقرل: ل« الآداءة اضرف عد داذن 3111 تجوز الهران كول 
جد و8 


لد الات مات 
2 


هذ التإط ع سف شنيا كميا 
ىر سمس -ه 5 68 سا ةساس 


- 


سر 
ع 


أَوْبَعْدَ السّامِمٌ؛ لجن يعْقَى 
عمين كتج ميان عطي 
وَْسْتَحَبٌ أن يحيرَال مهيح له 
اا 2 و ود 1 م . 
هذا الخلاف غير خاصٌ بالاشتغال بالنسخ عَن السّماع» بل يجري في 
قوفن فاه اد نَ مانعًا للسّماعء مثل أن يتكلمء أو يُفرط القارئ في 
ا | 5 5 و 7 
الإسراع بالقراءة بحيث يَخف بعض كلامه. أو يَخَفئ صوته. أو يكون بعيدا. 


اماه 


ما 


1 


ولكن العُلّماء استّجازوا الرّوَاية مع ذَلِك كلّه ورأوا أنه يُعفى عَن القدر 


0١١ 


اليسيرء نحو كَلِمة وَاجدة وكلمتين وثلاثٍ تَخفئ عِنْد السّامع مِن كلام 
القارئ» وَهو يَعرفها مِن السّياق. 

وامعية كد ون اللحد فيو أن يُجيز الشيخ الذي أسمّع تلاميذه جَزءًا 
أو كتايًا يجميع ذَلِك الجزء أو الكتاب؛ جيرا لما عسّئ أن يقمَّ في أثناء 
الجاع ود سني لمعن كر فشن ا برإسراء الكاريب أ قاء 
صويّه أو غير ذَلِكِ مِن أسباب نقص السّماع. ظ 


36 


ا عي هه سر 
1 
ل 0-0 0 “ 
, كسححسصكت 3 : . ١‏ 


إذا كانث حَلّقَة الشّيِخْ كَبِيرة وكان عددٌ تلاميذه كثيرّاء وكان صَوته لا 
يبلغ آخرّهم عورا ا ا 
من يُبلّعْ عَنه اهن أسر اه اتوي الو الي ل 

ا وا ا 0 
التّيخْ سامعًا لما ؛ امالك ههه لاهن ال وك قن 
الشيخ» ويعرض حَرِيَّه عَلَيْه. 


ويستحب في هذه الحَال أن يُبين الدا وي في أداته أن سماعه من المبلة؛ 


ل أن 6 سا سل فير 


بع ار بوانا رغ ايع ملع مواد ريال جا 


وام ا 
يرويه» وما سمعوه منه). 


0 يجوز لهُ في مثل هَذِه الال أن يروي عن 


ج66 
ما 
6 
١‏ 
ا 
آ 
55 


؟ 01 


الثالث: الإجارة 


الطريق الثالثة: الإجَازَةٌ والإجَازةٌ في الاضطلاح: عِبارةٌ عَن (إِذنٍ في 


ل 0 1 الإجمالي عرفا). 
وأركاتها أربعة: (مُجيز) وَهُو الشّيخْ» و(مُجاز) وَهُو الرّاوي عَنهه و(مُجاز 
به وهو الكتاتث 1 الجزء ونحوهماء و(صيغة) وهمى العبارة الذّالة عل الاذن. 


وأنو[غنا !تنيع #وه كما كن 


انوع الأوَّل: َوعٌ يُسميه المُحدثون (إجازةً خاصٌ لخاصٌ)» وهي أن 
يعين ايح افيد المُجاز والكتات الَذِي عار هع كان نو ل راجت 
فنا صَحيح م البخاري). أو (أجزتك كات كذا). 


ومّذا النوع أعلّئ أنواع الإجازات. 


ع 1 هخ )6 عر 
53039 1 0 م 006 31 ِ 
0 مدا 4د 


ور 7 


01 


التوع الثاني : وشوة البعديون (إجازة خا بعام). وَهو أن يعين 


الشيخْ الشخص الفحان وله لها هايو لكشي أن الا خاو يف كان 
يقول: (أجزتك جميع كتين أو ا عدر عانق ): 


فكظالقيي دعل لصي | لطليدة 
ا( شين مطليوق كامسيدل الكستصر 


النّوع الثالث: أنْ يُعمّمَ الشَّحٌْ في المُجاز والمُجاز به جميعًاء فتَكون 
(إجازة عام بعامٌ)» ودَّلِك كأن يقول: (أجزتٌ لكل أحدٍ جميع مَرويّاتي) 
وز اوت همي اميق سحي روات )0 أو لمعو لافار 

وهذا النوع علّى قسمين: 

القسم الأوّل: أن يكونَ العُموم مع حصر في طائفةٍ مُعينة» وذَلِكِ كأن 
يقولّ: (أجزبٌ أولاد فلان)» أو (أجزتٌ طلبَة الهلم في الأزمّر)؛ أو (أجرتٌ 
طلبةً العلم في الرم المكي). ظ 


ع لني 


والقسم الثاني : ألا يَخص به طائفة معينةً محصورةً كالوثالين المذكوريين 


507 القاضي عام : (ما أظنهم لق في جواز ذلك 1 رأث منعه ؟ 


تعصير رصنا أه. 

وأمّا القسم الثاني؛ فإن للمتأخرين مِن المُحَدَّئين - الَّذِين صحّحوا أصلّ 
الإجازة في هذا القسم - خلاقا: 

فذهب إِلَى صِحَّة هذا القسم جماعة, وذهب ابن الصَّلاح إِلَ تتصحيح 
رد الرّوَاية به قال: (ولّم نَرَ وَلَم تسم ممّن يقتدئ به أنه استعمّل هذه الإجارّة 
أرواة باد ولأنق القروة اللناعرة الزيج ب قرا بالإنيالة فى اصلها 
ضعفء وتَزداد بهذا التوسّع والاسترسّال ضعمًا كثيرًا ا ينبغي احتماله) اه. 


النُوعٌ الرّابع: أن يُجِيرٌ الشّيخ شَخصًا مُعينًا بكتاب مجهولء أو يُجيز 
مَجهولًا بكتاب مُعيَّنء فهّذا النُوع - علّئ ما تّرى - قسمان أيضًا: 

انر ليد وجو عار التو كحور ل اكه اشوت ل اك 
بعضٌ مرويّاتي)» أو (أجزتك كتاب السّنن)» والحال أنه يروي سُنْنًا كثيرةً. 

وعثال:الناق: وقول :ا (اجرف تعمد لصحم لفاك اندر لا ان أى 
0 


وذ لت من الاجلاة باطء فإن سقئ عن مجيزه تسمية ترق جهن 


010 


5 7 م 1 44 : 0" ١‏ 
فذَّلِك جائز؛ لأنه يُشبه أن يسمعهم في مَجلسه وهو غيرٌ عارفٍ بذّواتِهم, 


ات اكت د د 
0 8 7 أدص .2 
يي 
ل 50006 
بالامكن قشاء) او اإنيشاء صدقه) 
م.م أن 2 المعلسستق للرجاره 


النّوعٌ الكّامس: أَنْ يُجيرَ الشّيِحْ مع الجهالة والتّعليق بشرط. 

يلالد أح شرل ١‏ عرس قو قاع لجار 0 ار ار لحرت لو قاء 
5 أن أجوت كن فافرضناتة أن اع لمدود قدو ) انيت رجل. 

وَقَد اختلف العُلّماء في جُواز هذا التّوع؛ والأصحٌ يُطلاتُها. 


أما لو قال: (أجزتث من يشاءٌ الرّوَاية عَنَي)؛ فالأصحٌ فيها الجوازٌ. 


اا 0 
0 


ل 6 كر : 3 ضّ 5007 
5 وَالوِذْن لِلْمَعَدُوم قا كوف - امتنّع 
م 0 اح ليد ب إساه قير له 0 


التَوعٌ النادس فوشن( الجاره للمعدوم). كر 40 جات لمع ولد 
لفلان). 0000 


01١1 


وَقَد اختلفَ المتأخرون في جواز هذا النوع؛ فأجارّه بعضهم,؛ وذهب إِلى 
بطلانه آخرون» وَهُو الصَّحِيح الذي كي غيره. 

اد سيره كقوله: ( قد اعد دلق ومن ولد لكّ) جات 
فإن كانث للمّعدوم استقلالا لم نَجِرْ. 


2 ست ا لع اي 
وري نان 11 


النّوعٌ السَّابعٌ: غيرٌ المُتأهل» مثل: (إجازة الطّفل» والكافر» والفايق 
7 08 

فأما (الطّفل الَّذِي لا يُميّرَ)؛ فالإجازةٌ له صَحيحةٌ على الصَّحِيح ولا 
ُعتبر فيه يسن وَلَا غيره. 

أما (الطّفل المُميّرٌ)؛ فلا خلافٌ في صكّة الإجازة لَّه. 

كار اكات )م الجا لمهت لاوا لقا الا 


0 2 
2 -- م 
2 


- 
اي 6 


انه وتتكسا ييا التق كيك 
نض اه - - مره إن 1 وم 7 م 
مِنْ بَعدِهَاء فَإِنْ يقل - لا تبطله -: 


617 


ام 0-0 دالا يدْخِلُ المُجَارًا 
أوؤْصَعٌ عِنْدَ غَيْرِمَنْ 04 

النوع الثامن: أن يُجِيرٌ الشيخ بما لم يَتحمّله بأي وجهٍ مِن وجوه التحمّل 
00 1 0 أو ا كأن 0 00 
المحّقين ين المكدين. ' 

لج ةا ل علقي أرق أن ووس كن قي ار اله كينا 
مَسمُوعاته أن يبحت حتئ يَعلمَ أن هَذا مما تَحمَّلّهِ سَيِحَه قبل الإجارة لَهُ. 

نإقاقال الشيح لمن جره (أجزت لك ما صحّ وما يَصحّ عِنْدكَ مِن 
مسموعاتي) ثم سَمع الشَّيِحْ مِن بعد ذَلِك كتابًا وصمٌّ عِنّْد المُجاز ذَّلِك؛ كان 
لبر ا 


ا ا اد يد الصكّة هُو وّقت اواية 
لا وقت الإجارّة. 


التوع امي (إجازة المجاز). كقول الشيخ : (اخريلق مجازاتي): أو 
قوله اداج لحمو نا او ل رو 


كه 2 ص ل 1 بوه و ون ل 

وَيَبِعى للراوي بالإجازة عن الإجازة تامل كيفية إجارة شيخ شيحه 
2+ ل ا ل مو "ع 21 ل جد لم ع جات 0 
لشيخه ومقتضاهًا؛ لئلا يروي بها ما لم يتدخل تحتهاء فريما قيدها تعضهم بما 
9 0 7 7 0 تت ” 700 
صّح عند المجاز له أو بما سَمِعه المجيز ونحو ذلكء فإن كانت إجازة شيخ 


تيه جوت له ما صح عندَه بن يل ترأىا 2 شيخ ليزه 


1 
5 و 5 ره ره 1 ع 


بو وا مي ا ود 


كل ل 2 
غير واحدٍ من الائمة بسبب ذلك. 


3 يت :0 وو و َ ور 
هام وَلفظهما: الاجزتسه) ا(احزت 


5 مور 
1 


فَأن خط تاوما فَيهْيلَه 


اهعد 


والألفاظ الي تقال في الإجازة» هي: (أجزته) وكذا (أجرزثٌ له). 
ثم إنّ التَلفظ بالإجارّة سواء كان مع الكتابّة أم لاء هو الأعلى/ رتبة. ويلبه 
الكتابة مع قصد الإجازة دون تلفظ. ثم تلى الكتابة بدذولن القصد. 


ام 


ل 2-0 - ا 0 
آم لمالصحيخ انهَالا 
5 -ه ون ضر 1 و َك 
إلا ياهرءوه الا : مسد 


0 000 0 9 ا 1 اك 

5 ثم إن الإجازة مستحسنة ادا كان المجيز عالماء والمجاز من اهل العن 

المّهرة الحاذقين» وَقد بالغ بعض الائمّة فاشترط لصحّة الإجازة ذَلِكِ أي: 
كونَ المُجيز والمُجاز مِن أَهْل العِلّم. 


ما ما 


م 


الرايع: المناولة 


م رَابعَجتا 5 زف إزالكة اوَلهَ) 
لل وال ان 
ل عمس كت ا 4 شك اا 


م 


الطَّرِيقٌ الرَّابِعةٌ: المُناولةُ: وصُورثها: أنْ يَدفع الشَّيِحْ أصلّه - أو ما قام 
تكايقت الطاليه ان تعفر الطالت لاسن للحي ريتك له لشي حا 
الصّورتين -: (هَذا روايتي عَن فلان؛ فازوه عَني). 

واشترط العْلَّماءً في صِحَّة الرّوّاية ب(المُناولة): اقتراتها بالإذن بِالرَّوَاية 
وهي- إِذَا حصّل هذا الشرط- أرفع أنواع التسانةة لما فنيا عن الحية 
والتشخيص. ظ 

وكترظه انان نوكلاه كا بالمليكف» ونا بالقارية 2ه يهل 
قف وتقاباة لبسو لأة إن تاوله انسرد وقة فى الخال فلا تين أ فعيدهب 
لكن لها زيادة مزيّة علّئ الإجارّة المُعينة؛ وهي أن يُجيرّه الشيخ برواية كتاب 


| ن؟١‎ 


36 وَفيّ , حي ِ سا كدر 
ل حسز قيسدا: ديد الليسنا” 
0١‏ وشري 1 أغل, وَالْصَحِيحٌ: «وابكية 
وَالعَرْضِ؛ فَالعَرْص يقَدَمُونَهة 
وَلَا خلاف بيْن أحدٍ مِن العْلّماء في قبول هذا النُوع مِن المُناولة» وإِنَّما 
الخلاف بينهم في: أهو أفضل من السّماع» أم السّماع أفضل منه؛ أم هما 
سواء) 
5 2 0 0 ً و عَسُ )لو 5 7 
قال ابن الصاح ': «والصَّحِيحٌ أنّها مُنحطة عَن السّماع والقراءة». 
وقال الحاكم: ا(وعليه عهدنا عمسا وإليه تَذْهتَ). 


عاتم 2ل الاك 
5 3 


وص صصح إِنْ كبيمارل د مسي ذا 
وَهِنْمّساوي ذَاكَ الل أدّى 


“0 وم لهذهومِ نَّّامتِّتاز 


200 (علوم ان يت 71 .))١85‏ 


05 


ومن صور المُناولة هَذِه: أن يُناولَ الشَّيِحْ الطالبَ سَماعه. ويُجيرّه به ثم 


سير زعا 
لا يمتحة للطالب؟ ؛ يبقيه عنده. 
7 


وهّذا النّوعَ دون ما سبق لكن يجوز للطّالب رِوايّةٌ هذا الكتاب الَذِ 
تاوله إِياه إِذَا وَجده وعَلب علّئ ظنه أنه سلم من التغيير» أو وجد فرعًا مُقابلًا 
به مَونُوقًا بموافقته لما كَان تناولّه. 

قال الإمامٌ التوويّ: «وَلَا يَظهر في مَذِهِ المُناولة كبيرٌ مزيّة علّى الإجارّة 
لقي و د وناك سماء من أصحات النقد وجول قاقد اميا 


1 94 2 00 - 3 قن 2 2 
وشيوخ الحَدِيث قديمًا وحَديئا يرون لها مزية معتبرة» اه. 


ى): 23 


فمن 1 الضرت هن المناولة: أذاياق الطالك شيحه ركاب ززيقول له: 
(مَذِه روايتك عَن فلان؛ فناولزيه وأجز لي روايته)» فيجيبّه الشيخ إِلَى ذَلِكَ 

سر ل 20 
مِن غير نظر فِيهء وَلا تحقق لروايته. 

وهّذا المثال باطل؛ إِلّا أن يثقّ الشيخ بخبر الطالب ومُعرفته» ويكون 
الظالث يفيك امعد فا ماله فإن الكناو لكتو لجار ممعييعان ع 


إن فعلّ الطالبٌ ما قدمنا فأجابّه الشيخ بقوله: (حدّث عَني بما فيه إن 


و انج ةريسم 00 


ا ا 
ظ ا ايه 


را جاب 


36 وَِنَْ 1-6 ل مع م الإِذْنٍ 0 
«مَذدًا سَمَاعِي) ؛قَومَا قابطلا 
م َإِنْ يَقَلْ: «مَدَا سَمَاعِي) دُونَ مَا 


الصيرفة النان بين القفاؤلة» (السارر للد فكو الانفار انو لقا 
ُناول الشيخ الطالب الكتابّء ويقولٌ له: (هَذَا سماغي)» أو (هَذا من 
حَدِيئي)» وَلَا يقول له (ازوه عَني)» أو (أجزتكه), أو نحو ذَلِك. 

وقد ذهب الققهاء وعُلَّماءً الأصول إلَى بُطلان ذَلِك وعدم ججواز الرّوَاية 
به وعابوا المُحَدّئِين المُجوَّزين لهاء وصحّح هذا القولّ الإمامٌ النووي. 

وحكيئ الخطيبُ عَن طائفةٍ من أَهْل العِلم أنُّمٍ صحّحُوهاء وَقّد حكي 
القول بتصحيحها عن جماعةٍ من الأصوليين أيضًاء منهم الرازي. 

فإن ناولّ الشَّبِحٌ الطالب الكتابء وَلَم يقل له: (هَذا سَماعي)» وَأ 
أجازه؛ ققد أجمعوا علئ بُطلانها وعدم صحَّة الرّوّاية بها. 


مكار متاجر جنم 
ا 8 2 


414 واللنفظ لجاز وَالئَكَاوَل: 
1 


5 أن) «قَووَلَني) «أجار| ( 


اهيأر هوي بوطالك وو الس النعمر يي و عرهم إل أن من تمد 
تروك انناو اليك رز له ا شرن عدف ا وستول خرن 


وذهب أبو تعيم الحافظ وأبو عبدٍ الله المرزباني إلَى جوازٍ إطلاقٍ 
ردقا أو راخيرنا) لمن :ته بالاعارة المحووة عن :الكتاولة :يفي 
وحكيل ذَلِكِ القاضي عياض عَن ابن جريج» وحكاة الوليد بن بُكير عَن مالك 
وأهل المّدينة» وصححه إمامٌ الحرّمَين. 

قال الإمامُ النوويّ: «والصَّحِيحٌ الذي عَلَيْهِ الجُمهور وأهل التّحري المَنع 
من إطلاقٍ ذَلِكء وتخصيصها بعبارة مُشعرة بها ك(حدَّثنا إجازةً)» أو (مُناولة 
وإجازةً)»؛ أو (إِذنا)» أو (في إِذنِه)» أو (فيما أذِن لي فيه»» أو (فيما أطلق لي 
روايته»» أو (أجازني)» أو (أجاز لي). أو (ناولني)» أو شبه ذَلِكِء وعَن 
الأوزاعِيَ تخصيص الأخار وار :0ا) را حت يكو القراقة وراحرا)1 اهن 


لك مم 
سو 7 الجخ 
؛ ذل 
نكا 


عن المي ديزي م 

وعل: ندال تقول وعد اه أو( خرن أن لسن له أن يقر ل دلك؟ 
حكى فيه عدة أقوال: ظ ظ 

78 2 5 0 7 ع0 لوس ب كاير * ضر 4 50 

القول الآاول- وعليه الجمهور -: يجوز له أن يَذْكرَ احد هذين اللفظين 
تقيذايها بزل علا طويق التهم ؟ كأن يفول (غيد تنا اجازة» أو مناولة)ه أ 
يقول:(أخيرنا إجاذة أو متاولة): 

والقول الثاني: يجوز أن يذكرٌ أحدّ هدّين اللفظين من غير تَقييدٍ. 

ا و 5 

والقّولُ الرَابِعُ: أنه يَجورٌ إطلاق أحدٍ هدّين اللّفظين في المُناولة المقرونة 
بالإجازة؛ فأما المجردة عنيك فلا يجوز فيها إل (أنأنا)» أو (نمّأنا). 

2 ١ 3 0 

القول الخامس: أن الإجازة المجردة عن المناولة يتروى مم بقوله: 

وحكي عَن الحَاكِم أنه قال: «الَّذِي أختاره وعَهدثٌ عَلَيْهِ أكثر مَسايخي 
وَائمة عصري أن يول فيما عرض عل المععدت فأجازه شياغا: (أنبأني)) 
وفيما كتيب البة: (كتية إلن )1 اه 


وذهب قوم مِن المُتأخرين إِلَئ أنه يروي في الإجازة بالكتابة بنحو (كتب . 
لي فكان) اه وفي الإجازة بنحو: (شافهنى). وَهو مُوهم؛ فلحتدي: 


0 
ا 


3 إن قيكا من الكنا حرو سدور أن يتوه الراوق التجايه ان لدي 
يشك في سماعه: (عَن فلان)» أو يقول: (أن فَلَانًا). 


ص متا متاجع ملع لي 
2-7 


اه 


مم خَامِسها: (كتَابَة) 


01 سيد 15 رار التمسييدد 1 


الطريقٌ الخامسةٌ: المُكاتبةٌ: وهي عبارة عَن (أن يكتب الشَّيحْ للطالب 
الاك وريد نيروف عنف افنادن لغيره أن يَكتب عنه. عو ا كان الطالت 
حاضرًا في مجلس الشيخ. أو غائبًا عَن مَجلسه). 

والمُكاتبة علّئ قسمين: 

الأول: المُكاتبة المقيواةة لمات 

والثاني: المكاتة السعردة عن الإجازة. 

أما القسم الأول؛ فحُكمه حكمٌ المُناولة المُقترنة بالإجازة» وقد أسلفنا 
لك بيانَ اختلاف العُلّماء في أنها أعلّى من السماع, أو مثلّه أو دونه» وهّذا 


تو الا لتيل وديم شد 
لتاقت يعينة ع ماقا اه ظ 

وأمّا القسم الثَاني- وهو المُكاتبة المجردة عَن الإجازة- قَقَد اختلف 
العَلّماءٌ في قبولها: 

فذهب بعضُهم إِلَىْ أنها لا تصح؛ وَهُو قول رأئ العلّماء ضعمّه. 

روي ا و 
بالأخكام. 

بل زاف بو التطدو :ابرق السوفان موود لق لعي إل أن الفكاتة 
اعد و 0 


غ8 ج82 


قَإِنْ يكن يَغْرِفُ خط كاتية 
مَحََسبَة؛ إِذ تاكسيال عيشت 
اتفق العُلّماء علّى أن الطالب الَّذِي يُدفع إليه كتابُ شَيخهء إِذّا قامت 
غندة الة فلن أن شيحه كن كنب له هذا الكتاب مده أو أمو ركتابتة إلية؛ 
صحّت المكاتبة وجاز له أن يروي بها. 
واختلفوا فيما لو لم تقم عِنْده بينة علّئ ذَّلِك وكان عارفًا بخط الشيخ: 
هل يكتفي بمعرفته خطه. أو لَا يسوغ له الاكتفاء بزَّلِك؟ ‏ 


وى اله اتج ونون التلماء و ا 


و سسب و 
ذلِكِ شيئّاء قال ابن الصّلاح' ': «الظاهرٌ أن خط الإنسان لا يَشتبه بغيره» وَلَا 


مه ٠‏ لو 


اير و ظَ |: (كتانتة ّ دَكَنَا) 


ا ل 0 2 

الصّحِيح المختار الاق بمذهب أهل الخري والتّزاهة 0 الرَاوى 
الدرق عدن دوقو كاتا يتف عله أن برقو ل عدن نوو اكه رمد نو 
00 را اع ا ار هر اع 2 وه 
فلان كتابة)» أو (اخبرني فلان كتابة)» او (كتب إلى فلان). 

وني المّسألة قولان آخران: 

أحدهما: جواز إطلاق لفظ ال للتخعلية والإخبار. وهذا مذهتٌ وأه 

3 د 


ضشسف. 


و 


وثانيهما: جوازٌ إطلاقٍ الإخبار دون التَحدِيث. 


علوم الحديث» (14/ .)١9+‏ 


4 3 3 9 . 1 32 5 , / 0 5 : : 
لي ا ل 2 أ 
لسر سل) "رد لاسي سس مسا ١‏ ْ 


اام بالاتحيا: الإفكدف ال ييف فنسية 


الطَّريقٌ السَّادسةٌ: (الإعلامٌ)؛ وهو عبارةٌ عَن (أن يُعلم الشيخ الطالبَ 
ناا نما أل انا مان حو روزا خا اقيق دناه من :فين أن اذه وى 
روايته عنه). 

كأن يقولّ له مثلا: (أنا رويثٌ صَحيحَ البُخَارِي عَن فلان)» وَلَا يقول له: 
(اروه عنى)» وَلَا ما يشبهه, وَلَا يُناوله كتابَ (الصَّحِيحَ) وإلا كان مناولة بلا 
إجازة» كما تقدم. 

واختلف العْلّماء في صحّة الرّوَاية بالإعلام المُجرّد عَن الإذن: 

0ك 

ودهبف 00 من الحلمناء المكدقة 507 وا واي إلى أن 
الإعلام المجرّد عَن الإذن صَحيحء والرّوَاية به سائغة جائرة. 


العكء 


حتئ زاد الرَّامَهرمُرِي أن بعضّ الظّاهرية قال: لو أنَّ الشيحَ أعلمَ الطالتَ 
علّى نحو ما تقدّم ثمَّ مُنعه من الرّوَاية بأن قال له: (هَذِهِ روايتى عَن فلان. 
ولكن لا تروها عني) لم يكن هذا المنع مؤثرًا في جواز الرّوّاية بالإعلام. 
كبك وغول يننه؟! 


051 


الطريقٌ السّابعة: (الوصيّة)؛ وهي (أن يُوصي الشيخ عِنْد سفره» أو حين 
يحضره الموتٌ لشسشخص بكتاب يرويه ذَلِكِ الشيخ). 

وَقَد اختلف العُلّماء في جّواز روايّة المُوصئ له ذَلِكَ الكتاب: 

فذهبَ بعضهم إلى تجويز ذَلِك. 

قال القاضي عياضٌ: ١لأنَّ‏ في دفعه له نوعًا من الإذن وشبهًا من العزرض 
والمناولة» قال: وهو قريبٌ مِن الإعلام» اه 0 ظ 

وذهبَ آخرون إلى عدم جواز الرّوَاية ها وتخطئةٍ مَّن قال بالجواز. 

وقال ابن الصَّلَام”' اال وكداايطة جد اموه نا لدعان: أو مُتأول على 
أنه أراد الرّوّاية علّئ سَبيل الوجادة؛ وَقَد احتجّ بعضهم -يريد القاضي عياضًا 


() علوم الحديث» (5/ .)١91‏ 


آ مسد خسم | ع 2 سل ١‏ ا لس 
هذ تر الا لني ينيم 
كما عرفسَ- لذَلِك فسّبهه بقسم الإعلام وقسم المُناولة» ولايصحٌ ذَلِك؛ فإن 
لقول من جور الْرَوَاية بمجرد الإعلام والمناولة 1-0 دذكرناه. وَلا دتقون 
مثله ولا قريب منةٌ هاهنا» اه. 
وَقد انكر بعض العلماء على ابن الصلاح هذاء فقال: «الوصية أرفع 
0 من الوجادة بلا خلااف» وهي مَعمول مهأ عند الشافعيٌ وعيره؛ فهذا 
أولىن». 


سس 8 0210 ١5‏ 0 
١ 1‏ 5 د 
حت سسا اعم سسا ضر 


6 


10 


6ظ 


6م 


الثّامِن: الوجادة 


أ خْبَرَتَا»ء دنس من عقا 


زه 


الثامنة: (الوجادة)؛ وهى (أن يَجِد الشخص أضاويثك بخط 
لقيه أو سمع مِنهُ أم لم يَلقه. أو لم يسمع منه. أو أن يجدّ 


لعا 


ا 


حاديث في كتب لمؤلفين معروفين ولو كَانوا مُتوفين قبله). 

واعلّم؛ أذالمق تحمل هذا الطريق أن يقول في وواض زر عت أن 
قرأت بخط فلانء أو في كتابه بخطه). ثمَّ يسوق الإِسْنَادَ والمَتَنَ. 

هَذا ذا وَثْق بالخطٌ» فإن لم يق به؛ بل ظلنّه خطه قال: (ظننتٌ أنه بخط 

فإن وَجد حَدِيئًا في تأليف راو مِن الرّوات ولكن الكتاب بغير خطه؛ 
كأكثر ما يقع لنا الآن من كتب أسلافنا؛ فإنه يقول في الرّوّاية منه: (قال فلان). 
(ذكر فلان). 

إلا أن يرتاب في نسبة الكتاب إليهء فإنه إِذَا ارتات وجب عَلَيّهِ أن يروي 
بلفظ ابعر ايها ان كأن يقول: زقرانة قن كنات أخبرني داح أذ تالف 
فلان). ولخد اكه 

والمروي بالوجادة من قبيل الحَدِيث المنقطع الإسناد. وبعضهم يعده 
من قبيل المرسل». وبعضهم يعذه من قبيل المعلق. 

و دفار ف عضي لقا الا طلقت قم دن نا لوميعاد قت در لذ ( عد قا 
أو (أخيرنا). ودلك مك اكيت كان فإنه لم يجزه أخل مجن يعقيد علين 
ويلجأً في بيان المهم إليه. 

وَقَد تساهل بعض الناس فأتئ في الوجادة بقوله: (عَن فلان)» قال ابن 
الصّلاح . «وذلك لست قبيح» إِذَا كَان 5غ يُوهم السّماعَ) اه. 


"0 ٠١: /:( ؟ علوم الحديث»)‎ ١١ 


غ0 


واعْلَمِ؛ أن الوجادةً التي عدَّها العُلَّماءُ من قَبيل المُنقطع؛ هي أن يجدّ 
الراري ان اكاب شيده اا و يسن اتبيه 0ن دوبيا و نابي هه 
حوينا عه فيض كان 1 القن انه الخدم عيدة ردك كو زاك نو مرا 
أنه سَمِعه منه» فيحتاط تورعًاء ويذكر أنه وجده في كتابه عَن شيخه. وهَذِه 
المسورة من الوجادة عي الى زبدت ل اشيم لتر يايقت عوير 
المحكوم بانقطاعها؛ فتنبّه. 


هر ماهد طلا 


م2 
ا ا 


40 وَمَنْ لتقل إِلْحَد ديسا فك ف كينا 
اك ل 0 كد 


اختلف العلّماءً في أنه: هل يجوز لمن أراد العمل أو الاتجاج بِحَدِيثْ 
أن يُنقله من كتاب من كتب الحَدِيث المُعتبرة؛ أو لَا بد أن يكونّ قد رَواهِ عَن 
شيوخ موثقين مُستجيعين لشرائط الصحّة؟ 

والمُعتمد في ذَلِك: ما ذهب إليه الجمهورٌ من أنه يَسوغ لمن أراد العمل 
بِحَدِيثِء أو الاختجاج به لمذهب - إن كان أهلا لدَّلِكِ - أن يأخدّه من 
ابد العو وس ان اك ١‏ أو ا ابي مر لكات 
الصّحيحة. 


سر مه 


ززيكفى المقابلة بالسفخة الوالعدة الموثوق:تكككيا.ويندسه المقائلة 


59 عرزا في اكتكا مل اانا وري 
على عدة نُسخ محققة مُعتمدة» ولكنَّهِ لايَجب. 
5 [ْ ل 1 1 7 0 
وأمًا مّن ذهب إلَئ أنه لا يصحٌ لمُسْلم أن يقولٌ: (قال رَسُولَ اللو د) 
1 حتئ يكون ند رو هذا الخرت» » ولو على أقل 00 0 و لا يكفي 


إذا صم الحَدِيتُ الَّذِي تَحمَّلهِ الرّاوي بأحدٍ الطرق الثّلائة التي هي 
(الإعلام) و(الوصّة) و(الوجادة)؛ وج عله ا يعمل بمقتضاه؛ علا 
الم دن لون ان العام 

ارك 5217 عليه العمل بالطرق المتقدمة عَليْهاء على الأصح أنضاء 


ع 


فيما وقع فيه خلاف مِنها؛ كالإجازة. واللّة أعلم. 


57 0 ع 0 : 
فذهب قوم منهم إلئ أن ذلِك ممتنع غير جائز. 
وذهبَ كثير مِن الصٌّحابَة والتابعينَ إِلَى جواز كتابته» وكتبوا مِنهُ شين 


بالفعل. 


ومنهم من ذهب إِلَىْ جواز كتابة الحَدِيث لحفظه. لكن علّئ كاتبه متا 
اه اسك 

وقد وقع الإجماعٌ من بعد ذَلِكِ كله علّئ الجواز فكان حجّة 
من ليسا 

قال ابن الصّلام”'©: فق إندرال ذيك الخلاف؛ وأجِمّع المُسْلمون على 
تسويغ ذَلِك وإباحته» ولوَّلا تدويئه في الكتب لدَرّس في الأعصّر الآخرة) اه. 


ظ 


0 


امرحم شاد ادس 
ا ا 


.)58١9- 508 /5( علوم الحديث»‎ )١( 


يفاك كانه« الخزوف وطا وسرت ليع العاللة لقيط واكام 
أو يُحصله بخط غيره؛ بالتّقط وشّكل ما حَفِي منه. حنَّى يؤمنَ مع النقط 
والقط العا 

قال أبو عَمرو الأوزاعيٌ: ١نورٌ‏ الكتاب إعجامّه». 

وقال ابن الضَّلاح''': «وكثيرًا ما يَتهاون بِذَّلِكِ الوائق بذهيه وتيقظِه. 
وذْلِك ويم العاقبة؛ فإن الإنسان مُعرََّض للنسيانء وإعجامٌ المَكتوب يمنع 
من استعجامه» وشكلّه يُمنع من إشكاله) اه. 

وذهبَ قومٌ من العلّماء إِلَى أنه يَتعيّن علّى كاتب الحَدِيث أن يشكل 
الحَدِيث كلَّه سواء في ذَلِكِ المُشكل وغيره؛ وللمُبتدئين بنوع خاصٌء واختار 
لِك القاضى عياضٌء ويتأكدٌ ذَلِكَ في الأسماء التى يُتلبس أمرّها وتشتبه بغيرها. 


رحن الفط ) + ين تفجو الشركة خا عرو 
التي يَشتبه بعضها ببعض. ورالمن ): الداع" 


(١)«علوم‏ الحديث» ا" 


الو د “تك 122 
ويُكره للكاتب أن يُدقق خطه بأن يُصغرٌ حُروقّه بلا معذرة ماسَّة؛ فإن 
ذلك يُتعب الناظرَ فيه. 

قد قال الإمامٌ أحمدٌ بن بل لابن عمّه حنبل بن إسحاق - وَقَد رآه 
يكتبُ خخطًا دقيقًا -: ١لا‏ تفعل؛ أحوحٌ ا 


ل 7 ارد 
2 


يي 

ذهب بعضهم إِلَى أنه يضعٌ تحت الحروف تُقطة» فيضع تحت (الدال) 
نقطة يُميزها مها من (الذال)» وتحت (الراء)» و(الصاد)»؛ و(الطاء)ء و(العين). 

وذهب بعضهم إلى أن ضبطً المُهمل من الخروف أن يكتبّ تحت 
الحرات حر دا ضع امو ذل لوركة قال القاعين عيامنى: (وعَلَيْه عمل أهل 
المتيرف والأنة دس ادو فاك اروف الاريك » ذَلِكِ في الحاء). 

مسحب بر من الحروف يكون بكتب (همزة) 


وبعضهم ِل أن ضبطه يكون بوضع قلامّة- وهي صورة هلالٍ مثل 
قلامة الظفر ممضطجعة علا قفاها- فوق الحرف. 

وقوم ذهبوا إِلَئ أن الضبط يكون بكتابة (همزة) فوق الحرف. 

وَقَد خالف أهل القول الأوّل قاعدتهم في السين المُهملة» فلم يقولوا 
بوضع ثقطة وَاجدة تحتهاء بل ذهبوا إلى وضع ثلاث نقط تحتها. 

م اختلفوا في هَذِهِ التقط الثّلاثة: هل تُوضع صمًا وَاحِدَاء أو توضع علّى 
شكل نقط الشّين المُعجمة علّئ شّكل أثفيّة القدرء وهي ثلائة أحجار 
تنصبء ويوضع القَذْرٌ قوقها. 

وضبط الكاف غير المبسوطة يكون بوضع كاف صغيرة في جوفهاء وأمّا 
ضبطٌ اللام فبِأن تكتب في جوفها كلمة (لام). 


م وَالرَفْرَبَيلَه وَالِاشْمْأَفْصَل 
إذا صنّف إنسانُ كتاياء أو كته وأرادَ الاختصارٌ في كتابته فجعل رمرًا 
خاضًا لكل راو مثلا؛ كان عَلَيّه أن يُبينَ في أول الكتاب أو آخره ما اصطلح 
عَلَيّه من الرّموز؛ لئلا يوقم غيره في لبس. وَلَا شك أن ترك الرّمز وكتابة أسماء 
الرّواة كاملة أفضل من الرمز إليها ببيعض الحروف. 


امكتمايء 6 "وق الكلواة كاتني الكذيكة أن مطل ين كل خريفهة ش 


0:١ 


وما يليه بدارّة. جوم فارغاء فإدا انتهيل من كتابته وأراد عرضه. أو 
مُقابلته وضع في كُلّ دار نقطةٌ أو خطًا عِنْدما يبلغ العَرض إليها. 


ام 


ا قم 
0 


رراةا 
جا 


لمق 
27 


يه و كتنسيت تتيواء الله والتتسعدرين 
١ 9‏ صَلاةٍ و١‏ هئ تعطب | 


ينبغي للكاتب إِذَا وَصل في كتابته إِلَئ اسم الله تعالئ أن يكتبَ بعده الثناءً 
عَلَيّهء كأن يقول: (عَرّ وَجَل)» أو (سبحانه وتعالئ)» أو نحو ذَلِكء وإذا وصل 
إِلَىْ ذكر رَسُول الله 6 يَكِدِ أن يكتبّ الصّلاةً عَلَيّهِ مقرونة بالتسليمء كان كتنن 
(عَكِ). أو (عَلَيْهِ الصَّلاة والسّلام). وإذا وصل ِل ذكر صَحابي أو عالم من 
العُلّماء كتب صيغة الرّضاءٍ كأن يكتب (رَضِيٍ الله عَنه). 

ولق كان الف قيجا 4 ردول تتعور له اقورد لقا ليله 
على النب 6 كب وَلَا أن يفرد الصّلاة ة عَن السّلام؛ فإن ذَلِك قبيخ. 


2 2 2 
0 


7 كت عليه (العَرْضٌ) وَ«المُقَابَلَه) 
بِأَصَله أو قَعِه؛ قد قابَله 


ماس 0 م“ 0 ٍ- دوو 

6ظ م شيخه أو غخيرو - وتخيره 
4 6 ب 0 م 0 طى 535 دوو 
0-7 ص - أو تفسهء| مر ه 


00 مر لم 0-2 سم - تُُ 
16م ذا فته رهجيو دضييا حك تحبا 


م1١‎ 


ينبغي لمن كتّب كتابًا بنفمه أو بنائبه أن يقابله ع أصله المنقول عَنه. 
أ عل فرع آخرّ لدَلِك الأصل مُقابل بعد الفراغ من كتابته؛ فإنه ما لم يفعل 
ذَلِكِ لم يكن لكتابه قيمة. 

وهذه المقايلة / م متوَاء قانل الكتاب مع شيحه أو غيرهف أو مع 


. 


لبقفسية . 


وأفضل ل مدر مع شَيِحه؛ ايت لكام الكقات الدئ 
كتبه» ويمسك شيخه كتابّه المكتوب عنه فيقرأ وشيخه يسمع. 

وذهبف 00 إلى أن مقابلة الكاتن مع “5 0 فحرقًا أنفع 
وأصدق؛ أنه حَينيِذٍ لم يَجعل بينه وبين كتاب شّيِخْه واسطة وومنهم مَن 
ذهبي الا أ نسفادلقةغلة تقنية واحة: 

قال رك الصّلاح ': (وهذا مذهتٌ مَترواك من مذاهب أهل التَشديد 
المّرفوضة في أعصارنا». 

والأصحٌ؛ أنه لو لم يُقابلّه بنفسِه؛ بل قابلّه له ثقة غيرٌه كفي ذَلِك. 

وإذا حضر مّع الكاتب جماعة من الطّلاب حين المُقابلة ليستمعواء فهل 
يجب أن ينظروا معه في كتابه؟ 


قال الإمام يحيئ بن مَعين: «إن نظَّر السَّامع في الكتاب حين المُقابلة 


35 «علوم ال و ا 


0 


و ع 0 ّ 
000 


1 - و ن من 8 ير - 
1 إل البح يقَابِلَة؛ لمتكن يحور له 


17م إن كان 1 يه 0 0 


بر 


ره سل ١‏ سل ص | ام جر 2 ك 
55 مَعبَيَاِهفوََ ممَاذكِر ظ 
ا 


إذا كتب الكاتبٌ كتابه. وَلَّم يقابله» فهل يجوز له أن يرويّه؟ اختلف 
العُلّماء في ذَلِك: فَهِنْهُم مَن منعه مطلقاء ومِنّْهُم من أجازه مطلقاء ومِنْهُم من 
احا روط ل 

الأول : أن يكن الكدات المتقو لاعنه اضيا معر ا . 

الثاني: أنْ يَكونّ الناقل ضابطًا؛ صحيح التّقل» قليلٌ السّقط. 

لالت لزي واو لزت إلد تريعارةي 

وكُل ما تتقدم من اتاراكله الخقارلة وينا كعان عا معقيو أيشنا اق أصل 
الفيخ اللي بقل الزاري غلد يلاله نا رق من الالسرل تريش للطالب 
الحريص علّئ صحّة كتبه وضبطها آلا يعتمد علّئ كتاب شيخه إلا أن يد ته 


02 || 


أن الشيخ قد عارص كتابه وضبطه. وَلَا يكون كطائفة من الطلبة الّذِين إِذَا 
رأوا سَماع شيخ شيخهم قرءوه عَنه من أي : نسلحخة اتفمقفت. 


إذا وجد في حال المُقابلة سَقَطًا في الكلام خط مِن موضع سقوطه في 
السطر خطًا صاعدًا إلَئ فوقء ثمّ عطفت هذا الخط عطفة يسيرةً إلّ جهة 
الحاشية. ثمَّ يكتبٌ الساقط في مقابلة الخطّ المُنعطف. ثم إِذَا انتهئ من كتابة 
الساقط كتب كلمة : (صح). 

ا زد اند انيلا يدراف انان با ارج لاتير 
خط 4 اختلاف روايّة أو نحو ذَلِك؛ حسن أن تضع م العكلامة في وسط 
الكلمة التي تريد الكتابة عَنهاء فتَكُون العلامةٌ فوقها لا بين الكلمتين. 


ا الشَكَ ص حخخة وَإلاممَرّض 


سان المشين .هه الخذاق: (التَصحِيحٌ) وَ(الَتَضْبِيبٌ) و(التمريض) 


أ مه 


صالغة فْ العناية بضبط الكتاب: 


الوسين كتابة اصح“ على كلام صَحَّ رواية وَمعزّل وهو عرضّة 


0 


رعو 


الي رد رضنا (التجويطي ): أن يُمّ على الكَلِمة خط أ وله 
كالصّاد؛ مكذا : ال(صا. 
< 510 كل كلم مجم لالهو لمع و كديع بد 
من نظر في الكتاب؛ فإنه يَنبغي للكاتب أن يكتبّ قوقه كلمة (صح) كاملة؛ 
ليعرف الناظر فيه أنه لم يغفل عنه. 

فأما الكلام الَذِي صح رِواية وَلّم يصمًّ في المَعنىء ا 
كون غيو عنائن ف العرياة واد او تفينناة؟ فإن عر الكاتب أن يضيب 
فوقه» بأن يكتب صادًا ممدودة هكذا (ص»).» وكذّلك يضبب في مكان القطع. 
أو الإرسال ف الإإسْتاد. 

ومن العُلّماء المُحَدّنِينَ من أكدّ كتابة علامة التَصحِيح في السَّند المتضا 
ال رضم و دجباءة بن لزاه لق ليد وعلات ابسناء يسطدون عبتتي 
وإنَّما تثبت هَذْه العلامة توكيدًا للقطف ومخافة أن يجعل (عَن) مكان الواو. 

00 التتصحيح في هَذْه الحال» فجاء مها 1 


3-0 اا 3 


1م وَمَمعا يزئينية ف الكتبيات» فالحبيهة 
14م ا ل 


5 رتكا عد “واإضرية 
ححص أأي ١‏ لي 
| 2:5 0 مر ا : 2508 اتن 


سار ا رك 


2 0 
0 1 د لداع 
ف ' لمعه 
سي : د 
يها 
١‏ مالم ال لللسسصت ا نوت الاين ) ١‏ 
6 سا و 5-5 
2 30 
5 لاك |1[ ) 
6 له سي يسرمل 000 د : امس سمب م 201 4 
0 نا كذ يُُ اميه يي 


إذا وَقعت في الكتاب زيادةٌ ليست منه. أو كتب فيه كلام علّىْ غير وجهه؛ 
فإن علئ الكاتب أن يَمحوّه. وَلَا يبقيه» إذَا قطن لدَّلِك أثناء الكتابة. 

ويكون مّحوه؛ بأن يَلعقه بريقه مثلاء أو بأن يَحكه بنحو سكين أو ظفرء 
العلّماء يكرهون إحضار السّكين في مجلس السّماع. 

واختلفوا في كيفية الضَرب: 

فَونّْهُم مَن ذهب إِلَىئْ أن الأفضلٌ أن يخط فوق الكلام خطًا متصلا به 
مبتدثًا من أول الكلام إِلَىْ آخره؛ ولا يَطمس الكلام؛ بل يكون ما تحت الخط 
ممكن القراءة. 

ركذا وم سي ة!(الصري) 8 لكف 1 ودين الكنيق )أغنة لمغارية. 

وقيل: يصنع هذا الخطء ولكن لا يّصله بالكلام» بل يجعله فوقه مُنفصلًا 
عنه. ويَعطف طرفيه عند أول الكلام وآخره. 


شكل دائرة صغيرة في 


وقيل: بل يضع الزائد بين نصفي دائرة» وهما ما نسميهما الآن (قوسين) 
هكذا( ).2 ظ 

وإذا كان الزائدٌ عدةً أسطرء فمِنّْهُم من يَضع القوسين مع كل سَطر مِنْها 
وينهُم من يجعل القوسٌّ الأول في مفتتئح الكلام» والثانيٍ في مُختتمه. ولو بعد 
عدة أسطر. ظ 

ومن نتباك دكي لول ا مل النافية» ومِنْهُم من يكتب 
علا أوله «من» الجَارّة» وعلئ آخره «إلئ»» ومِنهُم من يكتب فوق أوله كلمة 
«زائد) وفى آخره كلمة (إلىن». ظ 


لالم وم آ 1 ده ,: 3 د صن و 4 1 
0 و 


7 0 َو 58 0 
9 ١و‏ 6نتمهيا اتلتسيحاء: فالتنسيييان 


56 وَالْوَصِ 8 و الا ا تَمَطْعَهمَا 


ما مر من الكلام إِنَّما هُو في الَّذِي يزِيدُ في الكتاب مِن غير تكرير لألفاظه: 
أما إن كَان الزائد عبارةً عَن تكرير كلام الكتاب وكتابته مرّتين ؟ فإن ذَلِكَ 
لا يخلو من أن يُكونّ التكرار قد وقع في مضافٍ ومضاف إليه. أو صفة 


50 تكو لانو ليك 


وموصوفء عن ١‏ اقفن كن 1 شيئين بينهما تلازم واتصال. أو يكون 
التتكرارٌ قد وقع في غير هذا النوع من الكلام. 

فمثال الأوّل: أن يزيد الكاتبُ كتابةً (عبد الله) مثالاء فيكتب (عبد عبد 
اله) أى كني (عيدالثة أنه : 

وحكمٌ هَذِه الزّيادة؛ أنْ يلاحظ بقاء المُضاف مُتصلًا بالمُضاف إليه في 
ا ا ا وضرب علئ 
كلمة (الله) الثانية في الصّورة الثانية» وليس عَلَيْه أن يلاحظ ما وقع في أول 
الشّطر من هذا الكلام» أو ما وقع في آخره. 

وأمّا إن كَان التكرير في غير هذا التّوع؛ فلا يَخلو الحال بين أن يَكونَ 
الكلامان في أوائل السّطورء أو يكونا في أواخرهاء أو يكون أحدهما في الأول. 
دس يناسن 

فإن كانا جميعمًا في أوائل السّطور لزمه أن يضرب علَئ الثاني مِنّْهُّما. 

وإن كانا في أواخر السّطور لزمه أن يضرب علئ الأول منهما. 

وإن كانًا مُختلفين ضربّ علّئ الذِي في أواخر السطور؛ فالمُّقدم صيانة 
أوائل السطورء ثم أواخرها. 

وإن وقع المُكرر أثناء السطّور؛ لا في أوائلهاء وَلَا في أواخرها؛ ففِيه قولان: 

أولهها؟ انه شرت هاا الثاني ا أن الأول قد وقع في مَركزه 


يم يَضرب علئ أقلهما سنا وجودة خط سواء أكان الأول أم 
ن الثا: 
ني ٠‏ 


0:4 


كب اده نه الكتيب ل المفهديا 


إذا كان بين ا الرواة أسم مركية من مضاف ومضاف إليه. فإن 
كتابة المضاف في آخر السّطرء والمضاف إليه في أول السطر الَّذِي يليه» قبيحة 
ينبغي للكاتب ألا يفعلها إِذَا كان ذَّلِك يُوقع في الوَهَم. 
مثل: (عبد الله بن عمر).؛ لَيْس من اللائق أن يكتبّ لفظ (عبد) آخر 
السّطرء ثمَّ يكون أوّل السّطر التالى (الله بن عمر). 0 
ومن هذا النوع: (رَسُول الله يَئِةِ) لا ينبغي كتابة (رسول) آخر السّطرء 
فيكون أول ما بعذه (الله عَم : 


يا يذاه يفاد 
ا ا ا 


و 


انل 0 07 م و - ُِ 0-3 ان 
هام وَدْو الرّوَاَ>ات متعم الزا بيده 
م در فعسيدا الكتتسسيحية والتقغيصتصا 


امتتنيسا المي أز كار سينا 
كك ك5 0 0 كد 

إذا أراد الكاتبٌ أن يكتبَ كتابًا قد رُوي برواياتٍ مُتعددة ك(صحيح 
البَخاري) مثلاء كَان عَلَيّه أولا أن يكتب في صٌلب كتابه إحدئ هَذِه الروايات, 
ويستمر عَلَيّها من أوله إل آخرهء ثم يكتب الأخرئ في حواشي الشسخة 


وَقَد اختلف العلّماء في طريقة بيان ذَلِك: 

فهِنْهُم؛ من ذهب إِلَى كتابة كل روايّة وذّكر صاحبها في آخرها كاملاء أو 
برمز يُبينه الكاتبٌ في أَوَّل الكتاب أو آخره؛ على ما سَبق بيانه. 

ومِنْهُم؛ مَن ذهب إِلَئْ كتابّة الرّوايات بوداد آخر يخالفٌ المداد الّذِي 
كتبت به المي قالريادة" الحو يحي والتقص ككوق حلة جور 
وكدَّلِك يذكر الخلاف الَّذِي بين المُسخ. 


)5 
له الات 
70 


2227 للك هك 4 ررحت 


هذه الرّموز اصطلح المُحدثون على كتايتها بدل ألفاظ الرّوَاية؛ اختصاراء 
وبيان ذلك : 

نهم اختصروا كلمة (حدَّئنا) على ثَّلانّةَ أوجه: 

الأول: كتبوها (ثّنا) فحذفوا الحاء والدال. 

والثّاني: كتبوها (نا) فزادوا حذف الثاء. 

والثالث: كتبوها (دثنا) فاكتفوا بحذف الحاء. 

وكلمة (حدَّئتي) تُقاس في الاختصار علّون (حدَّئنا)» فتكتب (ثني): 


أو (ني) و (دثني). 


001 


واختصروا كلمة (أخبرنا) علّئ أربعة أوجه: 
الأول: كتبوها (أنا) فحذفوا الخاء والباء والراء. 
والثّاني: كتبوها (أرنا) فاكتفوا بحذف الخاء والباء. 
والثالث: كتبوها (أبنا) فحذفوا الخاء والراء. 


والرابع : كتبوها (أخنا) فحذفوا الباء والراء. 


55 ”5 «قَانَا 0 5ظآ 


وكذّلك اختّصروا كلمة (قال) فكتبوها (قافًا) فقط. 

ثمَّ منهم مَن يجمع بينها وبين لفظ التحديث مُختصرًا أيضًاء فيكتبها 
(قثنا)» أو ا 257 وبعضهم يجمعهما ولتي هكذا (ق ثنا)ء 
أو (ق ثني). 
وهذان لوجهان ين الاصطلاح الوك 


ويوجدٌ في كتب الحّديث حرف «الحاء) مكتوبًا في أثناء الكلام هكذا 
(ح)» وإِنْما يكتبونها بين إِسْنَادين روي متن الحَدِيث بكل وَاحد منهما. 


وينبغي لكاتب التسميع مُراعاة آدابه» ومّراعاة حق كل من سمع الكتاب 
معه: وحاصله: 

-١‏ أنه بعد سّماع الكتاب عَن الشيخ يتبغي للراوي أن يكتبّ ذَلِك 
علّئ نسخته في أي مكان منهاء وكونه في أول النسخة أفضل» ولكن لا بأس 

؟- فإذا شرع في الكتابة كتب البّسملة وتلفظ بهاء ثمَّ يكتبٌ مِن بعدها 
اسم الشيتخ ذاكرًا نسبه وكنيته» ثم يذكرٌ سَندَ الشيخ إِلن مُؤلف'الكتاب» فإن 
كان يروي أَحَادِيث عَن شَيخه في غير كتاب مُؤلف ذكر السّند ومتئّه عَقيبه» ثم 
يكتب التاريخ الذي حصل فيه السماع. 

*- وأنْ يَعدّ السّامعين وَاجِدًَا فْوَاحِدَا ويضبطٌ أسماءهم وكناهم 
وأنسابهم- يضبط ذَلِك بنفسه أو بثقة غيره- ويكتب أسماء الطلاب الَذِين 
سمعوا معه وَلَا يصح له أن يُسقط ذكر أحدهم لغرض من الأغراض الفاسدة. 

؛ - وينبغي أنْ يَكونّ هَذا الكّاتب ثقةَ مَعروف الخطء وَلَا بأس أن يكتب 
الظالسنتماغه انقسيه سقط تنسنه إن كان ثقة :ول رض ”دوق كان كادي 
التسميع ثقةً - ألا يكتبّ الشيخ : تصحيحه على هذا التسميع. 

ه- وكل وَاحد من أهل الحَدِيث وغيره كان سماع الغير مثبتا في كتابه؛ 
فإنه يَلزمه أن يُعيره هذا الكتاب إِذَا كان السَّماعٌ قد كتب بخط صاحب 
الكتاب» أو كتب بخط غيره مع رضاه به» فإن كان السّماع قد كُتب على 


005 


نسخة كتابه بغير خطه وبغير رضاه لم يلزمه ذَلِكء وإِنَّما يسن. 


- ويشبعى لمن استعار الكتاب لذَلِك أن يسرع إلى ردم وَلَا ببطئ علئ 


"ري سو يدن و اا اوقا 


00 


صفة رواية ا لحديث وأدانه 


رواية الحافظ من حفظه 


مم وَلحَافِظ الكتّاب» م 1 6 0 
م م لجفظله 0 0 > 52000 ظء وَإِنْ 
د روف فد نّ الكتَابٍ فَهْسَوال تقيتان 


5 - 7 َّ ع و و 
قد علمنا مما سبق أن الضبط نوعان: ضبط صَدرء وضبط كتاب. وعرفنا 
ل نوك 7 - 0و هه - اخصيم سس و 8 

صفةً كل مِن الضَّبطَينء وبناءً علّى ما قد سبق فَمن كَان ضبطه ضبط حفظ؛ 
أي: هو حافظ لكتابه مُطمئنٌ إِلَى إتقانه له» واثقٌ من حفظه؛ فإن هذا له أن 
يُحدث من حفظه دون أن يرجع لا كتاية: 

وعد للك فلو أله ونس لاو كنا وعد قرف افا للف شن القاية ف 
الإتقان اتيك لكؤقة ادعو الفقلة اانه إذ الععفظ قينا كا وخر ان 

ولهّذا كان الإمامُ أحمدٌ -عَلَيْهِ رحمة الله تَعالئ- مِن إتقانه لا يُحدث إلا 
مِن كتبه» رَغْم أنه كَان حافظًا لهاء وكان يأمرٌ بذَلِكء كما قال علىٌ بن 
المَدينيٌ: أمرق سيدى جمدي خبيل أن لا اجد 1 لك لاهن كنات : 


إذا وَجد الحافظً الحَدِيتَ في كتابه مُخالقًا لما يتحفظه يفصل في أمره: 


فإن كان قد حفظ الحَدِيث من الكتاب اعتمدٌ ما في الكتاب. وَلَّم يُرجح 
حفظه عَلَيْه؛ فإن الإنسانَ عرضة للسيان. 

وإن كَان قد حفظ من قم الشّيخ: فإن لم يَعتره شك في حفظه كان عَلَيْه أن 
قوق تلانو رن كان ميت خافره: الناف افعين الكتات :و اعوط : 

ال 0 
د ف كتابه, فيقول: الَذِي أحلّظه 0 58 وَالّذِى 0 ل 
كيت وكيت)؛ فإنه حينئل يخرج من العهدة بيقين» وكدَّلِك كان يفعل شعبة. 

راذا كاك كيه كانت لوط اصن اح ار نون يندا وق اانه أن 
يجمع بين الذي يحفظه هوء والَّذِي يحفظه الثقةٌ الآخرٌ؛ فيقول: (حفظي 
كيت كيف وفال فلن كيت وكيت)؛ ليبرأ إن الله من العُهدة» وكدّلِك 
فعل الثوري وغيرٌه. 


ظ 


ف نوكيا كارو تحير روا الكحشارق 
ا 1 شك كك ار 5 
6 وَقِيلَ: في المَؤقُوفٍه وَامُئَعَهُ لدَى 


و ا سيت صر 
محبج ناكد بر ممما فسمهية لعتتيتحد 


أجمعٌ العُلّماء علّى أن الرّاوي إِذَا لم يكن عَالمًا بالألفاظ ومدلولاتها 
ومقاصدهاء خبيرًا بما يُحيل معانيهاء بَصيرًا بمقادير التفاوت بينها؛ فإنه لا 
عو نال وان #التع ون ايز رعذ علتة أن توودى نفس اللفظ الدق سيكف ل" 
يخرم مِنهُ شيئًاء وَلَا يبدل لفظًا بلفظ. 

واختلفوا في جواز الرّوَايةِ بالمَعنئ إذَا كَان الرّاوي عالمًا بصيراء ولهم 
في ذَلِك أقوال: 

الأوّل: لا يجوز أيضًا إلا باللفظ الذي سَمعه. 

والثاني: يجوز في غير الأحَادِيث المرفوعة إِلَئْ النْبِيَ 2 فأمّا فيهاء 


فلا تجوز. 


لاون أ 


والثالث: تجوز الرَّوَايةٌ بالمَعنئ في الأَحَادِيث المّرفوعة وغيرها إِذَّا قطع 
بأن اللفظً الْذى يروى به يودي المَعنوم الْذئ سمعه: 

وذللك هو الى اقني يه أحوال:) لصّحابة وأ لسّلف, وتدل عَلَيّهِ روايتهم ٠‏ 
القفة ا بألفاظ مختلقّة» وَمُو قول جُجمهور السّلف والخليء ومِنْهُم 

1101000 1ط 
للأعاجم بألسيتها المُختلفة لمن عرف ذَلِك؛ فإذا جاز بغير العربيّة؛ فإنه 
أحرئ أن يجوز بها قاله ابن حجر. ظ 

حا 
111 شي . 

7 2 وو : 

وخ 1 هموس ل الكت لي ننه تعر دنه يال الالظ لفط 
اران ان ]دنا اله لان لزاه والقعقة نما وحصي لها .د حصن 
حينَ كان الحرح شَديدًا علّى الرّواة في ضَبط الألفاظ. وهّذا غيرٌ مَوجود. فيما 
اشتملث عَلَيْه الكتب» وأيضًاء؛ فإنه إن جارٌ لك تغبِيرُ اللفظء فلا يجورٌ لك 
تخيير التاليفة: 

وينبغي لمن يروي بالمّعنئ أن يقول عَقيب روايته الحَدِيتُ: (أو كما 
قال) ونحو ذَلِك من الألفاظء وَقَد كان قوم من الصَّحابّة يفعلون ذَلِكِء مع 
نهم أعلم الناشو بمعاني الألفاظ؛ وذْلك تشافة الزّلل؛ أنه لقدوو نيما ن 
الْرّوَاية بالمّعن من الخطر. 


فاه 


وكدّلك؛ يَحسن بالقارئّ الذي اشتدهت عله لفظة أن شول بعدها: 
(أو كما قال)» واللة أعلم. 


اح رادت 
يليا ااي رن 


40 وَجَوَّرُوا الخْتِصَارَهُإِنْ لْمْيخِل 
:كك اك اككد ١)‏ 
وَالخُلْش في التَقْطِيعٍ في الكَصنِيفٍ 
وَاغْلم؛ أن العُلّماء قد اتفقوا على أنه إِذَا كان بعضُ الحَدِيث متصلًا 
ببعضه الآخر بحيث يَختل بحذفٍ بعضه فإنه لا يجوز للرّاوي أن يتختصرّه. 
فإن لم يكن الحَدِيث بَِذِه المنزلة» فَقّد اختلفوا في جواز اختصاره: 
فمنعه بعضهم مُطلقاء بناءَ علّى مَنع الرّوَاية بالمَعنى. 
ومنعه بعضهم - مع تجويزه الرّوَاية بالمّعنق - إذا لم يكن الرّاويء أو 
غيره قد رَوَاهٌ بتمامه قبل هذه المرَّق فإن كان هو أو غيرّه قد رَواه تامّا من قبل 
جاز له اختصاره. ظ 
وأجازه بعضهم مُطلقا. 
ظ وصحمّ النووي جوارّه للعارف. قال' ': «والصَّحِيحٌ التفصيل» وجوازه 
فق العاارقه كان يها در كمدظيو نتعلق ينعيف نكن الات ذا 
تختلف الدلالة بتركه. سواء حورتاها بالمَعنَى أم 3 رَواه قبل ا أم لا) اه. 


)١(‏ «التقريب والتيسير» (؟/ 17 - بشرح السيوطي). 


2000 ا ظ 000 


للك سي م2 


| 6ن 


وأمًا تقطيعٌ المصت متنّ الحَدِيث الواح وتفريقه في الأبواب؛ فهو إلى 
١‏ 1 5 - َس 0 وك لفل 

الجواز أقربٌء ومن المّنع أبعد؛ وذَّلِك بالشرط المّذكور أيضّاء و 

فالنجوا خارف وان نداوة وغ واجدفة أنة للد يقابو علم 


0 - 1 ا و 
ذلك تت ألو لومس 
بي ما ش ك3 56 1# ار 


الرواية من الكتّاب لمن لا يحفظ 


هه م 35 38 َ . و 
الأحة وَاصَاحِب الكتعاض) يروي ممه 


هه كت ك ا 7 
2798 0 ل هج : 5 
فإن روَى من حفظه وهنه 


من كان ضبطه ضبطً كتاب؛ كتايّه صَحيح؛ لكنه غيرٌ حافظ له» فلِيس له 
إلا أن يحدتٌ مِن كتابه: ومثلّه إن حدّث من جفظه لم يُقبل منه. ولهذا يميز 
العُلَماءٌ أمثال مَؤْلاء الرّواة» ويُفرقون بين ما حدثوا به من كتبهمء وما حدّثوا 
به من حفظهمء فيقولون: «فلان كتابه صحيحا وافلان يُخطى إِذَا روئ من 
حفظه) ونحو هذه العبارات. 


م 
إيها 


واع 


اكت لظ إاكاد” 

تحدوناق د أن نيسية التجيد د 
وو “رت ني يدان 6 مسة 

َغْيِيره - في عَالِبٍ الأمر - أَمِنْ 


5ع 00 : 1 
5 0 الما 0 سين 2 أ 1 
وت ظ 0 


سر ديو 


بف يميه ممه 
1م وَدْلِكَالصحِيحٌ وَاله 00 


ش مدن د ل د 3 | م ور 


تشدد قوم في الرُوَاية فبالغواء وتساهل قوم فة فقصروا: 

فمّن كان مذهبّه التشديدٌ قد منع أن يروي أحد إلا ما يحفظه. ويتذكره. 
ومن مو لها لل سس وأبو حنيفة وأبو بكر الصّيد لانن الشّافعى. 

كنا نقيت تين ذن اس العم و الكيقد تو عل خاانة زو لمعك 
ع راد سح وان شاك سن رن و ليه 

ير آل - م و سير 

بدن هلين ؟ ابر لعيقة كان لجل ادر الكتات» يقر ل قاذ مز 
حَدِيئك» فيحدثة به مُقَلدًا له. 

زالكوات انق 12 الجمهور: لوس بيت الإفراط والتّمر يط 

فلو روئ الرّاوي مِن كتابه الَّذِي قابلةُ بالشّروط ال سيق ينانا الى 
المَصل السَّابقء فإن روايته مَقبولة» سواءٌ رآه في كتابه بخطه. أو بخط غيره 
ممّن يَثْق به إذا كان غيرٌ مُتَذْكّر سماعّه وعدّمّهء وسواءٌ أكانَ كتابة لم يرج 
من يده أم كان قد غاب عَنهء مت كَان الغالبٌ علّئ ظنه سلامته من التغيير 
والتبديل؛ خصوصًا إِذًا كان من اليتقظة والدَّبِّ بحيث لا يَخَفئ عَلَيْهِ التغييرٌ. 

والأعمي إِذَا كان لا يحفظ ما يسمعه فاستعان بثقِّ في كتابة سماعه 
رمع اد ين التّيير العا ال للقي اا فين اندر اله صحت 
روايته» وكدّلِك البصيرٌ الأَمّي؛ وَقَّد مَنع روايتهما غيرٌ وَاحِد من العُلّماء. 


44م وَاروِ من الاصتدل الزي متحيعنا 


ا والمقا بل ب و إن 0 
3م ا ل 
فِيهاسَماعة -أريد ا 
عي تعاعية|لموي ونه 
2 كك كك كد 


١‏ لشم 0 اك 1 مد 
بِأَصَلِه؛ امه ور لا يجوز له 


اختلفت العْلَّماءُ في الرّاوي الذي يُريد الرُوَايهَ مِن تُسخة لَيْس فيها 
سماعه وَلَا هي مُقابلة به. ولكنّها سمعت علَئ شيخه الَّذِي سمع مُو عَلَيْه 
أو كان فيها سَماع شَيخه علَئ الشيخ الأعل. أو سبد عن قيض راطانت 
نه اليه فخ و لا القن لم نف يذه 


0 


- 2 ع 


ذهب عامّة المُحَدَّئين إِلَى أنه لا يجوز له أن يَرؤي منهاء وقطع ابن 
الصَّباغ بعدم الجواز. 

وذهب أيوبٌ السختياني ومُحمد بن بكر البرسّاني إلى الجواز. 

وقآن الشطية 1 وى توه انر #الفضين» زخو انمق عرف أن 
هذه الأحَادِيث هى التي سَمعها من الشيخ جاز له أن يرويّها عَنه إذا سَكنت 
مدا سا0 

وذهب ابنٌ الصَّلاح إلى تفصيل فال" إززذ] كايك لسار غامه 
عن الب لتووانة أو لهذا الكتاب جات له الرّوَايٌ من النسخة. فإِن لم 
كن لمالتهارة العافة لم تحويواذ كانيق اللديظة سبواء شيع حيقه أو 
مَسموعه علّئ شيخ شَيخْه احتاج أن تَكون له إجازةٌ عامّة من شَيحْه ويكون 
لسّيِخه إجازة مثلها مِن شَِيخه) اه كلامُه بمَغْناه. 


)١(‏ «الكفاية» (ص /ا50). 
() «علوم الحديث» (5/ 507 ). 


0 9 7 2 بحا ل+ 
ل - ا 00 
ِ يي الو وك يس 
سطة اي ِ ل كسس[ سي 1[ ش 
7 عر 0 0 ف د 


يبغي لطَالِب العلم. وبخاصّة لَذِي يطلب علمٌ الحَدِيث أن يَتعلّم من 
لخر بن المتدار ردي مك تعفد الجن و اتصتعرت 

وطريق:ظالنب الغديق إل العامة من التصحت: الساخد عن أفواء 
أهل :الجقررفة والضيظة لا أن بأخد عن يلون الكدى» 

وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف. فَقَد اختلف العُلّماء فيما تَفعله 

فذهب قومٌ إِلَئ أنه يرويه علّئ الخط كما سَمعه. 

قال ابن الصّالاح” : م ف اتباع اللّفْظ والمّنع مِن الرّوَاية 
بالمَعن) اه 


1 /:( «علوم الحديث»‎ 04١ 


تس الا لوي رةه 

وذهب الأكثرون من المُحَدَئين إِلَئ أنه يَرويه علّئ الصّوابء لاسيما 
في اللحن الَّذِي لا يُختلف الْمَعنئ به. ظ 

واختفوافي جواز إصلاح الكتاب وتغير ما وقع فيه من اللّحن 

فأجازه بعضهم. 

والصَّواتٌ عِنْد جمهرة المُحَدَئين: تقريرٌه في الأصل وإبقاؤٌه علّى حاله. 
ا ) الصّواب في الحاشية» وهّذا أجمع للمّصلحة. 
وألقن اللمفسدق قَمّد يأي من يظهر له:وجه اصحته» ولو فعم .باب التخبير 
لجسر عَلَيّه من ليس بأهل. 

ثم إذا أراد أن يقرأه. فالراجح أنه يتقرؤه علئ الصَّوابء ثم يقول: (وَقع 
في روايتنا- أو عِنْد شيخناء أو من طَريق فلان- كذا)» وله أن يقرأ ما في الأصل 
ولاق يذقر الطتواكه نكن الأرل أرل: 

وأحسنٌ أوجه الإصلاح: ما كان بما جاء في روايّة أخرئء أو حَدِيثِ 
ا ين لتقل علئ الرّسو ل كله 


2 0 


0010 


س2 12 0 006 نزم ساه 7 
كن وَسَاقِط إن لميفَير مَعقّ 


ال 6 مشر اا 0 


عر 


40 1 ذَاكَ ما عَاورَمَعْ ايعني)! اذا 


ٍ 
رَكَادُمَنْ قوق فَعَلْهأَخِدًا 


مسار ااام م كاسم 2 ١‏ 50 0 
27 | ا 
2 با أ حاصين اك( ا ا 


تتا 


تر ل أن ست سر ص سس 0 
لفك “كينا دم عتمي تيبب اتبيه 


وإن كان الإصلاح بزيادة كلمة سقطت مِن الأصل؛ نظر: فإن كانت 
زيادتها لا تغير معن الأصلء فلا بأس بإلحاقه في الأصل مِن غير تنبيه علّئ 
سقوطه. وذّلك ككّرفء أو كلفظة (ابن). 

وإن كَان السّاقط يغير معن الأصلء تأكّد الحكمٌ بذكر الأصل مَقرون 
بالبيان» فإن علم أن بعض الرّواة قد أسقطّه وحده. وأن مَن فوقه مِن الرّواة 
أت به فله أن يُلحقه في نفس الكتاب. لكن عَلَيّهِ أن يزيد كلمة (يَعْني). 

هَذا إذا عَلِم أن شيخه رَواه له علئ الخطإء فأمّا إن رَواه في كتاب تفسه 
وغلب علا ظنه أن السّقط من كتابه لا من شَيِحْه؛ فالمتجه حينئذ إصلاحه في 
كتابه وفي روايته عند تحديثه به. ظ 

ومثل ذَلِك: إِذَا درس من كتابه بعض السّند أو المَن بسبب تقطع أو 
بلل؛ فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره. إِذَا عرف صحتّه ووثق به 
وامم نك ضيه ل 1 كل قو لش افقك لشفل ذلك لتيب كانه 

ووقافه له ان ون سمال ال وال 

ومثل ذَلِكِ مّن وَجد في كتابه كَلمة من غرِيبٍ العربيّة غير مَضبوطة 
وأشكلت عَلَيْه؛ٍ جاز أن يسأل عَنها العُلّماء هاء ثم يَرويها علّى ما يُخبرونه. 


03 
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اختلاف أَلفَاظ الشبوخ 


مالفا م . روَى 0-0 بر 9 ب | 
واختامشوا ف اللفتيظ دون المععى 
يلفظ وَاحِدٍ فَجَايِلُ وَمَنْ ‏ 


ل او 0 2 بير ان سس هم 


إذا كان الْحَدِيتٌ عِنْد الرّاوى عَن شَيِحْين فأكثرء وَقَد اتفقوا في المعنئ 
ولكن ألفاظهم مُختلفة؛ فله أن يَجمع شيخَّيه أو شيوححه في الإسْتاد بأسمائهم: 
4 يسوقٌ الحَدِيثْ علا لفظ اعدف فيقول مثلا: (حذثنا فلان وفلان. 
واللفظط 3 ): أو يقال : (هَذا لَفظ فلان). 


ووقّع لمُسْلم التعبير عَن مثل هَذِه الحال بقوله: لد ل تر 
أبي شّيبة وأبو سعيد الأشّحء كلاهما عَن أبي خالد, قال أبو بكر: حدثنا أبو 
تحالد - إلخ). 

فإن لم يَخص أحدّ شّيوخه بنسبة اللفظ إليه» بل أنئ يبعض لفظ هذا 
وببعض لفظ ذاك فقال : (أخبرنا فلان وفلان, قالا: حدثنا - إلخ) مثالاء فإن قال 
د لكك روقارف اللقتوساه أن روا له جلت فاك ديق تعيو رون 
الرّوَاية بالمعنئ يُجوزون ذَلِك» ومن لم يجوزوا الرواية بالتعنى يأبون قبوله. 


(«مكقل قت الالووللايية 


فإن لم يَقل: (وتقاربًا في اللّفظ). ولا قيويه نفل قال الى ل في حكم 


صاع 


ذَلِك: «لا بأس به أيضًا علّئ جُواز الرّوَاية بالمّعنق» وإن كان قد عِيبٍ به 
البُخَاريٌ وغيره» اه. 


1 كك سس ُ : ا 4 1 
اذه وَإِن رَقَى كد قويلا 
0 00 1 ب* 2 أ ع 


إذا روئ الرّاوي كتابًا مُصنمًا عَن عدّة شيوخ» وقابل هذا الكتابَ على 
أصل وَاحِدٍ من مّؤلاء ار وَلّم يُقابله على أصول الأشياخ الباقين» ثم 
أرادَ أن يَرويّهه ويذكر جَميعهم في الإسْتاد ناسبًا اللفظ لَوَاحِدِء بأن يقول: 
(حدَّئنا فالان وفْلَانٌ وفالان, واللّفظ لقالان)؛ فهل يجوز له ذَّلِك؟ 


و2 


قيل: هذا يحتمل الجوازء ويحتمل المّنع؛ وذَّلِك لأنْ فيه جهتّين» كل 
وَاحدة منهما تحتمل حكمًا من الحكمين؛ فإن ما يُورده في روايته قد سَمعه 
نعم حون انيتا اليه التلفظ به وهذه تحتمل الجوازء والثانية أنه لعدم 
مقابلته علّئ أصول الباقين من الأشياخ لا علم عنده بكيفية رواياتهم, فَهَذِه 

وفصّل البدرٌ بن جماعة”'؛ فذكر أنه إِنْ كانت طرق الأشياخ مُتباينة 
بأَحَادِيثْ مُستقلة لم يَجز ذَلِكء وإن كان اختلافها وتّفاوتها في ألفاظء أو 
لغاتء أو اختلاف ضبط؛ جارٌ. 
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لبس للراوي أن يزيدَ في السّند بذكر نسب شيخ شيخه. أو وصفه؛ إلا بأن 

يقول: (هو قلَانْ بن فلان)» أو يقول: (يَعْني فلَانَ بن فلان) ونحو ذَلِك. 
رع ا 

الحرم : م اكتف بعد ذلك بذكر اسمه مُجردًا عَن النُسب 0ك 
لللاختصار. 

فإن كان قد ذكر ذَلِكِ في أوله؛ فإنه يجوز للراوي أن يذكرّه فيما بعد: 
حكيا ذلك الخطيبٌ عن الجمهور. 

ويستحسنٌ في هَذِه الحال أيضًا أن لا يزيدَ إلا مع قوله: (يَعْني)؛ أو (هو). 
كينا" قووفاء جود للف كان ووز 0 ريه انا انلو عق لانيو نر اخ 


أو نحوه. 


+ /آا0 


حدف «شفال» ونجوه خطا 


4ه وَهقَال)» مَعْ ١قيلّ‏ يا 
تُظْقنة كضِذاك7#انحة) اكلاهمبيا) 


قد جرت عادة المُحَدَئِين علّئ أن يَحذفوا كلمة (قال)» فيما بين رجال 
التعدية الكقارة خركا احص رفوك لز وانة تيه قر لها ماودو دكن اين 
الصّلاح أنه لابد منها. 

ورُيَّما جاء في الإسْتاد (قرئ علّئ فلان» أخبرك فلان»» أو (قرئ على 
فلان» حدَّئنا فلان)» فعلئ القارئ في هَذِه الحال أن يقراً: (قرئ علئ فلان, 
قيل له: أخبرك- إلخ)» فيزيد كلمة (قيل له)» ويقراً الثاني (قُرئ علّئ فلان. 
قال: حدَّئنا فلان)» وما أشبّه ذَِّكء وجعل ابن الصَّلاح مَن ترك ذَلِكِ مُخطنًا. 

ومع التَرك فَالرّوَاية صحيحة. 

وبكاتطات نكما | قاد ران للك يك زارط كاعم 


واللّة أعلم. 


7 ل الو 


الروَايٌ من المع اَي اده واحد 


0 يي ك ا ل ا سم ا 00 
41 ونسخ إسادها قرامحد 
ا 00 ع ال ا د لاا كس 5 
تَذدَيًا اعدف كل منانفي الاسبد 
عن مس 


411 لاوَاجتئاء واللمسد ةفق أغليبه 


بودووّقا لجاق ا 


قوف الاوك لويف او كنانا تداق أخافيقها كلينا و عدم كدي 
(همام ابن مُنبه عن أبي هُريرة) التي رواها عبدُ الاق عَن معمر عَنه؛ فهل 
يجب علئ الرّاوي كلما انتهئ من حدِيث أن يذكر رو 
(وبه إليه قال- إلخ). أو نحو ذَلِك؟ 

اختلف العلماء فى هّذا: 

فذهب بعضُ أهل التّشديد إِلَ أنه لابد مِن ذكر السّند كاملا مع كل 
حديث. 

وذهب جمهرة العُلّماء إِلَئ أن ذكر السندٍ مع كُلّ حَدِيث جَائزء لا واجبٌ. 

134 :نوق السسفة كلاه أنا :ذا آراف آنا وو عقن أخازيت هزه 
النسخة مُنفردًا عن باقيها- مع عِلمك أن روايته بسنده لكل النسخة لا 


؟ /ا0 

بعضها- فهل يجورٌ له ذَلِكء أو لا؟ 

ذهب الأكثرون إِلَىْ جوازه؛ لأن جميعَ أُحَادِيث النسخة مَعطوف على 
الأولء فالسندٌ المذكورٌ مع الأوَّل في كم المذكور في كل حَدِيثء ولأن هذا 
الصَّنيع لا يزيد بحَال عَن تقطيع المَئْن الوَاحِد في أبواب مُتعددة» وقد أجازه 
الجمهور علئ ما سبق بيانه. 

وخكى عن الامتاذ أنى إشهكاق الأسقراييى : أنه لا تجوز 

وللخروج من هذا الخلاف. رأئ المُحدَّئُونَ أن مَن أراد فِعل ذَّلِكِ حسر: 
له أن يُبين حال روايته» كما فعلّه الإمام مُسْلم في روايته من نسخة همّام بن 
مُنبهء حيث قال: (حدَّئنا محمد بن رافع» قال: حدّئنا عبدٌ الرّزاقء أخبرنا 
معمرٌ» عن همّام بن منبه» ا 0 
وقال رَسول الله 5 : إن أدن مَقعدٍ أحدٍكم في الجنة) البكرنيك): 


01/5 


5 ا ا مده 
11 وَسَايق بالمتن أو عض سند 


#-ه 0 و سر كك 
م41 حجيلكئد لفبسندية لصحة يه 


من المُحَدّئين من يُقدم متنَ الحَِيث علّئ سَنده. كأن يقولّ: (قال رَسُولُ 
لوي كيت وكيت» أخبّرنا به فَان- إلخ الإشتاد). ومِنّْهُم من يُقدم بعض 
افق ورد حر مععية ربيف المَئْنَ بينهما؛ كأن يقول: (ثنا نافع عن ابن 
عُمرء قال رَسُولُ الله كن: كيت وكيتء حدَّئنا به أحمدٌ عَن الشَّافِعي عَن مالكِ 
عَن نافِع)؛ وذَّلِكِ الصّنع جائز. 

ناذا تعددله أحد ار اهل هذ الوص 00 
أن يرويّه خا تواسمية أو يجوز له روايته علّئ ١‏ 0 ع المعتاد 
عِنْد المُحَدّئين بتقديم السّند كله وتأخير المَنْن؟ ‏ ظ 

اختلف العلماءً في ذَلِك والرّاجح - الكافة جوازه وقال الإمام 
النوويٌ: «إنَّ الْجّوارٌ هُو القولٌ الصّحِيح). 


وإذاسمع الرّاوي حَدِيثاء فهل يجوز أن يرويه بتقديم تعض متنه علئ بعض؟ ‏ 


07 


الأصحٌ: أنه جائرٌ أيضًا إِذَا لم يكن للمُقدم ارتباطً بالمؤخرء والقول 
بجواز ذَلِكِ مَحكي ء عو السكن والشعى واخرين. 


م 


ولا 


7 م اج سشالظر 


اقَال ل الشيخ: «مثله» أَودنَحْوَهُ 


جَدَدَإِسَْادًَا وَمَأنُ لْمْيعَدُ 
37 َل قَالّفيه: انوا اللي 
كك 0 كد 


0 وَقِيل: جازرَإِنْ يكن مَنْ يَرُوهٍ 
0 الك 1 لا في« تخووا 

بن العا من وى عر ناويا باتك كريية 
آخرّ لهذا الحَدِيثء وإذا انتهئ من السّند قال (نحوه)» أو قال: (مثله). وهّذا 
الفعل جائز. 

ولكن؛ إِذا أراد الرّاوي عَنه روايّة الحَدِيثْ» فهل يجوز له أن يَذكر في 
وواقة:ل#التنه النان مم العنن المذكوواق الته الارل» أن لآ تجوز له دلق؟ 

للتلماء في ذْلِك أرقعة مَذاهب: 

الأرنركر عووالرق اختاره أبن الضلاح. وروئ عَن الخّطيب أ أن معة 
كان يذهب إليه- : عدم جواز ذَلِكِ مطلقا. 

والقَاني: إن كان الرّاوي يثُ بأن الشّيعْ ضابط متحقظء يذهب إلى تمبيز 


0/5 


الالقاظ بويع الخروق يان له أن نورك لكين لدان تطللنا وب سكو كنا 
المذهت عن التورى. 

والثالث: إن كان الشَّبِخْ قد قال: (مثله) جاز لمن يروي عَنه أن يَضع 
السّند الثاني للمّتن المّذكور مع السّند الأوّلء وإن كان الشّيخ قد قال: (تحوه) 
لم يَجز له ذَلِكء ويُحكئ هذا القول عَن ابن مَعِين. 

والرابعٌ- وَمُو الذي اختارّه الخطيبُ-: أن علّئ الرّاوي إِذَا أراد أن يضع 
الكت العدكر وغل العند انان 23150 السية التاق فقول رودن عديف 
للق كرو ركيت ) لكر نوو ةوفه ا زا انيه نا لتنا 
فلانء نا فلان» مثل حَدِيث ذكر قبله متثه... إلخ). 


اليف خا فى 
لحو عن نيم 


7 وَإِنْ ِب متطط7ححصحهؤية أن ممت له 


+01 5 تتملهءوة حجسمانا 


فر المكدثيق م وذكن يندة كام إل خويف:: إذا .وضل مقن 
الخذيف ذكر نعف وقال يعد دلق (الحذيق)ء أو'قال: (وذكن الحديق): 
او اقان#«ر التخريف وله ): أريها أخيه للك 


وهذاا لْصَّنِيعٌ ا ضرر فيه) ولكن مّل يجوز لمّن تحمله عنه أن 
يذكر إِسْاده ثمّ يذكرٌ المَْن كاملا من روايّة شيخ آخر؟ 


مان 

للعلّماء في ذَّلِك ثّلاثة أقوال: 

الأوّل: لا يجوز له ذَلِك» وبه جرة الأبهاذ ابو إسعان» 

والثَّاني: إذا كان كُلْ بين الشّيح والدّاوي عَنه عارفين متن الحَدِيث الَّذِي 
ذكر الكيخ سنده إلبهة جار للكاوى علة: إتمافده رزلا قلا ومع قال بهذا 
القولٍ أبو بكر الإسماعيليٌ. ظ 

والثالث: إِنْ كَان الشّيخ قد أجارٌ الرّاوي عَنه صم له إتمامٌ الحَدِيث 
وتَكون روايته له.من قبيل الرّوَاية بالإجازة لا بالسّماعء غير أنها إجازة قويّة؛ 
وإنْ لم يكن قد أجارّه لم يصمّ له ذَلِك؛ وَهُو تَخريج لابن الصّالاح. 

ويجب علَئ الرّاوي - عند من ممنع الإتماة - أن يذكرّ في روايته للحديث 
عار قد هوس ساد بأن يقول: (ثنا فلان عَن فللان إلىا آخر الإسْتاد) 
وقال: (وذكر الحَدِيثء وَهُو كيت وكيت)؛ ومّذا الصّنيع مُستحسّن عند 
القائلين بالجوازء لا واجبٌ. 


بوحهيا أن ميتكيد: أل 0 
و 0 


إذا قال الشيخ ف ل لله يَنيْدٍ قال... إلخ). فهل يجوز 
للرّاوي عَنه أن يبدل لفظ (رَسُول اللو) بقوله: (أن النْبيَ)» أو لا يجوز؟ وهل 
يجوز عكس ذَلِكء أو لا يجوز؟ 

الصَّحِيح الَنِي ذهب إليه حمّاد بن سَلمة اليه وصوبه النوويّ 
والعراقيٌ؛ أن ذَلِكِ جائز. 

ونقل ابن الصاح عن الإمام أحمدٌ بن حَنبل عدم تجويزه. 

وذهب البّدرٌ ابن جماعة إِلَى أنه يجوز إبدال لفظ ١(النْبِيَ)‏ بلفظ 
امول لايخون عكسة دن نان أذاق لوسك ) سنن زاهذا عفنا 
في لفظ (الْبي). 


0974 


م وَسَاهمِعْ اشن 0 
ك8 ل ضكظ. كدر 


الرّاوي الَّذِي تحمّل الحَدِيث ببعض الضَّعفء كمن يُسمع في حال 
المُذاكرة؛ لأن الغالبَ عَلَيْهم التساهل فيهاء أو كمن يُسمع من غير أصلء 
أو يسمع وقتّ القراءة» أو وقتّ النُسخ, أو يَسمع قراءةً مَن يلحنٌ» أو نحو 
ذَلِك؛ يجب عَلَيّهِ في عامّة هَذِه الأحوال؛ وما أشبهّها أن يُبِيّنَ عند روايته 
الحالة الى كان عَلَيّْها في تحمّله؛ كأن يقول: (حدَّئنا فلان مذاكرة). 


مم و 5 ِ 5 9 
2 8 00 * اه 48 
4-5 وَالمتن عن شخصين» واحد 22 
1 - 2 0 | 7 سَ 
أو د 5 جدنع نل قنك[ خم 


إذا كان الحَدِيث مَرويًا عن ثقتّينء أو كان مَرويًا عن ثقة وضَعيف؛ 
كالكريف الى نوو ركو قاف لان و انان ين عاش تعن افيا فين 
تعر لبن تله | تدرو قه رإبته انل احدهها» أن لا و3 ل للف 

الذي ذهب إليه كاقة المُحَدَّئينَ جوازٌه وإن كان الأؤلئ عِنْدهم ذكرهما 
جَميعًا؛ من قبل أنه يجوز أن يكون فق الحديث لفظ روه أحذهماء وَلم يروه 
الآخرء وَقَد حمّل الشيخ لفظ أحدهما على الآخر. 

قال الخطليي”: «وكان مُسْلم بن الحجّاح في مثل هذا رُبَّما أسقط 
المجروح مِن الا حاف بويد كر التق فيقول: (ثنا فلان وآخر) كناية عن 
المجروح» اه ببعض 7 50 


() «الكفاية» (ص 77/8). 


إذا روئ الرّاوي بعضّ الحَديث عن رجل من شيوخه؛» وروئ بعضه 
لصوا الو را ررد الرّوَاية» ثم أراد روايّة ذَلِكِ كله؛. 
فإن ذّكر الشيخين جميعًا وبيّن قول كُل وَاجِد مِنّْهُما مُتميرًا عَن قول الآخر 
فذَّلِك أفضل ما يصنم 

وإن ذكر الشيخين وذكر كلامّيهماء وَلَم يبين أن بعضّه عن أحدهماء 
بيب 0 


1512118 مير ما قاله كل وَاحِد عما قال الآخر؛ ذلك 


دوو كرون 1 سوك و كاك رواو حدما مه 

وَقَد وقع مثل ذَّلِك في "الصّحِيح» من طريق الزهري حيث قال: (حدّئني 
عرو وشدة ان الكسسيب وعاقهه بق ناض فضي اين عيق الله اين عم 
عَن عائشة قال" وك الحاو طائفةً من حَدِيئهاء ودخل حَدِيتْ بعضهم 
في بعض). 

وَلَا يجوز في هذه الحال للرّاوي أن يحذف وَاحِدَا من الشيحَين أو 
ع سنواء كان اللتددوقه عر أم كان مَجروحًا؛ٍ لأن المَذكور لم 
يحدثةٌ بجميع الكلامّين» وَإِنّما حدثّه بأحدهما؛ فكّيف ينسبهما له؟!! 


ادك 
ثمّ علّئ من أرادَ أن يستدل بمثل هذا الحَدِيث أن يَنظرٌ في حال هذّين 

الشيخيّن؛ فإن وجدّ أحدهما مَجروحًا لم يَجز له أن يستدل بشيء من 

الحَدِيث؛ لاحتمالٍ كُلٌ لفظ من ألفاظه؛ لأنْ يَكونَ مرويًا عن هذا المجرح. 


ا ” 


* وَصَحج التق آفي الحديثٍ 
ى 2 ب شاع ره 
أيي: في سَ ماعِهِ وَفي القتحريثِ 


مه ولا تكن كقاصد الم يي 


شد 2 طَيْْ القَلنَْت» ممع امسيف ال 


ترف العلوم غاب الإطلاق علم التحديف» أنه يله ننه 4 الفية نك 
ورَسُولٍ اللو ة ولأنّه ذَريعة إنفى الدّغل عم ينسب إليه» ونه مُحتاج إليه 
3 علوم الشّريعة؛ فقهها وكلامها وتفسيرها. 

لذلك كله كان عله المحزة أن تخلض. .فيه النة بن تعالن» ويطهر 
تلقف غرفي ال بداشع ان وا وان الس الاح عله لخادو اله كان بكي 
كك م يعي مرك ماروتدر العرودد رليف غن الزبوا به إلى 
نا 


وينبغي للمحدث إذا التمسّ منه مِنهُ مُلتمسٌ أن يُحَدَئّه حَدِيثًا ماء وَهُو يعلم 
أن حَدِيتْه مَوجود عِنْد غيره بِإِسْتاد أعلّى من إِسْنَاده أو طريق أرجح من 
طريقه أن يُرشْد هذا المُلتمس للذي عِنْده الأرجح. أو الأعلّئ» سواء أكان في 
بلده» أو غير بلده؛ ثمَّ يحث هذا الطالب عل طلبه منه. 


والأرجح عند مُحققي المُحَدئين أنه يجوز للمّحدث أن يُحدث يما 
9 7 و ع سَّ 3 - عِ 
عنده مع وجود من هو أولى منه بالتحديث بسبب علمه. أو سنهء او علو 
إنناذةة او نكو ذللق: 


508 مون اتويت ايا 2 
هِرَءٍ أَوْلِمَقَى وَالصَّعْف: 55-57 
ومتئل خاف المُحدث أن يخلط في حَدِيئه بأن يروي ما لَيّس من روايته 
روي ار ضيب وااببنياء لواحاو اليك 


ا ا 00 


| أع- 7 ل 0 
00 - 
علا الس 6 من هو ثابث التق حاض الدّهن جيدٌ القريحة» 5 رأين 
اناس فيعات تنك زه وقابك غتو لوق نين شكرة قبل علا النين : 


0 0 ا 
ا 3 


مم0 


0 


النسيس سيو اس د اليه 
موود ردي وي حرفي اي 
فيه لوجهه تعالئ. ظ 

ولقد روي عن كثير من أكابر العُْلّماء بألفاظ متفاوتة, اللا واه 
قَوْلهِم ا ل نَإِلَّا ش). ظ 


1ج طم 
0 2 2 


ا 0 ٍِ ٍِ 0 سس | أن سا لبن 
4 ولله ديثث العسيكيت 7 / 
ان ع تر َِ 00 
“به َلا لصحدث قائما أَوْ مصْطجِع 
. . 2 سر 


يُستحب لقراءة الحَدِيث الغسلء والتّزين بسحا الم بال ارين 
والاستياك والتََخْرٌ وتسريح شّعر رأسه ولحيته» ولبس الثياب البيضي والعمامة. 


1 سد أ عا ا لإ‎ ْ ١ 
تالح تَتع اليم‎ 
ثم يَجلس لخدف قْ ورَسط المجلس م الكمال» والأدس» والهيية.‎ 

ع ل ا 

وإذا رفع أحد الطّلاب صوته علئ الحَديث في مَجلسه انتهرّه وزجره 

0 يحدذدث قائماء أو مضطجعاء أو في أثناء الطريق» أو رهق هلز حال 
وكيا الخد كالجوع والشبع الجزيدين: 

وإذا آراف أذامندا التحديث امن قاراتحمة الصوت بقراءة يعن ان 
7 ودعا التوفيق ل د ثم 0 الله 3 بعيه 
0 


0 


فإذا شرع في قراءة الحَدِيث رَتله وتأنّئ في قراءته» وَلَّم يُسردها سردّاء 
ويسنٌ له أن يعقدّ مَجلسًا في ككل أسبوع لإملاء الحَدِيث لمن يكتبه. 
اقتداءً بالصَّحايّة والتَابعينَ وغيرهم. 


عر 25 8 10 لذ .١‏ 


ده 6 1 0 0-8 ص 2 2 ضَ - 
وَلا بأس بأن يتخذ المحدث مستمليًا محصلا متيقظا لا بليداء يبلغ عنه. 
م اه 24 هه 1 ل 1 5 1 و 
وَقد فعل ذلك رَسُول الله 27 وأصحابه وأكابر العلماء: 


تك الا فيلك 5 


روئ أبو داود وغيره'" 57 بن عَمرو قال: «رأيت رَسُولٌ الله 
بواج ترس يوني وعليٌ ننه يُترجم عَنها. 

وفي الصّحِيح" '' عَن أبي جمرة قال: كدت | رسي ابو امن ون 
اللافى: 

فإذا كان المُستملي الوَاحِدٌ لا يكفي لإبلاغ الحاضرين كلامً المُحدث 
لكثرتهمء زادَ مِن المُستملين بقدر الحاجّة. 


ع 


وَ«الظَلالِبٌ» ا 0 م 
4 م نْأهل مِضْرو الخ قَالعَلِ 
يَنَحَلْفي البلادء سيوم 
44١‏ فيالحثلء ل ققد مه 
علّئ طالب الحَدِيث أن يُصحّح النيّهَ في طلبه؛ بتحقيق الإخلاص فيه 
والحذر بين أن يقصد بطلبه التوصلّ إل عرض من الأغراضي الدُنيوية 
كالرٌياسة» والجاوء ومُباهاة الأقرانٍء ثم يتخلق بمكارم الأخلاق ومّحاسن 
الشيم. 
ثم عَلَيْهِ أن يفرع جهده في التتحصيل من أهل مِصره أعلاهم رتبة في 


.)١96/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)81( أخرجه البخاري‎ )( 


00 1 ا لس ل ا 
يج لنب تيمر 
العلمى والسهوة والديدة والأساةة وعير ذلك م الذي يليه فإدا هي 

من التحصيل غلا أهل مصره رحل ادا البلاد الأخر؛ فإن الزحلة عادة 

وَلَا ينبي له أن يتساهل في تحمل الحَدِيث بالإخلالٍ بشرط مِن شروط 
التحمل التي سَبق بياتها. 

وأول شيء عَلَيْهِ ذا رَوئ أَحَادِيتَ فى المُضائل أن يعمل بما يُروِيهءٍ فا فَإن 
زكاة الحديث د رك . 

سكن علنا ارده غررو ون طلة ا بالكتييت إل الشيوخ الثقات 
ليبادروا ال ل 0 
7 كرذنه وف اماه إخوانهم اراق فيُحرمون 37 ما تحكلوا 


من | 
ّْ 022 م ار ير وا ير و وه 
لل 2 11 7 ه 

4 0 يي وتر:” 


البح وميس وير 


يواكم الردللم ارثراام 
ك__-2- ع لكك له 
ا ا 
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ون لقان كفن كن كن انكنة أن ركفت متها 
قاصدًا بذَلِك الاستبصار لا كثرةً الشيوخ. ولا الافتخار بها. 
وَلَا ينبغي له أن يقعد عن طلب العلم لحياءٍ أو كبر. 


وإذا أفاده أحد الشيوخ علمًا لم يتأخز عن كتابته» بل يكتبه عَنهء حت إِذَا 


آراة أن يروتة نظر فيةتوتاملة:وويت عن 


2 ذه اده مادم 


ا 


0 وَقَدَم ست 0 (السَّكَنَا) 
0 الممايدا وما + يختعية 


وعلوا طالب الحديث أن يقدم ف سماعه وضبطه وح ااصحيحى 
الإمَامَينَ الجليلين البخاري ومَُسَلم). 

7 ثُمّ يجعل من مدهي كت (السَّنْن) 5 داود والريلي» والمّسائي. 
واف ماحه وابنٍ 0 وأبن ان ال” اس (السقرة الكرئ) 
وكتاب «المُعرفة) للبيهقيٌ. 

ثم من بعد لِك (المشسانيك) كاميييك الإمام 00 بن حنبل). والجوامع 
كامُوط الإمام مالك بن أنس». 


وممًا لاغنيا لطالت الحَدِيت عنه «كتب العلل)» ولاكتت أسماء الرُواةة؛ 


1١ + 5000‏ سد حَُ . 
ال ا و 
نه مسرا ل :دتما 
9 .2 به 


واكتبٌ الججرح والتعديل»» واكتبٌ غريب الحَدِيث). 


شيع يحي ا ااريية 
و 
1 0 2 بدا 


وينبغى لطّالب الأثر أن يحفظه ويتفهّمه. وأن يُتقن ذَلِكِ إتقانّاه وأن 
يذاكرٌ أَهْلَ العلم بما حفظء وأن يباحتٌ فيه أهل المعرفة؛ فإن ذَلِك ليق أن 
يثبتَ معه حفظه» ويقوئ به إدراكه وقَهِمّه. 


م إِذَا أصبّح الطَالبٌ أهلاء وتمّت فيه مَلكةٌ هذا الهلم» ورّسخث فيه 
ا ْ ين اهل الشراية يه أن منت في خالل فإن 
الصفت : ركه اللحفطه ويذكي القلت» ويشحذ الطبع؛ َمِل قال الإمام 


الووى: 50 يطلع علَين حقائق العلوم ودقائقها). 


2 هوو ووس سرااس 5 0 ل 
855 وحسيرهة 0 


1 5 ل ل 0 ع ل 

وأحسن مراتب التصشيف: أن يجمع في كل حديث أو باب طرقه. وقل 
صنف يعقوب بن شَّيبة ا(مُسنده) مُعللاء وَلْمِ يتمّه. 

وينبغى للمؤلف أن يعتني بكتابه» ولا يخرجه للناس قبل تهذيبه 
وتحريره ومعاودته بالنظر. 


03١ 


لعي أأسد<اهة ) 2 
0 5 : 1 
9 0 .5 
ل 5 3 يدا هو 


وصفة تصنيفه: 


١‏ - إِمّا عليل المُسانيد: 

بأن يَجمعَ مسندٌ كُلّ صَحابي على حدّة: فإن شاء 00 
وإن شاء رتبة على حروفي المعجم. وَهو أسهل تنا ولا. 
؟- أو عل الأبواب الفقهيّة أو غيرها: 
سيق قل باب اررق و بل ا و1 
والأوله أن تمر ها واف أو تعهو» كإنيكى النجي + فلبين 

*- أو على العلل : 

فيذكر المّتن وطرقه» وبيان اختلاف نقلته. . 

والأحسنٌ؛ أن يُرتَبّها علّئ الأبواب لِيسهّل تناولّها. 

؛ - أو علا الأطرّاف: 

فيذكر طرف الحَدِيث الدّال على بقيّتهء ويتجمع أسانيده: إِمَّا مُستوعباء 


و 
يل 


212 ا 
3 


د جا 
يت 


7 وسسشايفة ابتتشيعويك باقتستضازة 
عن فهيه كمَكِلالحجمَار 


ويتبغي لطالب الحَديث أن يَعلمَ حقّ العلم أن مَن كَانَ همّه سماع 
الحديث) أو كتاتة م فصوره ع فهمه ومعرفته؛ فهو كالحمار يحمل 
اهما | 


نكت أن يعرف حيدق الكنيق وميتدة وتعاق الفاظه وففية: و جعوهه 
7 5 1 0 401 2 ع ىو 
ويعرف ما فيه من مشكل. ويعرف مع ذلك كله أسماء رجاله وكناهم 
ا ا أ 2 0ه و 
وميكة دو تاسحخه و كفي وهو بوعامية وعامةبوغين دلك:هقما تطول ذكرة, 


دمو 57 5 كه 7 وتكسقت أله 


تغييلا اؤ ترجا اوْجَهَالة 


ومن المُهمٌ: معرفة بُلدانٍ الرُواة وأوطانهم وشيوخهم وتلامذْتِهم 
وطبقتهم؛ فإن له فوائدَ جليلة مُبِيئّة في مواد ضعها من هذا النظم. 


ا ظ ]| 00# 


سر ع متحطةة لأ 3 
0 5 (م5: 3 ل 
مةه سير نف سج جم “سر هايو سر 


وين المهم أيضًا: مَعرفة أحوال الرّواة تعديلًا وتجريحًا وجهالة» ومّعرفة 
3 8 اه هم 0 ل و5 ش و 7 و 
مَناهج المُحَدئين في ذلِك» كما هو مُبين في صفة من تقبل روايته ومّن ترد. 


07 وَشَمرحَا في | 2 2 وَل قي 


والجال؛ فإن يكل : مَضَيئف 0 صف 1 5 كاذك مَُعرفة 
شرائطهم في هَذْه الكتب ومناهجهم. حتّى يُمكن لك الاستفادة الكاملة من 
هذه المصنفات. 


ومن المّهمٌ أيضًا: معرفة أصول كُلّ إمام واضطلاحاته في كلامه في 
0 عات وتجريحًاء أو ف الأحاديث لفو دول فإن مَذْاهتَ 
كال اتعال: قايف تلق وكا زلف اعرف كن عونك بالتما ةودق غرف 
بالتّمْددٌ في هَذِه الأبواب» ومن كان مِنْهُم مّعروفًا بالاعتدال» فبدونٍ مُعرفة 


مَناهجهم في ذَلِكِ يَقع الطالبٌُ كثيرًا في الحيرة والتخبط» وتكثر شّكواه. 


ل 9 ل 5 | ع يي 7 ١‏ لضم 6 ره 
50 وان الت ا ابمكتهاء ا قَاةّ وَالكَق) 
2 ل 0 0 - 2 1 


0 عِ 5 و و 
ينبي للمحدث أن يعتني بمعرفةٍ أسماءٍ مّن اشتهروا بكناهم وكنى من 
اشتهروا بأسمائهم؛ فإن ذَلِكِ مما تدعو حاجته إليه؛ لثلا يتومّم أن الرّاوي 
الراعد انان ٠١١‏ رده ددا كور اسمة و كان لس هد لك 


ل ١‏ صل 


م اس م 12 1 ل 2 
و لمعيه اراد 00 ا لمسييييييية 


جو 


الأوَلَ: أنْ يَكونَ الاسم هو الكنيةء وَلَا كنية له غيره؛ ك(أبي بلال 
الأشعري). 

والثاني: أن يُكون الاسم هُو الكنية» وله كنية ري ك(أبي بكر بن 
عذال عون )6 اخلفقياة: المدكة البقةة امه ابو نك وكنيته أبو عبد 


الرحمن. 


04 


والغالث: أن تَكون له كنية معروفة , بين الناسء وَلَا يدون أهي اسمه أم 
له اسم سواها؛ ك(أبي أناس) الصَّحابِيَ الككناني - وقيل: الديلي. 


الرابعٌ: أنْ تتعدّد الكن؛ اثنان أو أكثرء ك(ابن ججريج): أبي الوليد؛ 


لح اك 
اي اا 


و نَ وهس 0 
يحصحنمنم_ةه 
م46 وجح 0 2 2 الفرضها 
وهس 5 0 نير 2 و لعا سر 


الحامس أن تكون الكنية بحسّب الظاهرٍ لقبًا في الحقيقة. وله 
في جره ا واوالهعنه لبان لاا ردق 


د ع2 
0 آي سسا مس 
440 أوفى أسمه يه 
' 9 2 و ور ً ه ا 3 
أو »أو في اسهه وَكنية 


السادسٌ: مَن اختلف العْلَّماءٌ في كنيته بعد اتفاقهم علّئ اسمه؛ ك(أسامة 
ابن رك اختلفوا قْ كننة: فيل : حو زيك» وفيل: و متحهيكة وقيل: 0 


عبدالله. وقيل: أبو خارجة. 

السابعٌ: أن تكونّ له كُنية مُتَفقٌ عَلَيْها بين العُلّماءء ولكنّهم اختلفوا في 
اسمه؛ ك(أبي هريرة) “نت : اتفقوا علّئ كُنيته» واختلفوا في اسمه واسم أبيه 
على نحو ثلاثين أو أربعين وَجهًا. 

الثامنُ: أن تَكونَ كنيته واسمُه جميعًا مَوضمَ خلاف؛ ك(سَفينة مولئ 
ونان )انان عن بده به الي بي وَقَد اختلفوا في اسمه: 
فقيل: عمير» وقيل: صَالحء وقيل غير ذَلِكِء واختلفوا في كنيته: فقيل: أبو 
عبدالرٌ حمن, وقيل: أبو البختريء وقيل غير ذَلِك. 


عم برعت 


2 
1 عر هج 4 2 5 سي 


التاسع : أن تَكونَ له كنية معروفة واسم معروفء واشتهرٌ بهما جميعًاء 
وَلّم يختلفوا في وَاجِد مِنْهُّماء ك(الخلفاء الأربعة). 

العاشرٌ: أن يَكونَ له اسم وكنيةٌ مَعروفانء وَل خلافَ في أحدهماء ولكن 
0 لكي دون الاسم؛ كذاض إدريسٌ الخو لاني عائذ الله). 

الحادي عشر: أن تَكونَ له كُنية معروفةٌ واسجٌ معروفٌء وَلَا لاف في 
أحدهماء ولكن شهرته بالاسم دون الكنية» ك(عبد الرّحمن بن عَوف). 
و(طلحة بن عبيد الله)» وكنيتهما جميعًا أبو عبد الله. 


ظ الثاني عشرٌ: أن تَكون للرّاوي كنيةٌ مُعروفة واسمٌ مَعروفء وكنيته موافقة 
لاسمه؛ مثل: (أبي القاسم القاسم بن مُحمد بن أحمّد بن محمد بن سُليمان 
ابن الطّيلسان الأأوسي حافظ الأندلس). 

النالك عفر أن حون لز ارق كلية ولزوؤعيه كيل تانق كننه: كد 
زوجته» مثل: (أبي ذر وأم ذرٌ)» ومثل: (أبي بكر الصّديق وزوجه أم بكر). 
وكانت زوجه في الجاهليّة, وَلَمٍ يصِحّ إسلامها. ‏ 


طاجر نام عتااع 
ا ات 


الرابع عشرٌ: أن يتكون للرّاوي اسم معروف ولأبيه كنية» واسمه يُوافق 
كنية أبيه» مثل: (سنان بن أبي سئان الأسديّ)» ومثل: (مَعقل بن أبي معقل)) 
ومثل : (أوسيين أ أوسو): 

الخامس عشرٌ: أن تكون راو كه واسم معروفان» 'وتكون كنيته 
براك لقم امسو راى نفك دين تلن امور 


اا اا 


2 
ا 2 


038 | 


السادسن غشر: أن 0 للرّاوي أسم معروف» ولآبيه اسم كذّلك» 
ويتوافق الاسمانء مثل: (الحجّاج بن الحَجاج الأسلمي)» ومثل: (عدي بن 
غدى الكندي): ومثل: (هندٍ بن هند بن أبي هالة)» ومثل: (حجر بن حجر 
الكلاعي). 

فإِنْ توافق اسمّه واسمٌ أييه واسمٌ جدّه؛ فهو حسنٌ» مثل: (الحَسن بن 
الحسّن بن الحسن بن علي بن أبي طالب»» ومثل: (مُحمد بن محمّد بن 
مكبو اود تح ومح مد 0 


السابع عشرّ: أن يتفقٌ اسم الرّاوي واسم شيخه وشيخ شيخه. مثل: 
لعهران النصي عن غهران أ رجاء الفطاودق» ع عدر انين حصين 
الصّحابت). 

ومثل: (إبراهيم بن طهمان, عَن إبراهيم بن عامر البّجليء عن إبراهيم 
النخعى). 
خلف): 


ع ال ب لد 
ظ فالأول: الأميرٌ خلف بن أحمد السجزي. 

والثاني: أبو صالح خلف بن محمد البّحَارِي. 

والقالك قلت يزسييمان اوها ف الموك. 

والرابع: خلف بن محمّد الواسطي كردوس. 

والخامس: خلف بن موسا بن خلف. 

0200 © اله ا 
الثامنَ عَشْرّ: أن يتفقّ اسم أبي الرّاوي مع اسم شّيخهء مثل: (رَبِيع بن 
وَقد يظن من لا عِلم له أن الرّاوي يروي عَن أبيه وليس كذلِك. 
اواسم مبعر كليية روق الس جه 

التاسعَ عشر: أن يتفقّ اسمٌ شيخ الرّاوي مع اسم تلميذه؛ مثل: (الإمام 
البَخارِي)» روئ عن مُسْلم بن إبراهيمَ الفراديسي» ورّوئ عَن البخاري مُسْلم 
ابن الحجّاجٍ التشيري صاحبُ «الصَّحِيح). فَقَدِيَظَنَّ من لا علم له إِذّا سوع: 
(حذّثنا مُسْلوٌ عَن البُخارِي, عَن مُسْلم) أن هذا إِسْتَادٌ مُقلوبٌ؛ أو تكرر فيه 
يعضى :الا ستماء ول كد الت ظ ظ 


دس ومو اووونوم 
ووقع في ١صّحيح‏ البّخاري»: (عَن الشيباني» عَن الوليدٍ بن عَيزار عن 


3 0 9 م 0000 ع 7 0 
الشيبان» عن ابن مَسعود)؛ فالشيباني الاول هو. ابو إسحاف سهان ير فيوور 
3 2 5 7 و 
الكوفي» والثاني هو: أبو عمرو سعد بن إياس. 


ع 0 0 سر نت 2 
١‏ 265 6 كذ 
1 , ّ سمو 
1 2 و5 ص هه 


العِشرُون: أنْ يَكونَ اسمٌ الرّاوي بصّورة لَفظ السّسبء سواء أكان تسبه 
ام لع كن 

ومثاله: المح بن إبراهيه البلخي). 00 (الصّحجِيح). ومثل 
اعرد رز الد شين التضرس ال ويكن ١‏ سرمي ببق عمارة): 

الحادي والعشرون: ادع امن الرّاوي ونسّبه» مثل: (جميري بن تشير 
التعيرف)ء اند تروف عن ستوب لعلو واد اذ رادو مهما 


نمطا ع 10 الا لداع و لح اوت للق قفر لقات 


2 ا 2 2 8 اوسن ٍ 
ا 03 

00-8 ل 5 8 

مكو ا اا مير وم 0 ١‏ 


0 اع الب اس 1 - 7 3 2 2 
والانساب: هو دفع توهم كون الواحد اثنين إذا ما ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته 
ومرةً بلقبه ومرةً بنسبته؛ فإن من لا يُعرف ذَلِكِ قَد يَقع في الخطإ المَعيب الّذِي 


(الأسماءٌ المُفردة)» سواء أكانت أسماءً أم ألقابًا أم كئئ. والمُرادُ بذَلِك: 
(العَلَّم الْذِي لم يُطلق إلا علّئ وَاحِدٍ مِنهُم). 

وكوف د لقنا دعو لجاب يفاد لمكت والكررت: 
الم الا حر برو بي حور عي جني ابوت 
مصرء قال ابن بسن : لا أعلم لهُ رواية. 

ومنهم: (جَبّيب) - بالجيم المُوحدة مُصغرًا - ابن الحارث» صحابي 
كناكو ميته ابن قافيه تجعلة حزن بالخاء التعصة. 


ومنهم: #(مندر) جايوزن حعفرة لسعم مُهملةَ - الخصي مول زنباع 
الجذامي. 


ومنهم: (شَكل) - بفتحتين - ابن حميد العبسي. 


0 د 3 مم 
0 لك 3 0 8 لج 
وو 4 0 
0 5 
ا عم لم 


ومِنْهُم: (أبو مُعَيد) - مصغرًا - حفص بِنْ غيلان. 


ومنهم: لامو المدذلة) - رة بضم الميم وكسر الدال - وسماه أبو نعيم وابن 
عان: عبد اشين. فيل الم 


ومِنْهُم: (أبو مُراية) - بضم الميم» وفتح الراء مخففة - واسمّه: عبد الله 
ابن عمرو العجلي. 

ومنهم: : (سَفينة) - بفتح السّين - مولئ رَسُول الله يلت قيل: اسمه 
مهران» وقيل غير ذَلِك. 

ومِنّْهُم: (مندل) - بكسر الميم؛ ورجّح ابن ناصر فتحها - واسمّه: عمرو 
بن عل العنزي الكوني. 


2ه 


ع لتحت أن رت ١:‏ القاكه لز وان برالقية كن عبار عن 
وَصف بمدح أو ذم غَلبٍ علّئ صاحبه. وكدّلك أن يعرف أسبابٌ إطلاقها 
م فإنَ مَن لم يعرف ذَلِك يَقع في الوّهمء قَقَّد يذكر الرّاوي مرةً باسمه 
1 بلقا فإن لج يعرف أند هذا ل لصاحب هذا الاسم اعّرهما 


+« أ 


وذْلِك؛ مثل ما وَقع من بعض العُلّماء حين اعتّبروا (عبدٌ الله بن أبي 
صالح) أخا ل(عبّاد بن أبي صالح)» وإِنّما (عاه لَقَتُ (عد الله) . 

ومن الألقاب ما يَدْلُ ظاهره علّى صفة من صِفات قبولٍ الحَدِيث أو 
رد ومع هذا فحال الرّاوي يتناق مع ظاهر هذا اللّقبء فإذا لم يَعرف 


1 


المحدّث أسبابٌ إطلاق اللقب وقع في الخَطإ والوّهَم. 

8 4 بك لقبٌ معاوية بن عند الكرهه زكان فد صل فى 

ومنها: االفيعف) هُوّ لقبٌ عبدٍ الله بن محمدٍ الصَّابطٍ المتقنء 0 
قي ادش نات وله 1 د ١‏ سيت 

ومنها: «القوي' وهو لقبٌ يونسٌ بن يزيد الذي يروي عن التابعينَ» كان 
قَويّا في عِبّادته كثيرٌ الطّواف فَلْقَبَ بذْلِكَ» وكانّ في حديثه لين. 

ومنها: ايونسٌُ الكَذُوبُ»» وهُوَ أحد معاصري إمام أَهْل السّنَةِ أحمد ابن 
حنبل» وكانّ حافظًا مُتقنًا لا وَهَنَّ فيه. 


5 تركلا وفي «الميزان): ونع راي كرا رسيي 
المكوانيوقةا يبان السب انودي ذا ارلنب" 


والألقابٌ عل ثَلانّة أقسام: 
الأول: ألقات بلاط الأسماء. 
مثاله: (آبي اللّحخم)»؛ وَهُو صَحابِيٌ مَعروفء اسمه عبدٌ الله. وقيل في 
اسه غير ذَلِكء ويُكنئ أبا عبد الله وَقّد خَلط من ذكره في الك وظنها أداة 
كنيكفيل هذا لقت له: 
0 (الأبح). وَهُو حمّاد بن يحو البصيرئ: 
ولس نالا ضما الصّنائع والحرّفء ك(البقال)» والصّفات» ك(الأعمّش) 


تكو ماني يران الكرق)الؤماءالقعد كالتعروت: 

الثاني : ألقاتٌ بألفاظ الكنوا. 

مثاله : ا الأحوص) واسمه: يد الهيثم العكبّري» وكنيته: ا 
عبد اللّه. 

و: (أبو الجماهر)» واسمه: كيد عتفان التنوخي. ويكدر ا : انا ين 
الرَحَمَن. 

الثالث: ألقابٌ بألفاظ الأنساب. 

عله ::(التهرع )0 امسمهاعيد الاين تساي يرو عن عائشة. 

و: (الزّنجي)» اسمُّه: مُسْلم بن تالد المكي الفّقيه» لَقَبِ بِدَلِك لسَواده 
وقيل: بَياضه؛ عل العكس . 


7 ل 0 ور اس ور 
: ك6 وَإِنْ كرمهتةهة صَصاحيهة 


ويجوز علّئ سبيل الوّصف والتّعريف أنْ يذكرٌ الرّاوي بلقبه ولو كان 
لقبّا مَعيبَا؛ِ كالأعمش» والأحولٍء والأعرّجء ونحو ذَلِكء أما إِذّا كان على 
جهة الذّم أو العيب؛ فهّذا لَايَجورٌ بحال» دَلِك أنه أمرٌ لا حيلةً مّعه؛ إذ الرَّاوي 
قد اشتهرٌ ذا اللّقب وغَلب عَلَيْهه فكان ذكره به علَئ سَبيل التُعريف والثّمييز 
أمرًّا تقتضيه الصّرورة والله أعلم. 


ترج سمس 


الأنساب وأوطان الرواة وبلدانهم 


قَذْكّتت «الأَفْسَابُ) لف ”7 
/ا4 فَمَبراالَ لل رك د َه لك 


47 داييك ما سيكت وموم د 


3 وَمَنْ يَكَنْ مِن قر 


ملا 2 1 رقا - واجمع بالاعم 


0 0-06 3 
وَكل تاس ب إن فبسمسحنيح ل 


هذا التوع مما > اله 00 الحديث 2 تصرّفاتهم 55 
١‏ فإن المحدّث يميز به سخ الاسميرة المتفقيّن» ؛ ويتعين 9 عِنده المهمل. ش 


ويتبينُ المجمل: ومن يَعلم التلاقي» وغير ذَلِك مما له دَخل عظيمٌ في قبول 
الحَدِيث ورذه. ظ 

وَقد كانتٍ العّرب زمنّ الجّاهلية وصدرٌ الإسلام ينتسبون إِلَئْ القبائل» 
فيقال: (الهُدَّلِي) و(الحَتّفي) و(الفَرَشي) ونحو ذَلِك؛ لأَنّهم ما كَانُوا يَسكنون 
الكقانة زوين 115 حترقوة أو ثراو لون ساف د نيوا البناكنيل كان 
سُكناهم السَّهولَ ومساقط الغيثء مما هو مَعروف في تاريخهم. 

والنااجاء الأإساةة بوالعقيوت: اليه اعد روني البو العمل 
نارم ماسو تم بيقع لامعا و تكو هاه يونا | 0 المجاع كدرو لحرن 
والبُلدانء فقيل: (الخْيّاط) و(الحذّاء) و(البزَّار) و(العطّار) و(البُخاري) 
و(العراقي) ونحو ذَلِك. 

ومّن سكن ببلدتين» أو نحوهما؛ ك(مصرٌ) و(الشّام)؛ جاز أنْ ينسب إلى 
أيتهما شاء الثّايبء ولكنّه إِذَا جمع نيما انان الحقير الشَّامي)» كَان 
احبدن واف يبو يذكن! الال آز البب ناص بيكهيما ارت أ قدولة (المصيرى 
ثم الشّامي) إذَا كانت سكناه مصرّ سَابِقَةٌ. 

وإذا سكن بعضّ الرّواةً تاحية من نواحي بلدةٍ مِن البلاد؛ كأن يَسكنٌ 
(الجيزة) الّتى هي الآن إحدئ ضواحي (القاهرة) عاصمة الدّيار المصرية؛ 
جَاز أن تنسبه إِلَئ ناحيته فتقول: (الجيزي). أو إِلَّنْ البتلدة فنقولٌ: (القاهري)» 
أو تتسبه للإقليم فنقول: (المصري). 

وجاز أن تجمع في نسبته بِيْن هَذِه كلهاء وحينيِذٍ تبدأ بالأعمّ منها ثم 
الحم ,مت وهكذا فنقول#(المضوق الماهرى الى )تسر :د لاك 
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ولو تناه إل قيلي وكرّونا النسب قدّمنا الأعم كذَّلِك؛ لتتحصل بالثاني 
فائدةٌ لم يَدُلَّ عَلَيْها اللّفظ الأوّلء فتقول مثلا: (القُرشِي الهَاشِمي المُطلبي) 
ولو قلت: (المُطّلبِي) لكان ذكرٌ غَيره بعدّه لغوًا. 

إذا تَسبتَ إل القبيلة والوطّن جميعًا؛ فَقَدم الشسب إِلَىْ القبيلق» واذكر 
عي الوطنء فلو أنَك أردتٌ ال يوان ال 
(مصرً) قلت االيدى المصري). 

وَكَدَ اخعلت الغلماء ق:جواز الست إل الثلدآن أو القرئيه اجوز ملق 
بلا تحديد سكن مدة مُعينة» أم هو مُقيّد بمن سكن مدةً مُعينة؟ 

فالمّروي عَن عبد الله بن المُبارك تقييد ذَلِكِ بالسّكنئ أربعٌ سنين» وقال 


ملحفسات الأنه تسسا ب 
من نُسب إلى غير بيه . والمنسوبون إلى خلاف الظاهر 


ومن ذكر بنعوت متعددة, والإخوة والأخوات, والموالي 


« الَاسيتامَن قذيصيئفي تكن 
6 ة 0 


و1110 
الرواة انا غير آباتهمء, كأمّهاتهم» أو أجدادهم؛ في تعض المّواطن» وينسبون 
إَِى آبائهم في مواضع أخرئء فإذا لم يَعرف المُحدَّث ذَلِكء ويُعنئ به العناية 
الثَّامة وقمّ في الوَّهّم والحيرة؛ فإنه رُبّما حسبهما شَخْصَيّن وهما في الحقيقة 


شخص واحد. 
مثل: (إسماعيل ابن علَيّة)» وهو: إسماعيل بن إبراهيمَ ابن مِقسَمء 
و(عَليَهُ) أمّه. 


و. : (عاصم ابن بَهدَلّة): وهي أَمَّدُ وهو: ابن أبي التتجود. 


ورَبّما سبوا لأجنبي لسَبب مِن الأسباب؛ كالتبني. 


١ 


من ذَلِك: (المقداد بن الاسود)ء ميته |21 الأسو فين تفوت اله 
كان في حجره فتبناه» وإِنّما هو: الجوقدافاون عهرويق تكلة الكتدى: 


وَتتأكّد مَعرفة ذَلِك إِذَا كان الرّاوي بي يأتي أحيانًا مُهملا بغير اسمه؛ مثل: 
(ابن عليّة) و(ابن لهيعة). فإذا كان يشترك في ذَلِك أكثرٌ مِن راو كانت العنايّة 
به أوجبّ» مثل: (أبن أبي ليلئ)» هما اثنان: عا لوحن ركو فق النايفين 


هغل 


الفقاكي والتاق ]ميحد ركو جيعيت وال ا 


بكر وتاج جر 
20 5 
سر 2 
سل نت 3 0 و كن 0 سل سير 


ومن مُلحَقاتٍ الأنساب: (مَعرفةٌ المَنسوبِينَ إلى خلاف الظَاهِرٍ)؛ فرْبّما 
نسب الرّاوي إِلَىْ مَكانٍ. أو تَيلةء أو مَوقعة: أو صناعة. والواقع أله مستي ف 
أهل هَذا المَكانء وَلَا مِن أهل هذه القبيلة» وَلَا ممِّن احترفوا هَّذْه الصّناعة 
وإنّما عرضت له هَذِهِ النّسبة بسبب من الأسبابء فلا يجوز إهمالٌ معرفة 
مَؤلاء؛ لتلا يسبق إلى الوّهَم أنّها يسبهُ حقيقية. 

مثاله: انو اموز عقي عمرق الاأتضارى (البدرى)؟ فإنه نه لم يَشهد 
ويدارل افق الخناطة صر ركه كو هذا المكاق سيت البمكك: 


ا 1 1 0 > مه مه 0 - 8 
ومن بغير صفة قد جى: به 


- 0 
ب كشي - هر 
8 ليه 3-0 
١+‏ 1 1 3 
11 4ه ور 
1 5-7 إِ 
4 


ومن مُلحَقاتٍ الأنساب: (معرفةٌ مَن ذكر بنُعوتٍ مُتعددة)» فرُبّما وُصف 
لرّاوي الوَاحِدٌ بأوصافٍ متعددة من أسماء وكثّئ وألقابٍ وأنساب: إِمّا من 
عام ور ةا اد رست صنفيء. وإمًّا من شخص 
وَاحد يقصد إِلَى إخفائه» أو إيهام كثرة شيوخه. فيذكره مرةً بهذا ومرةً مهذا. 

ومعرفةٌ ذَلِك مما لا يَنبغي التّساهل فيه» وَهُو مع ذَلِكِ فنْ عَويص 
عا ها رين التتحد ادو اهن النظي يله لطا يرال ةفيق وله 
اران فطلي عد اغوي[ تان نولي ادلبسن ل افق 

5 ني م ١‏ 0 فإن اسمّه قد 


وغن للتكفات لهات ترد الاحوة ولخو اقم تكد الها كني 1 
راويان - أو أكثر - في اسم الأب. فأحيانًا يكونون إخوةً لأب وَاحِدء وأحيانًا 

ورٌيّما اشتبّه ذَلك» خصوصًا إِذَا كَانُوا من بلد وّاجدة وفي عصر وَاحدء 
فيظن من لا معرفة له بِدَّلِك أَنّهم إخوة» وليسوا كذَّلِك. 


وفائدته: أن يعلمَ الواقفٌ على هذا النوع الإخوةً من الرّواة وغيرٌ الإخوة؛ 
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فلا يَظن روايين اشتركا في اسم أبيهما أَنَّهما أحوان» وليسا كذَّلِك. 
ومن أمثلته من الصّحابَة: (عمر بر الخطاب)» وأخوه: (زيد بن الخطاب). 
4 ووء ع اه فل 0 
و. (علي بن أبي طالب)) وأخواه: ( جعفر). و(عقيل). 


ع 


ومن التاريي: (أرقم 0 00 وأخوه: (هذيل). 


لح ايح اا 
ل يت 


4 سَّ أ 2 ه68 عض 4 3 2 
/؛ لسسدم «المَوَالي)؛ امار 


ومن مُلحَقاتٍ الأنساب: (قغرفة الكوالى):فقد اتبيه الراوف إلا بيلة 
0 ؛ ك (قللان الُرَشِي). ويكون مولن لهم فَرْبّما ظَن أنه منهم صَليبة 
بحكم ظاهر الإطلاقء فيترّبٍ عل ذَلِك حَللِ؛ فكان لذَلِك معرفة هذا مهيًا. 

والولاءٌ تلان أنواع: 

الأوّل: ولاءٌ العتاقة؛ ومّذا هو الأكثرُ الأغلتٌ. 

ل 0 نضقة كازا كيو شيعه المضيرق 
الفهمي)» و(عبدٍ الله بنٍ المبارك الحنظلي)» و(عبدٍ الله بن صالح الجهني). 


الثاني: ولاء لعلف كبز الحاء وسكون الام جود من معن 
المحالفة» وهئن الحفاقلة علو التتعاون والامين. 


ع 


وممّن تُسب إِلَْ قبيلة غير الى هُو مِنْها لجلف قبيلته إيّاها: (مالكٌ بن 
نس) الإمامٌ الققيه؛ أصبَّحيٌ بولاءٍ الجلف. وَهُو حِمْيّري صَليبة. 


ا 


14> 
والثالث: ولاءٌ الإسلام؛ وذَّلِك بأنْ يكونَ رجلٌ غير مُسْلم فيدعُوه رجلٌ 
إِلَئ الإسلام» فيُسلم على يِدَيْه ويُنسب إِلَئْ قبيلته. 
ومن هذا النوع: (الإمام البَخاري) صاحبٌ المع فقد قبل له: 
(الجعفي)؛ لأن جذه (المُغيرة) كَان مَجوسيًا فأسلمَ علئ يد اليّمان بن أخنس 
الجعنفي . 


ظ 4 2 7 : ص 2 - ورت اه 
اللي جم من الأسمماة ميننا وقد (اكتلف) 
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خَظا ومسي ا يت 


م4 ا 5 
(المؤتَلف والمختلف): هو ما ب تتفق نيزن الأسماء خط ويتختلف لاه 
سواء كان مرجع الاختلاف: التّقط أو الشّكل. ظ 
وهو فن جَليلء يَقبح جهله بأهل العلمء لا سيما أهل الحَدِيث» ومّن لم 
يَعرفه يكثر خطؤّه. ويفتضح بيّن أهله. 
. قال علِنٌ بن المَديني: «أشدٌ التّصحيف ما يَقع في الأسماءً؛. 


ا 4 5 2 - عو 0000 ل 7 : وم ال 
وذلك أنه شىء لا يَدخله القياس. وَلا قبله ولا يعده شىء يدل غليه. 


مه َال 


الشّكلء وَالَْروف» َالإجاء 


وأنواعه وأمثلته كالتالى: 


الأوّل: مُؤتلف الخَطء مُختلف الشكل. 

مثاله: (سَلَام) و(سَلّام)؛ الأول: بفتح المهملة وتخفيف اللام, والثاني: 

ومثلّه: (سَلْم) و(سَلَّمِ)؛ الأول: بفتح السين وسكون اللامء والثاني: 
بفتح السين واللام. 

و:(عبيدة) و(عبيدة)؛ الأول: بضم العين. والثاني: بفتحها. 

501 الخطٌَّ مُختلف الإعجام. 

مثاله: (سراج) و(سراح)؛ الأول: بكسر السين المهملة وبالجيم؛ 

و: (جزام) و(حرام)؛ الأول كس الحاء الميعلة :وبال اغا التاق 
بفتح الحاء وبالراء. 

و: (يزيد) و (بُرَيد) الأول: بالتحتية المفتوحة أوله وبالزاي المكسورة. 
والنان! «الموحدة | رلدورار ا التدويدة. 

ال 1 زاك 1ن )4 الأول جره راءن.والعان؛ اخره راع 


الثالث: مُؤتلف الخطٌ مُختلف في بعض الحُروف المُتقاربة في الرّسم. 
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و و ع 4- 2 و 
مغاله: (زبير) وزرية) و(زبيب)؛ الآول: أخقره راي والثاني: آخره دال» ا 
والثالث: آخره بأء. 


ام 


أو فى (الصّحيحين) م م ١‏ الموَحا 4 
م 2 ا سه و ش سه 

نم إن المؤتلف والمختلف يتناوله العلماء من جهتين: 

فتارةٌ؛ عَلى جهة العُموم مِن غير تَقِيدِ بكتاب. 


رار علىل جهة ممصو عر ب« الصَّحيحَين) أو بهما مع ١المُوطإ).‏ 


حن ع غه ح 


ا 


اس م دمر " 
1 ٍ جه © هد | إِ © جين جه 
26 ا 


0000 


اف رقت قينا لمظيدا تنطظيا اتفضة 
اعيبم جد 57 - 505 
1 ا ميد لعز دوا ان 
َال شيخ وَالكَلَمِيِذ وَالكببييدان 


(المُتفق والمُفترق): هُو ما افق من أسماء الرواة ٠‏ نا نط وان قن 
وده 

1 لرواة 5 ل 0 0 د عا اي 

وإنّما يَحسن إيرادٌ ذَلِكء فيما إِذَا اشتبه الرّاويان المُتفقان في الاسمء أو 
الكنية» أو النسبة» لكونهما مُتعاصرّين» واشتركا في بعض شيوخهماء أو في 
وكاو و ا 
الرواة بي فهذا كَ 55 إِذ 8 تمييزه. 


الجر 


وا ل و لمُفترق علئ أقسام: 
الأول: من اتنئفشت أسماؤّهم وأسماء آبائهم. ء' 


مثاله : (اتوية عاللك)# خشسة رووا الكخليف: منهم النان يها ان . 


أحدّهما: (ابنُ النضر الأنصاريٌّ مَولى رَسُول الله يد وخادمه)»» وَهُو من 
المُكثرين رواية الكريهووالتان:[التعبى التستوق )لولف له إل حزنيث 
وَاحد: إن الله لَه وَضْع عرة المسافر :شظطر الصَّلاة وعرة: المشافر والحاول 
والمُرضع الصّومً). 


الثاني : مَن انفقت أسماؤّهم و أسماءٌ آبائهم 8 أجداوهم. 


مثاله : (أخيدية ععفر ين حمهدان)؛ 0 وكلهم في عصر وَاحِد. 


رحلي رور اضون لسو رفيو ا 


الثالث: ما اتّفق فى الكنية والنسبة معًا. 


مثاله: (أبو عمران الجوني)؛ اثنان. 


ونوا سيد نيمات والاانب 


صم 


يي دنسمو الشكواب 
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الخامس : ما اتفق في الاسم وكنين الأس؛ وَهُو عكس السابق. 
مثاله: (صالحٌ بن أبي صالح)؛ أربعة تابعيون. 
السادس: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم. 


و 7 0 ع و سا 
مثاله: (محمد بن عبد الله الانصارى)؛ ل 


ده أوْفي اشوياؤفي كُنْيةوَيْهْمَ| 


وَإِنَمَايْمْ رف بِاخْتيِصصِهِ 
4417 ا 7 بسي 1 الأنيبيها 
ف ١‏ لت 0 
السابعٌ: من انّفقت أسماؤهم فقطء أو كُناهم فقطء ويقعٌ ذكره في السَّند 
ين ير ذكر أي أو تسبة ميزه ويكون في طبفيه من يتشترك معه في الاسم أ 
في الكنية؛ فيقع الاشتّباه في مثل ذَلِك: هل هُّو فلان أم فلان؟ 


تكو الآ بودي 0ت 

وهذا 0 (الحيدرا وَهُو ون صور (المُتفق والمفتّرق)» وبعض أَمْل 
العِلّم يَجِعلّه نوعًا مستقالاء ويفرقٌ بينهما. 
والكيين إل تحير النظر إِلَ اختصاص مّذا الرّاوي بأحدهما أكثر من 
الآخر؛ لأنّه من عادتهم: أَنَّهم إِذَا أكثروا عَن الشّيخَ واختصوا به؛ اختصروا 
27 
ممن ليسوا يكثرون من الرّوَاية عنه؛ فإنهم ينسبونه- غالبًا- ليميزوه عمن 
اضرا 

ل لك قي ار اي ار ايه 
ويتعاد ف الأشايك كيرا يعابر هكذا: (حمّاد)- ويشتركان في بعض 
لديو وفي بعض الرّواة عَنهما 

١‏ - فإن كان الرّاوي عن (حمّاد) هو: سَلِيمانَ بِنّ حربء أو: محمد بن 
الفضل السَّدويِيَ (عارمًا)؛ فحمّادٌ هو: ابن زَّيدٍ بن درهّم. 

؟- وإن كان الرّاوي عو انا شو لدي صالدع اوة موس در 
انيفاغيل الوذكي أر اع بي ماله أولاعداة ين كنل كاذ هو 
ان كلية: 

ومن طرق التّمبيز أيضًا: معرفةٌ عادتهم في استخدام صِيّغْ التَحَدِيثْ. 

مثاله : رو البخاري ف مَواضع من (اصحيحه) : (يحدكنا ا جد فنا 
حبّان بن هلال): وفي شيوخ البّخارِي ممن اسمّه (إسحاق)» ويُّروي عَن 
(حبّان بن هلال) اثنان: 


2 و 
الاول: إسحاق بن رَاهويه. 


قال ابن حجر معان يفريه قر عاك و ما طول 000 

وها لتر في ككارة الحَدمك واستقامّته؛ بحيث إنه ذا كان الرجلان - 
المُتوقع أن احتهما كن الدى اق الكين به مزهنا معيث: والآخر 0 
نظرنا؛ فإن كان الحَديث منكرًا عير تيم اولس اق الكعنوعا: قادحة؛ 
علمنا أن الَّذِي في السّند هُو الضَّعيف لا الثقة؛ لآ الكنيك النكن ما ليق 
بالرّجل الضّعيفء ويُنزه عَنه الثقة. 

الاين زااقان ك2 رهما لسن ريد عقوي يقيذ) : 

والأول: اسمُ جَدّه (تميمٌ)؛ وَهُو ضَعيفٌ. 

والناقةالقة ايت عد رع 

روك أبو أجاف عَن الأوّلء وَلَم يرو عن الثاني؛ إلا أنه غَلِط في اسمه؛ 
فقال: (عبد الرّحمَّن بن يَزِيدَ بن جَابر)! 

يخا الى اننانة ككل الألكةن [عاويه» ترصهرا عاو للفيك. 
إِلّا الي يَرويها عَنه أبو أسامة» لكن أبا أسامة ثقة لا شك في ذَلِك؛ فهو بَريءٌ 
ذو غرة الاأعاديف تطعا تعلهرا انراوس هذه الكناكير هو لابن تيم 
فتك اي ابر ) لعشيو ان آنا أمناكة لب عند كل درق مهما 

واعلم؛ أن الرّاوي قد يُهمل اسم شّيخه في إِسْنَادٍ ماء وَلَا يُميزه؛ فيأقي 
أحدٌ الرّواة المُتأخرين في الإسْتاد عَنهء فيتسبه اجتهادًا منه؛ فيُخطئ» دون أن 
بين أن هَذِه النسبة إنّما كانت عَن اجتهادٍ منه» وليست روايّة؛ أي: ليست من 
مَقول شَّيِحْه؛ فتعامل بقّدرها! 


ادساف 5 1 


2 ئ - 0 6 عه 
مثال ذلك: روئ حمّاد - هو: ابن سَلمة - عن قتادة» عن محمد بن 


سدودن : عن صَفيَة شن الحاوث» ع عائشة) مَرفوعا: «لا يَقبل الله صَلاة 
حائض إِلَا بخمّارا. ظ 

نذا حَلِيثٌ حماد بن سَلَمة عن قنادة» هو المتفره به نه وَهَد َه في 
الدَارَقَطْنِيُ؛ ورجّح أن الصّواب فيه الإرسّال. 

لكن؛ رَواه بعضهم؛ فتّسب (حمَّادًَا) فيه؛ فقال: (حمّاد بن رّيد) ! 

وليس هذا صوابًا؛ بل دك (صياة بن زيد) هنا خطأ؛ والصّواب: (حمّاد 


ابن سَلّمة). ومن أدل دايعلا ذَلِك: أن (حمَّادَ بنَّ زّيد) لم يسمع من قتادة 
وَلَم يلتق به» بل ليست لَه نه رواية أصلا. 


نحم هال لس يلتجِئ 


الثامنٌ: أنْ يَقع الاتّماقُ في النُّسبة من حيث اللّفظ والافتراقٌ في الممسوب 


*« 
١ 


مثاله: (الآملي)» و(الحنفي): 
راط يمي أن مل 
وف البللاة تلدتان» كل .منهها اسمينا (1 )4 إعداهما: اهل :طومتان. 
وابيدا وي جر تون لك انعسي لا كر و كنا جماعة 


و(الحنفي): 2 ل رن (بنى خنيفة) إحدئ قبائل العرب 


3 أل لوانتي 
المَشْهُورة» ويحتمل أنَّها نسبة إِلَ (أبي حَنيفة) الإمام المَعروف صاحب 
المَذهب المَشْهُورِ؛ٍ وَقَد نُسب إِلَى كل مِنّْهُما جماعة. 

التاسع : “ما يشترك فيه الرّجال والئساء. 

وهو قسمان: 

الأوّل: أن يَشتركًا في الاسم فقط 

مثاله: (أسماء)؛ فَقَد سّمّي به جماعة مِن الرّجالء وجماعة من النساء. 
الثاني : أنْ يشتركًا في الاسم واسم الأب. 

مكاله: (معندر القهلت)» واهطة ينث الكيلب): 


و (تفيرة ين شوان )او( ميوة يت صيفوان ): 


2513 


144 اليه 0 
٠٠‏ قَالِإثَََاقٌ مع دلق 


ين الانواع لني لز المُحدّث الوطيه بهاء 0 3 دباو 


لمت والمفترق» وأخذ بهم . من المؤتيف والشخلف: 
والمُتشابه علّئ أنواع: . 
فمنها: الود الزرويق شدريع ووازت د ابيياجا 
لا لفظًا. ظ ظ 
ومِنها: أن يأتلف اسم لكان كن جهن لا لفظاء ويتّمَقَ اسم أبيهما لَفظَا 
0 ايالمه ار ركان «أوقينيما لبقا عطاموبالات نه 
لا نقد 


"0 ١ 


١ [[ 


مها أن سن لع سيا ل و و ل اي و قتي حمطا 
لا لفظًا. 


ولذَّلِك أمئلّة كثيرة: 


فيا (أيوبٌ بن بشير)؛ فإذ فى اال وان اتن السفيعنا ابوت )(وخو فتنق 
ا واسم اهما (بشير)؛ لكن أحد الأبوين بفتح الباء مكبر 


الع 
اير 5 7 سس ب - 
فالأول: (أيوث ين تثير) الفتجاة الشامك الدى زوق عنه: تعلية بن 
0 الحمهين. 


والثاني: (أيوبٌ بن بُشَيْر) العَدوي البّصري الَذِي يروي عَنه أبو الحُسين 
خالد البصري وقتادة وغيرهما. 

ومن أمثلته أيضًا: (شريح بن النعمان)؛ فإن ف "الدواة فيا 
اسم ل خسان )فيو سس السلا هيل 

رادها :سمه شْرَيْح) بالشين الجن وآخره حاء اميويلة علا 
فيان لعفيس زخو( شرييح بن الخطاذ) التَابعيٌ الِْي يروي عن علي بن 
أبي طالب. 

واسمٌ الثاني 2 سرّيح) الي المهملة مُضمومة وآخره جيم مُوحَدة 
كوت هو مان بن 1ن للر روي اذ مساب امار ظ 

ومن أمثلة ذَّلك: (حتان الأَسَدي)؛ فَقَد وُجد في الرّواة اثنان كُلّ مِنْهّما 
نسبئُه (الأسديٌ)» فهي مُتَفْقةٌ لفظًا وخطًا. 


واسم أحدهما: (حيّان) - بالحاء المهملة. والياء المغناة 5ه جد وَهو 
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قاني عتهييدا الكوفي» وهو من رجال ١صَحيح‏ عا اد 

واسمٌ الثَّاني: (حَمَانَ) - بفتح الحاء المُهملة بعدها نون مُوحدة مُخففة- 
وهو (ختاناين قنويك) البضوف: 

ومن أمثلة ذَّلِك: (أبو عَمرو السَبانِقُ)؛ فإنَ بيْن الرّواة نتن كل يها 
يكنئ (أبا مرو)» هه الك مما انف باطليدة 
الو يا 

ا الثاني : (السَيباني) 0 بالسين ا / لموملة - واشيحة: و وَهو تابعيٌ 
0 من أهل السام وَهو عم الأوزاعي؛ وك د أخرج له البخاري 2 
(الأدس». 

ومن أمئلة هذا النوع: (محمّد بن عبد الله المخرمي)؛ فَقّد وٌجد بين 
ا ل وأسم أبية (عبد الله )» فاسيهها 
تح الا الشهملة - همعد بن عدا فرصي التي “5 
مَحْرَّمَة بن توفل - رَوئ عن الشّافعيء ووو عنةعيد العريز بن زبالة. 

د الثاني : (التحري) ب بضم الميم وفتح الخاء وَتسديدك 2 
قوراء و ماديا بز تائيه - نسبة إلى (مُخَرّم) وهي مَحِلَة 
ببغدّاد - وهو أحد مَشايخ البَخارِي وأبي داود. 


من أمثلة هذا التّوع: (أبو الرحال الأَنْصَاري)؛ فإن بين الرّواة انين كل 


57 5 
ل ا سا 


دخاب اسار )تمهاد ع عو ال دن لا وخ 
وكنيةٌ أحدهما: (أبو الرّجَال) - بكسر الراء بعدها جيم موحدة مُخففة- 
وَهُو 0 ف عد الرَحمَن الاتشارى الدر وله يت ف «الْصَّحِيحَيْن). 
وكُنيةٌ الآخَر: (أبو الرّحَال) - بفتح رائهء وبعدها حاء مُهملة مُشددة - 
وَهُو مُحمّد بن خالدٍ الأنصاريٌّ البتصريٌ» وله عِنْد النَرمِذي حَدِيتْ عَن أنس 
بِنِ مَالك. والله أعلم. 


77 


ومن المتشابه: (المشتبه المَقلوب): 

وَهُو أن يكونَ اسم أحد الرّاويّين كاسم أبي الآخر ‏ تََا ولفظّاء واسمٌ 
الآحر كاسم أبي الأوَّل خطًا ولفظًا كذَّلِك. 

و (كحتووع سعيةا م (تحديو لد 

وهَذا مما يُلتبس علّئ الأذمّانء ويُوقع في الارتباك والحيرة» وبخاصّة إِذَا 
اتفق مثل ذلك لراويّين متعاصرّين 

ونه ابئلة خنا اشر (الشدرين اللي وَقَد وَقع في هذا ان 
ار بي لامر بن الوليد بن 
باح المَدني شيخ الدَراوَرْدي فسمّاه (الوليدامة كعمسا ذلك 
ابن أبي حاتم نقلًا عَن أبيه» وإِنّما الوليدٌ بن مُسْلم دمشقي أحد أصحاب 
الأوزاعي» روئ عنه أحمد وغَيرٌه واللهُ أعلم. 


1008 


شكت ‏ امششكتر | 
مِنَالمَهِنَات مع «الوَقَاةو) 
0" وَيَمَنِالشمَاع لِلحَدِيثِ 
الانسبي لسع الالدسبيية 
ل شت لكا 
تير الوك وَالأغفلام 


رةه 8 2 8 ا 
0 وَوهم وَأهِي'ء وَوَضضع وَأضضع 
اه 4 52 وس)اد ةس تأقٍِِع 


التقصود ب(ااري): معرفة مواليد الرُواة وَوَقياتهم: وتاريخ 5 
ورحليهم فى طَلب الحَديث» والتصدر للتحديث» والبلاد التي دخلوهاء ' 
والشّيو خ الذين عتملوا ته وكذَلِك'مَعْرقةٌ الوقاتع والأتامةوسير الخلفاء 
والأعلام؛ طبقةً طبقة» وعصرًا عصرًا. 


1 


وقوائدٌ التاريخ كثيرة: 

مِنْها: معرفةٌ الانصال والانقطاع» ومن يُمكن له أَنْ يَلتقي بمن رَوئ عَنه 
ومن لآ يمكق له:ذلك: 

وَقد ادع قوم الرّوَايةَ عن أناس» فنظرٌ في التاريخ» فظهر أنْهم رَعموا 
الرّوَاية عنهم بعد سنين من وفاتهم. 

ومنها: الوقوف على تنطلان بعص الحكايات؟؛ باون وقوعها 
تاريخيًا؛ سواء وَقع ذَلِكِ وهّما مِن بعذ يعن ال وان أو كدنا وبعنذا: 

كالحَدِيث الَّذِي رُوي أن الله حَدَ أمر الَبِىَ يي أن أكل مِن طَبقٍ جَاء به 
إليه جبريل مِن رُطب الجَنَّةَه وأمرّه أن يُواقع حَدِيجة فُحملت بِفاطِمّة. وفي 
خلنيف احرة اندلق كان ليله لاسر اء! 

وعدا كدت قطظعاها لأن تأكتية نفس ردك قبل الأسر اويل قبل البوة! 
فهّذا لا يُمكن أن يُكون قد وَقع. 

وكما في قصّة إسلام أبي سُّفيان عام امتح وعَرضه علّئ النبي َي أن 
جه بابنيه أمٌ حبيبة؛ فإن هذا خطأ عِنْد مُحققي العُلَّماء؛ لأنَ الثابت تَارِيحي 
أن الب يَكيةِ كان قد تَرْوّج بها قبل ذَلِكِ بزمن. 

ومنْها: الوؤقوف علئ أوهام الجَمع والتفريق. 

لقي وان امستدي كدان الوضيضى انور مدير ندانةةا الصارئ 
الجوهري): 

دل نينا لطي اود ممعي اك ده رخو لطوا ته وو ادل ديل 
07 ذَلك: د أنا داود َو ع (فعم د بن ا عدة احاويقة وو 


0 


2 1 0 7 - 0 

ثم إن النسائي روئ عن (محمدٍ بن قدامة)» وذكرّه في شيوخه؛ فقال: 
(مِصّيصيٌ لا بأسّ به). وأمًا (الجَوهَريٌّ)» فلم يُدركه النَائِتُ؛ لأنْ رحلتّه 
كاتق يعد الارتعية:وماتت:: 

اا 

نفي الرواة وو قا َهُو (حريزي) المتذهبء 

لأساف الفبت ان (الجريري) نسبة إلى محمَّدٍ بِنِ جَرير 
الطّبري: والواقع تاريخيًا أن ابن جرير يَصلح أن يَكونّ مِن تلامذة يَعقوبّ بن 
إبراهيم» لا بالعكس. فل وقد رو عنه ابن جرير في عدة مواضع من كتبه. 


ا كب يلاق تعن ارلا 
ا 00150 
قَديقعٌ الاختلاف في تاريخ ع الولادّة أو الوقّاة ووقوع الخلاف في ذَلِكِ لا 
يُبيح إلغاءَ الجميع جملة؛ بل يُوْخَذ بما لا مُخالف له وينظر في المُتخالفين؛ 
فيؤخذ بالأرجّح, فإن لم يَظهر الرّجحان؛ أخذ بما اتفق عليه 
مثاله: ما قيل في وفاة (سَعد بن أبي وقّاص): سنة (01)» وقيل: (5 0): 
وقيل: (2)205» وقيل: (1 5).» وقيل: (/01)» وقيل: (/0). 
إذاك ترحع اعدهاه أعدي ول 2 عور عي العا ايفان يعد ل 


لقان فاق انا وو عن ول انها لف سعد لفك بون 31947 نوات 
استنكرها أَهْلٌ العِلّمء ثم يَنظرون في السّند؛ فإذا وَجدوا فيه مَن لم تثبت ثقته؛ 
عل واهلة. 


كها رو أبن عساكر في «التاريخ»» بِإِسْنَادٍ فيه غير وَاحِدٍ مِن المّجاهيل» 
عن ابي داود الطيالييء عَن الإمام أبي حَنيفة قال: (ولدت سنة ثمانين» وَقَدمَ 

0 قُ 0 ءِ 5 00 ِ 
عبد الله بن أنيس سنة أربّع وتسعين؛ فرأيته وسمعت منه» وأنا ابن أربع عشرة 

© َ 2 1 0 َ 5 

سنةٌ سيعته يقول: سمعت النبى #ة يقول: ١حَبّك‏ الشئءَ يعوي وَيَصم). 

0 9 لاه 2 7 1 7 58 5 2 

قال ابن عساكر: «وهّذا حَدِيث مُنكر بهذا الإسْناد» وفيه غير وَاحد من 
المجاهيل»!! 

5 - 9 8 ١ ره‎ 5 0-8 2 1 <8 

قلتٌ: بل هو باطل قَطعًا؛ٍ فإن عبد الله بنَ أنّيس قد مات في خلافة 

9 ِء 7 ره ع ب 
معاوية» سنة أربع وخمسينء» ووهمٌ الحافظ ابن حجر من قال: سئة ثمانين. 

فانظرٌ إِلَى الكذّاب؛ إِذَا كان جَاهلًا بالتاريخ؛ يأتي بالعجب العجاب؛ 
٠ 5‏ 2 9 1 عو 
كفن عون فو ظيو صو انة!! 


ورُبّما لا يَذكٌرون في كتب التّاريخ تَارِيحَ ولادة كثير مِن الرُواة» أو تاريخ 
رَفاتهم» لا سيّما في الطّبقات العُليا. وهُنا؛ يُمكن معرفة ذَلِك تَقريباء إِذَا لم 
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يعرف تحقيقًا؛ وذَّلِك بالتّظر في تاريخ وَفاة شيو خهم وولادة الرُواة عَنَهِم 
ورّمن السّماع والرّحلة. ظ 

مثالة: (بكير بن عامر البَجلي): لم يُعلم تاريخ ولادّته وَلَا وفاته ولكن 

0 ع 206 - 4 ا 
روئ عن فيس بن ابي حازم» وروئ عنه وكيع وأبو نعيم. 

ووفاة قيس سنة (44)» ومَولدٌ وكيع سَنة »)١17(‏ ومولد أبي نُعيم سنة 
.)١7(‏ ظ 

وهؤلاء كلين د ره رفك ذكر ابن الصّلاح وغيره أن عادة أهل 
ب 000 

فمُقتضئ هَذا: أن يكونَّ عَمْرٌ (بكير) يوم مّات (فَيسٌ) قوق العشرين؛ 
فيكون مولد (بكير) سنة (72)» أو قبلها. ويعلم أن سَماعَ (وكيع) و(أبي 
عيم) مين (بكير) بعد أن بَلعَا عشرين سنة؛ فيكون (بكير) قد بَتِي حيًا إلى سن 
(١6١)؛‏ فقّد عاش فوق سَبَعين سنة. 
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